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 المحكمة الإداريةالعنوان الأوّل: فقه قضاء 

 الأول: المبادئ المقرّرة في الاختصاص والإجراءات الباب
 القسم الأوّل: المبادئ المقرّرة في اختصاص المحكمة الإدارية

 للمحكمة الإدارية الفرع الأول: الاختصاص الحكمي 

 ختصاص القضاء الإداريالفقرة الأولى: ا

 تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال -1

بيّنت المحكمة الإدارية في أحد أحكامها الاستئنافية أنّ قرار الوكالة الوطنية للتردّدات القاضي 
بالترخيص لإحدى الشركات الناشطة في مجال الاتصالات والهاتف الجوال بتركيز محطةّ قاعديةّ للهاتف 

طار تسيير المرفق العمومي للاتّصالات وبغاية التصرف في ملك الدولة العام للترددات الجوّال يتنزّل في إ
، الأمر الذي يجعله خاضعا في ويعدّ لذلك قرارا إداريّّ بامتياز .الراديوية وفق شروط مفروضة قانونا

الوطنية  عن كون الوكالةوذلك بقطع النظر  ،شرعيّته للمحكمة الإداريةّالمسلّطة على رقابة إطار ال
ترجع النزاعات التي تنشأ بينها وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير  ،منشأة عموميّة، بوصفها للترددات

  .1 إلى القضاء العدلي
 عقد إحالة إلى الملك العام  -2

اعتبرت المحكمة أنه طالما كان العقد مبرما من طرف شخص عمومي ممثّلا في شخص رئيس بلديةّ 
تّمت إحالتها من المدّعي مساهمة منه في المصلحة العامة وذلك لتخصيصها للملك ومتعلّقا بقطعة أرض 

العمومي البلدي، فإنهّ يعدّ عقدا إداريّّ خاضعا لنظر المحكمة الإداريةّ في إطار ما لها من صلاحيّات وفق 
 .2من القانون المتعلّق بها 17مقتضيات الفصل 

 مهمة ذات طبيعة إدارية صرفة -3

المرفق العام  ، إلّا أنّ مهمّةمنشأة عمومية ،الديوان الوطني للتطهير ولئن كانأنهّ  بيّنت المحكمة
نجزها في إطار تلك المهمة طبيعة إدارية صرفة تدخل تحت يالأعمال التي  الموكولة إليه تكسي على

لذي الأمر ا ،طائلة القانون الإداري خاصة متى كانت مقترنة باستخدامها لامتيازات السلطة العامة

                                                 
 2022نوفمبر  08بتاريخ  212288الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  1
 2022ماي  17بتاريخ  219919الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  2
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الرامي إلى التعويض عن الاضرار المترتبة عن  لنظر في النزاعيكون معه القضاء الاداري مختصّا با
 .3المنشآت التابعة له

 تجميد العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء -4         

 لعضويةّ بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنهالطعن في قرارات تجميد ا لمسألة المشرعّ في غياب تنظيم
علما  لطعن في المقررات الإداريةل لولاية العامةالعامّة المتعلقة باالرجوع في شأنها إلى الأحكام  يتحتم
قرارات المسار  بما أنتلك القرارات إلى نفس النّظام القانوني كل ذلك لا يعني خضوع الطعن في  وأن 

أعضاء من صفوفه م في المجلس يض أنّ و ما سي طبيعة مخاطبيهاطبيعتها و  تختلف حسب المهني والتأديبي
القواعد الواردة في القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية والذي  في هذا المجال اعتماد يتعيّن و غير القضاة. 

لنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء الاختصاص العام لالدوائر الإبتدائية  17فصله  أسند
 .4لمحكمةذه ا الدوائر الإستئنافية لهعدا ما أسند صراحة إلىة داريسائر المقرّرات الإ

 الفقرة الثانية: اختصاص القضاء العدلي

 مبدأ الفصل بين جهازي القضاء العدلي والإداري -1

أكّدت المحكمة الإدارية فقه قضائها بالاستناد إلى قاعدة الفصل بين جهازي القضاء العدلي 
بها سائر المحاكم العدلية حال تعهّدها  والإداري، على اعتبار أنّ الأعمال والإجراءات التّي تأذن

بمهمّتها التنازعية من جهة انعقادها أو إجراء العمل بالأحكام الصادرة بمناسبتها لا تنفصل عن 
 .5نشاطها القضائي وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القاضي الإداري

 كتلة اختصاص -2

 منح القضاء العدلي ولاية عامة نّ إرادة المشرعّ إنصرفت بصورة واضحة وجليّة إلىبيّنت المحكمة أ
شاملة للنظر في كافة النزاعات التي تنشأ بين المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بما في 

  .6ذلك المنشآت العمومية وأعوانها أو حرفائها أو الغير

                                                 
 .2022مارس  17بتاريخ  131081ائي الصّادر في القضية عدد الحكم الإبتد 3
 2022مارس  31الصادر بتاريخ  320118القرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد  4
 .2022جويلية  06بتاريخ  214129الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  5

 .2022ديسمبر  30بتاريخ  987215الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  6
 .2022ديسمبر  30بتاريخ  215686الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد   
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 التعاونياّت -3

طة مدنية واجتماعية، أكّدت المحكمة أنّ النزاعات الناشئة بين التعاونيات التي تضطلع بأنش
بالتالي على نحو تعاونية أعوان الديوانة، ومنخرطيها أو الغير، لا تكتسي الصبغة الإدارية، ولا يعود 

 .7وى التي تكون طرفا فيها إلى القاضي الإدارياالنظر في الدع مرجع
 أعوان البنك المركزي -4

 2014ديسمبر  8فيه بتاريخ  اعتبرت المحكمة الإدارية أنهّ طالما كان صدور القرار المطعون
المتعلّق بضبط  2016أفريل  25المؤرخّ في  2016لسنة  35سابقا لتاريخ دخول القانون عدد 

النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي حيّز النّفاذ، وطالما كان من المستقر فقها وقضاء بأنّ تفحص 
ونيّة النّافذة في تاريخ صدورها، فإنه يتجه شرعيّة المقررات الإداريةّ يكون على ضوء النّصوص القان

 .8استبعاد أحكام القانون المذكور وإقرار اختصاص القاضي الاداري بالنظر في النّزاع الماثل

 الفرع الثاني: الاختصاص الترابي

 الفقرة الأولى: قواعد الاختصاص من متعلقات النظام العام

من متعلّقات النظام العام سواء منها المتعلّقة عد تأقرّت المحكمة الادارية أنّ قواعد الاختصاص 
تثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها وذلك ضمانا لحسن سير القضاء  9بالاختصاص الحكمي أو الترابي

الذي يقتضي غلق باب تنازع الإختصاص بين دوائر المحكمة الإداريةّ وتجنّب التضارب بين الأحكام 
أنّ خلصت المحكمة إلى . كما 10ين المتقاضين من جهة أخرىتكريس مبدأ المساواة بكمن جهة  

القواعد التي تحكم مسألة الإختصاص الترابي للدّوائر الإبتدائيّة بالجهات المتفرّعة عن المحكمة الإداريةّ 
تعدّ قواعد آمرة تتعلّق بالنّظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها وعلى المحكمة إثارتها في جميع أطوار 

 . 11قاضي ولو لم يتمسّك بها الأطرافالت

                                                 
 2022جويلية  15بتاريخ  164822الحكم الإبتدائي الصّادر في القضية عدد  7

 2022نوفمبر  8بتاريخ  213289الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  8
 .2022نوفمبر  25بتاريخ  214905ضية عدد الحكم الاستئنافي الصّادر في الق 9

 2022جويلية  06بتاريخ  214045الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  10
 2022ديسمبر  20بتاريخ  215838الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد   
 2022أكتوبر  28بتاريخ  214733الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  11
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الإداريةّ  الفقرة الثانية: اختصاص الدّوائر الابتدائيةّ المتفرّعة عن المحكمة

 بالجهات 

عن جهويّ عة تفرّ المة بتدائيّ المشرعّ حصر صراحة اختصاص الدّوائر الاأنّ اعتبرت المحكمة 
ة الكائن سات العموميّ ة والمؤسّ ة والمحليّ ة الجهويّ ريّ لط الإداالسّ  ضدّ القضايّ المرفوعة في  ةالإداريّ  المحكمة

في حين أوكل إلى الدّوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريةّ بتونس  ائرة،ابي للدّ طاق الترّ النّ ي في ها الأصلمقرّ 
 .12العاصمة ولاية النّظر في الدّعاوى المرفوعة ضدّ الدّولة ممثلّة في الوزراء وغيرهم من السّلط المركزيةّ

أنّ مرجع النظر الترابي للدوائر الابتدائية الجهوية المتفرعة عن بيّنت المحكمة، من ناحية أخرى، و 
المحكمة الإدارية يرتبط ارتباطا وثيقا بمرجع نظرها الحكمي وهو ما يجعل من قواعد الاختصاص 

يّ حال من الأحوال  يمكن بأالحكمي والترابي التي أقرّها هذا الفصل من قبيل القواعد الآمرة التي لا
المسؤولة عن الأضرار الشركة ه طالما أن أنّ  من ذلكاستنتجت و ل عنها أو الاتفاق على خلافها. التناز 

 ،الأصلي بتونس العاصمةها مقرّ التي يقع الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و موضوع النزاع هي الشركة 
ية دون غيرها من الدوائر الجهوية خاصة المركز  يكون معقودا للدوائر الابتدائيةالاختصاص الترابي  فإن

بالحلول محلّ الشركة المسؤولة عن الأضرار لا في صورة الحال وأنّ إلزام شركة التأمين اللويد التونسي 
تأثير له على تحديد الطرف المسؤول عن الأضرار المشتكى منها أو عن قيمة المبالغ المستوجبة 

ى الحلول محل الشركة المسؤولة عن الأضرار في دفع قيمة للتعويض، وإنّّا يقتصر دورها عل
 . 13التعويضات

لسنة  521من الأمر عدد  5الفصل أحكام  بالرجوع إلىكما اعتبرت المحكمة الإدارية 
طالما كانت منحة العمدة تصرف من ميزانية نهّ أ ،المتعلّق بالعمد 1989ماي  18المؤرخّ في  1989

تلك المنحة جراّء إعفائه من مهامه يكون محمولا على  انقطاعيض له عن وزارة الداخلية، فإنّ التعو 
إقرار الدائرة الجهوية للمحكمة  ، بما يكون معهعات الدولة في حق وزارة الداخليةالمكلّف العام بنزا

                                                 
 .2022ديسمبر  30بتاريخ  215225الاستئنافي الصّادر في القضية عدد الحكم  12

 2022ديسمبر  27بتاريخ  214755الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد     
 .2022نوفمبر  25بتاريخ  214585الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد  13
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 المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق الرامية إلى إلزامظر في الدعوى اختصاصها بالنّ  بالقصرينالإدارية 
 .14ة المركزيدوائر الابتدائية لإلى اختصاص مخالفا للقانون، في ظل رجوع الا بالتعويض وزارة الداخلية

 توسيع نطاق الاختصاص الترابي -الفقرة الثالثة: القرارات المترابطة 

طوا في حالات تورّ في خصوص الإجراءات التأديبية التي يتمّ اتخاذها في شأن المترشّحين الذين 
الباكالوريّ، بيّنت إحدى الدوائر الاستئنافية أنّها أو سوء السلوك في امتحان محاولة الغش أو الغش 

اللجان التي  ابتداء من مداولة ،مختلف مراحلها تّخذ فيتعدّد القرارات التي تب تميّزت ترابطةمعمليّة  تمثّل
صوص الحالات التي تتمّ يعيّنها وزير التربية للتحقيق والبتّ في حالات الغش أو سوء السلوك في خ

أو عند الإصلاح ثم تصريح اللّجان المذكورة التي تلتئم  معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقية أو الكتابية
بمراكز التجميع والتّوزيع بإلغاء الامتحان في دورتيه بالنسبة إلى المترشحين الذين ثبتت إدانتهم وصولا 

شأنها على لجنة وطنية تكلّف من وزير التربية بإصدار عقوبات  عرض الملفات التي تّم التداول في إلى
بتحجير الترسيم في الامتحان مع الرفّت من المؤسّسات التربويةّ العموميّة في شأن المترشّحين الذين 

 صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو محاولة الغشّ أو سوء السلوك.
كمة أنّ القرار الصادر عن اللجنة الأولى للتحقيق والبت في وبناء على ما سبق، اعتبرت المح

عن مركز التجميع والتوزيع بمعهد الكفيف بقابس والقاضي بإلغاء  سوء السلوكأو حالات الغش 
امتحان الباكالوريّ بدورتيه في حق المستأنف ضدّها لم يصدر عن جهة إدارية مركزيةّ، الأمر الذي يجعل 

 ختصاص الدّوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريةّ بالعاصمة.ير معقود لاالنّظر في شرعيّته غ
في غياب أيّ نصّ قانوني يسند اختصاص النّظر في الدّعوى التي ترفع انتهت المحكمة إلى أنهّ 

إلى الدّائرة الابتدائيّة  الغش أو سوء السلوك حالاتفي والبت فة بالتحقيق المكلّ  للطعّن في قرار اللّجنة
القرار الصادر عن ويةّ التي يوجد بنطاقها الترابي مركز التّجميع والتّوزيع، فإنّ النّظر في شرعيّة الجه

ليها أثناء الإصلاح بمركز التجميع ن إالتفطّ  في حالات الغش التي تمّ  اللجنة الأولى للتحقيق والبتّ 
يكون من اختصاص الدّائرة  يهوالتوزيع بمعهد الكفيف بقابس والقاضي بإلغاء امتحان الباكالوريّ بدورت

الابتدائيّة الجهويةّ التي يوجد في نطاقها الترابي مقرّ المندوبيّة الجهويةّ للتربية التي تتبعها وظيفيّا لجنة 
 التحقيق المشار إليها وهي في المنازعة الماثلة المندوبيّة الجهويةّ للتربية بقفصة. 

                                                 
 .2022ديسمبر  29ريخ بتا 215235الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد   14
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القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإصدار اعتبرت المحكمة الإدارية أنّ ومن جهة أخرى 
طهم في حالات الغش أو سوء العقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورّ 

بالضرورة عن السلوك بتحجير الترسيم في الامتحان والرفت من جميع المؤسسات العمومية يصدر 
 15يرة جديدة( من قرار وزير التربية المؤرخ في )فقرة أخ 19مركزية باعتبار أن الفصل  إدارية سلطة
وأنّ النّظر في وطنية لإصدار العقوبات الينصّ صراحة على تكليف وزير التربية للجنة  2018ماي 

شرعيّة القرار الذي يصدر عن رئيس تلك اللجنة يكون من اختصاص الدّوائر الابتدائيّة للمحكمة 
 .الإداريةّ بالعاصمة

نهّ من المقرّر في القضاء الإداري أنّ ثبوت الارتباط بين القرارات مة الإدارية أوأقرّت المحك    
المطعون فيها يخوّل للمحكمة التي تّم تعهيدها بالطعّن في قرار إداري يندرج صلب مرجع نظرها الترابي 

ادرا عن توسيع مجال اختصاصها للنّظر في شرعيّة قرار إداري آخر إذا كان وثيق الصّلة به ولو كان ص
قبول توسيع نطاق اختصاص الدائرة الجهوية  بالتالياتّجه سلطة إداريةّ لا ترجع لها بالنّظر ترابياّ و 

للمحكمة الإدارية بقفصة ليشمل النّظر في شرعيّة القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات 
الات الغش أو سوء السلوك في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في ح

سات سنوات والرفّت من جميع المؤسّ  5والقاضي بتحجير الترسيم على المستأنف ضدها لمدة 
وذلك ضمانا  حالات الغش أو سوء السلوك،في العمومية، بمعيّة قرار اللّجنة المكلّفة بالتحقيق والبت 

 .15القضائيّة لتضارب الأحكام تجنّبالحسن سير القضاء و 

 لثاني: المبادئ المقرّرة في المسائل الإجرائية والشكليةالقسم ا
: المبادئ المتعلقّة بشروط القيام بدعوى تجاوز السلطة الأوّلالفرع 

 والإجراءات المرتبطة بها

 الفقرة الأولى: الشروط الخاصّة بالمقرّر الإداري المطعون فيه

 وجود قرار إداري موضوع النزاع -1

ريّن على أنّ الدعوى تكون حريةّ بعدم القبول متى عاين القاضي الفقه والقضاء الإدااستقرّ 

                                                 
 2022نوفمبر  17بتاريخ  215603الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد  15

 2022نوفمبر  17بتاريخ  215051الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد     
 2022نوفمبر  17بتاريخ  215047الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد     
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مقرّر إداري صادر عن الإدارة سواء كان صريحا  المتمثل في توجيهها إلىغياب أحد أركانها الجوهريةّ 
واعتبرت المحكمة أنّ  16تولّد عن صمتها إزاء مطلب قدّم لديها.مثار وتلقائيا أو قرار رفض ضمني 

و الرّدود التي أعية بنسخة من القرار المطعون فيه أو بالمطالب التي وجّهتها للإدارة عدم إدلاء المدّ 
تلقتّها في الغرض يؤكّد عدم انعقاد النّزاع قبل نشر الدّعوى لعدم وجود قرار إداري صريح أو مطلب 

 . 17قرار ضمني من شأنه أن يؤثرّ في مركزها القانوني تولدإثارة قرار حتى يمكن استنتاج 
من جهة أخرى، تقبل المحكمة الادارية النّظر في الدعاوى المبكرة شريطة أن لا يصدر في شأنها و 

حكما قبل انقضاء الشهرين لتولّد القرار الضمني بالرفض وما لم تتّخذ الجهة الإداريةّ المعنية خلال 
  .18لأمرذلك الأجل قرارا صريحا تستجيب بمقتضاه للطلبات المقدّمة إليها من قبل المعني با

 المراسيم ذات الصبغة التشريعية -2

أقصت المحكمة الإدارية المراسيم الصّادرة عن رئيس الجمهوريةّ من مجال الطعن بدعوى تجاوز 
السلطة بسبب صبغتها التشريعية المترتبة عن تدخلها في مجال القانون وتم اعتبارها عمل من أعمال 

 .19من قانون المحكمة الإداريةّ  3دة بالفصل السيادة خارج إطار القرارات الإداريةّ الوار 
 الاجراءات الداخلية  -3

الإجراءات من قبيل هي أنّ مذكرات العمل  وذكّرت المحكمة بفقه قضائها المستقرّ الذي مفاده
تحقيق استمرارية المرفق منها دف ، يكون الهالداخلية للإدارة لتعلقها بالتسيير الداخلي لمصالح الإدارة

غير قابلة للطعن ، ولذلك فهي وهي ترمي عادة إلى تنظيم الحياة الداخلية للإدارة .بعهدتها العام المناط
كلما أحرزت على   أيمتى نتج عنها مساس بالمركز القانوني للمخاطبين بها، فيها بالإلغاء، إلّا 

 .20مقومات القرار الإداري

                                                 
 2022ماي  27بتاريخ  148009في القضية عدد  الحكم الإبتدائي الصّادر 16
 2022نوفمبر  08بتاريخ  215348الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  17
 2022ديسمبر  29بتاريخ  214220الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  18

 2022أفريل  15بتاريخ  166742الحكم الإبتدائي الصّادر في القضية عدد  19
 .2022أفريل  15بتاريخ  166الإبتدائي الصّادر في القضية عدد  الحكم 20
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 الفقرة الثانية: الصفة والمصلحة في القيام

والصفة في القيام وجود حقوق أو منافع مادية أو معنوية، ثابتة يقتضي شرط المصلحة 
وشخصية ومباشرة ومشروعة، يهدف المدّعي إلى حمايتها أو الحصول عليها من خلال القيام 

    .21بدعواه

ويستمدّ شرط الصفة في القيام من المصلحة التي يهدف المدّعي إلى حمايتها أو الحصول عليها 
المنتقد. وقد استقرّ فقه القضاء في مادة المناظرات على اعتبار أنّ الطعن في  من خلال إلغاء القرار

 .22الطعن إلاّ في حدود النتيجة الخاصة به لنتائج المناظرة يقتضي اكتساب صفة مترشّح ولا يقب

وفي المادة العمرانية، أقرّت المحكمة، من جديد، ما جرى عليه عملها من تقدير الصفة والمصلحة 
 القرارات الصادرة في هذه المادة حسب طريقة الحالة بحالة، مع ضرورة التمعّن بالخصوص في للطعن في

طبيعة المنطقة والمسافة الفاصلة بين العقار المتضرّر منه وعقار زاعم الضرر. وتعتبر صفة المجاورة كافية 
 لفات العمرانية المرتكبة. لوحدها لإثبات المصلحة في الطعن في القرار المتعلق برفض التدخّل لردع المخا

ومن ناحية أخرى، يخوّل الاشتراك في ملكية عقار الحقّ في التقاضي والصفة والمصلحة في القيام 
 بأيّ عمل لحماية العقار المشترك.

كما استقرّ فقه قضاء المحكمة الادارية على أنّ تقديم دعوى تجاوز السلطة من قبل أحد المعنيين 
ه أو من مجموعة منهم يكفي في حدّ ذاته لتقرير استيفاء شرط الصفة والمصلحة في بالقرار المطلوب إلغاؤ 

 .23القيام ويغني عن اقتضاء رفعها من قبل البقية
وأقرّت المحكمة أنّ صفة المالك على الشياع لأجزاء من نفس العقار تخوّل لصاحبها المصلحة في 

ة بملكية أجزاء من العقار والانتقاص من قيمته الحيلولة دون كلّ ما من شأنه أن يهدّد حقوقه المتعلق
المشاعة على  مثل إقامة بناءات بدون رخصة عليه، وحتى في صورة عدم المصادقة على فرز المنابات

                                                 
 .2022افريل  13بتاريخ  319780القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  21

 .2022ديسمبر  30بتاريخ  215270الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد     

 .2022ديسمبر  03بتاريخ  214690الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  22
 . 2022ديسمبر  29بتاريخ  214434الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد  23
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العقار فإنّ حقّا افتراضيا يبقى موظفّا على كل جزء من العقار بقدر حصّته، إلى أن يتمّ فرز المنابات 
 . 24لذاتتخصيص كل شريك بجزء محدّد باو 

 الفقرة الثالثة: آجال التقاضي

لا  ،الإعلام بها يبتدئ احتساب آجال التقاضي بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية من تاريخ
نف من القرارات لا يكون على أنّ الإعلام الذّي يعتدّ به بخصوص هذا الصّ  ،من تاريخ صدورها

وإذا  فيه، بالأمر بنسخة من القرار المطعون ل في مدّ المعنيسوى الإعلام الشخصي والكامل والمتمثّ 
 .25بعد صدوره في صيغته النهائية اهتعذر ذلك فابتداء من تاريخ إعلامه بفحـو 

جرى فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ الإعلام بالقرار هو إجراء لاحق لصدوره وأنّ وقد 
، ذلك أنّ آثار ذلك تنحصر في معارضة الإخلالات التي قد تشوبه، لا تنال البتّة من عناصر شرعيّته

 . 26الشخص أو الجهة المشمولة به وفي عدّ آجال الطعّن فيه بدعوى تجاوز السلطة 

 العلم بالقرارات الإداريةّ -1

من تاريخ الإعلام الكامل آجال القيام  الانطلاق في احتسابعلى الادارية جرى عمل المحكمة 
من تاريخ الإعلام  ابتداءر المطعون فيه، وإذا تعذّر ذلك، العارض بنسخة من القرا المتمثّل في مدّ 

 .27ل في إعلامه بفحوى القرارالكافي المتمثّ 
نّ الإعلام بالمقرّرات الذي يعتدّ به لاحتساب آجال التقاضي يجب أن يكون أالمحكمة  وتعتبر

وقفه منه وتحسّس مواطن شاملا لكافّة عناصر القرار ومحتواه وأسبابه حتّى يتسنّّ للمعني بالأمر تحديد م
سب ح، كما اعتدّت المحكمة بالإعلام الكافي أو اليقيني الخلل فيه وإعداد وسائل دفاعه بشأنه
 .28خصوصيّة كل قضية وظروفها وملابساتها

 نظريةّ العلم اليقيني -2

افرة تقيم ظاعتمدت المحكمة على نظريةّ العلم اليقيني كلّما توفّرت في الملفّ قرائن ثابتة ومت
، وذلك وبترتيب آثاره تجاهه لدّليل على حصول علم المدّعي يقينيا بصدور القرار المنتقد وبفحواها

                                                 
 .2022ديسمبر  30بتاريخ  215270الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد   24
 .2022مارس  17بتاريخ  163542الحكم الإبتدائي الصّادر في القضية عدد  25
 2022نوفمبر  04بتاريخ  163640القضية عدد الحكم الإبتدائي الصّادر في  26

 2022نوفمبر  30بتاريخ  316923القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  27
 2022مارس  17بتاريخ  163542الحكم الإبتدائي الصّادر في القضية عدد  28
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قصد الحيلولة دون بقاء آجال التقاضي مفتوحة إلى ما لا نهاية له وما ينجرّ عن ذلك من تأبيد 
 .29للنزاعات ومساس باستقرار الوضعيّات القانونيّة

 الحقوق المستمرّة وتكرار المطالب -3

أنّ تكرار المطالب لا يمدّد في آجال الطعن المنصوص على فقه قضاء المحكمة الإدارية  قرّ ستا
عليها في قانونها الأساسي إلا أنهّ يجوز، بخصوص الحقوق المستمرة، على غرار النزاعات المتعلقة 

انطلاقا من  بمراجعة الوضعيات الإدارية، تكرار المطالبة بشأنها على أن يتمّ احتساب آجال التقاضي
 .30آخر مطلب وجّهه المعني بالأمر إلى الإدارة

 الفرع الثاني: الطعن بالاستئناف

 إضراب أعوان مكتب الضبط -الفقرة الأولى: آجال الطعن

من القانون  61أنهّ يتّضح من مقتضيات الفصل اعتبرت المحكمة في أحد القرارات التعقيبية 
مذكّرة الاستئناف إلى كتابة المحكمة يتمّ إمّا مباشرة لديها أو عن المتعلّق بالمحكمة الإدارية أنّ توجيه 

طريق البريد. وأقرّت أنهّ طالما وجّهت الطاعنة مذكّرة الاستئناف عبر البريد وحال دخول أعوان المحكمة 
في إضراب دون تسجيلها في الآجال القانونية فقد اتجه احتساب آجال الطعن من تاريخ توجيه 

 .31البريد وذلك تيسيرا للمتقاضينالمذكرة عبر 
 : مبدأ التقاضي على درجتينالثانيةالفقرة 

لأوّل مرةّ في طور لها نظر الدّائرة الإستئنافيّة في الطلبات التي تقدّم تعتبر المحكمة الإدارية أنّ 
علق والقانون المت 123الاستئناف يتنافى مع مبدأ التقاضي على درجتين الذي كفله الدّستور في فصله 

 .32منه وفقه القضاء 65بالمحكمة الإدارية في الفصل 
وقد بيّنت المحكمة أنّ قضاء محكمة البداية بطرح القضية جراء عدم خلاص أجرة الخبراء يجعل 

نظرا لأهمية الاختبار المأذون به بما  فيها لدى الطور الاستئنافي على حالتها غير جاهزة للفصلالقضية 
بدأ ا لمظر في موضوعها احتراملنّ ل قاضي البدايةالمجال لفيها وإتاحة ستوجب استكمال التحقيق ي

                                                 
 2022نوفمبر  08بتاريخ  212944الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  29
 2022ديسمبر  29بتاريخ  214220ستئنافي الصادر في القضية عدد الحكم الا 30

 2022ديسمبر  8بتاريخ  319002القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  31
 2022مارس  17بتاريخ  213950الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  32
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م قدّ ذلك بعد أن و ، الأمر الذي يتعين معه إحالة القضية إلى محكمة البداية التّقاضي على درجتين
من جرة الخبراء المنتدبين مرفقا بمطلب أخلاص  يدلّ علىما الاستئنافي محامي المستأنفين في الطور 

    .33رفع الحجز عن تقرير الاختبار أحدهم في
 : الطعن بالاستئناف أكثر من مرّةالثالثةالفقرة 

 التعسّف في حق التقاضي

من رفض طعنه  من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنهّ 196لقد نصّت أحكام الفصل 
ال ممتدا أو كان في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ماز 

طعنه قد رفض شكلا. وتبعا لهذه القاعدة الاجرائية العامة، استقر فقه قضاء المحكمة الادارية على أنهّ 
لا تعقيب على تعقيب، وهو ما يعني عدم إمكانية رفع طعنين من نفس الدرجة في نفس الحكم ومن 

جرّ عن تكرار المطالب المتعلقة قبل نفس الطرف أمام نفس الجهاز القضائي وذلك تفاديّ لما قد ين
  .34بنفس الحكم المطعون فيه من تضارب في الأحكام الشيء الذي يتعارض مع حسن سير القضاء

من قبل نفس الجهة  عدم قبول استئناف نفس الحكم الإبتدائي الادارية علىاستقر قضاء المحكمة كما 
لتقاضي وخرق مبدأ حجيّة الشيء المقضي لأكثر من مرة لما يعكسه ذلك من تعسّف في اللّجوء إلى حق ا

. وقد أكّدت المحكمة انطباق هذا المبدأ حتى ولوكان أجل الطعّن مفتوحا، وحتّى إذا سبق القضاء 35به
بقبول تخلّي المستأنف عن طعنه أو برفض طعنه لاختلال اجراءاته. وتعتبر أنّ هذه القاعدة لا تتعارض مع 

 .36ع خصوصيّاته لا سيما الإجرائيّة منهاروح القانون الإداري ولا تتنافى م
 : إنابة المحاميالرابعةالفقرة 

 الاعفاء من إنابة المحامي  -1

عملا بقانون المحكمة الإدارية، تعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلّقة بمادة تجاوز السلطة 
نظمة الأساسية لأعوان عندما تكون الدّعاوى الإبتدائيّة موجّهة ضد المقررات الإدارية المتعلقة بالأ

                                                 
 2022 نوفمبر 25بتاريخ  214660الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  33

 .2022ديسمبر  08بتاريخ  315955القرار التعقيبي الصّادر في القضيّة عدد  34
 2022جانفي  18بتاريخ  214046الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  35

 2022مارس  28بتاريخ  214055الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد     

 2022أفريل  19بتاريخ  214789د الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عد 36
 2022أكتوبر  25بتاريخ  215595الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد     
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الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المقررات الصادرة في مادة 
الجرايّت والحيطة الاجتماعية. كما تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات 

مة الإدارية أنّ الطعن المتعلّق بقرار رفض الإستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة. وقد أقرّت المحك
الترشّح لمناظرة خارجية للانتداب في القطاع العمومي لا يدخل في إطار الطعون المعفاة من إنابة 

 .37المحامي
 مع المحامي بين المحاماة والتدريسج -2

المؤرخ في  1990لسنة  1217من الأمر عدد  5أحكام الفصل بالاستناد إلى أقرّت المحكمة 
المتعلق بخصوصيات نظام المدرّسين الذين يجمعون بين مهنتي التدريس والمحاماة  1990جويلية  9

نّ الأثر أ، 2011أوت  20المؤرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  25ولأحكام الفصل 
 مخالفة تحجير ترافع المدرّسين الذين يجمعون بين مهنتي التدريس والمحاماة ضدّ الدولة المترتّب عن

سات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومبدأ منع قدماء موظفّي الدّولة من والجماعات المحلية والمؤسّ 
القيام بأيّ عمل ضدّ مصالح الإدارة إنّّا ينحصر في العلاقة التي تربط المحامي بالهيئة المرسّم بها ولا يمتدّ 

المذكورة لم  النصوصأنّ  باعتبارالإدارة، المساس بصحّة نيابته في القضايّ التي ينوب فيها ضدّ  حدّ لى إ
 .38ترتّب أيّ جزاء ببطلان الدّعاوى أو الأعمال خلافا لها

 المقرّ المختار -3

أكّدت المحكمة على أنّ درجة التقاضي تنتهي بصدور الحكم وأنّ مقر المحامي لا يعد مقراّ مختارا 
ير أنهّ يتعين على  القاضي للشخص فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللّاحقة لذلك التاريخ. غ

استخلاص النتائج المترتبة عن إرادة الأطراف التي ترمي إلى خلاف ذلك كأن يقرّ بصحة التبليغ 
لمكتب المحامي متى تضمّنت الإجراءات اللّاحقة لصدور الحكم وخاصّة منها الإعلام بالحكم 

اد مكتبه مقراّ كان مطابقا للواقع التنصيص على تعيين مكتب المحامي محل مخابرة، أو متى تحقّق اعتم
 .39وذلك بالنّظر إلى حصول الإجابة في الأصل وغياب كل دفع بخرق الإجراءات قبل الخوض فيه

                                                 
 2022ديسمبر  29بتاريخ  215242الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  37

 .2022أفريل  07بتاريخ  212672-212666الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  38
 2022أفريل  29الصادر بتاريخ  319560ر التعقيبي الصّادر في القضية عدد القرا 39
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 طابع المحاماة -4

 الفقرة بأحكام عملا المحاماة تقرير المحامي غير المرفق بطابعه لا يعتد بالمحكمة الإدارية أنّ  اعتبرت
 .40 المحاماة مرسوم من 43 الفصل من الأخيرة

 : قابلية الحكم المستأنف للتجزئةالخامسةالفقرة 

الآثار  يكون على أساستقدير قابلية الحكم للتجزئة من عدمها أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
فإذا انحصرت الآثار في البعض من المحكوم لفائدتهم  ،بة عن الحلّ الذي يقتضيه النزاعالقانونية المترتّ 

إنّ الحكم يكون قابلا للتجزئة ويمكن أن يتسلّط الاستئناف على الطرف المعني دون البعض الآخر ف
 . دون سواه أو يصدر في حقّه دون البقية

وتطبيقا لما سلف ذكره، بينّت المحكمة أنّ مناقشة ترسيم المستأنف ضدّه في إطار عملية التسوية 
المتعلق بترسيم  2011أفريل  26 المؤرخّ في 2011لسنة  36الاستثنائية التي نظمها المرسوم عدد 

أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين التابعين للبلديّت تستوجب تبليغ كلّ الأطراف المشمولة 
بالحكم حتى يتسنّ لهم جميعا تقديم أوجه دفاعهم بشأنه سيّما وأنّ عملية الانتداب تتدخل فيها كلّ 

ومنشور وزير الداخلية المؤرخّ  2011لسنة  36للمرسوم عدد  الأطراف المذكورة كلّ فيما يخصّه وفقا
المتعلق بترسيم الأعوان العرضيين والعملة والأعوان الوقتيين والمتعاقدين العاملين  2011ماي  28في 

بالجماعات المحلية، وبالتالي فإنّ اقتصار التبليغ على المستأنف ضدّه دون الإدارات المعنية بترسيم أعوان 
 .41العرضيين والمتعاقدين والوقتيين التابعين للبلديّت يجعل الاستئناف مختلاّ  النظافة

وذهبت إحدى الدوائر التعقيبية إلى أنّ القيام بالإستئناف من أحد المحكوم عليهم دون الآخر 
المكلّف العام بنزاعات الدولة في القضية  ستئناف، سيما وأنلا ينجرّ عنه التصريح بسقوط الا

 .42عليها لا يعدّ خصما لوزير الدّاخليّةالمعروضة 
 : المفعول الانتقالي للاستئنافالسادسةالفقرة 

تطبيقا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف، اعتمدت إحدى الدوائر الاستئنافية التقرير المدلى به 
تب الضبط من المكلّف العام بنزاعات الدّولة بعد ثبوت تقديمه في الطّور الابتدائي وحمله لختم مك

                                                 
 2022ديسمبر  29بتاريخ  214908الحكم الاستئنافي الصادر في القضيـّة عـدد   40

 .2022مارس  25بتاريخ  214465الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  41

 .2022جويلية  15الصادر بتاريخ  318924القرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد  42
 2022جويلية  15الصادر بتاريخ  318935القرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد     
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وتاريخ الإيداع دون أن تتم أن تتم إضافته إلى ملفّ القضيّة ومناقشة ما تضمّنه من دفوعات من قبل 
محكمة البداية، وانتهت إلى التصدّي لإفراغ النّزاع كمحكمة موضوع دون حاجة للنّقض والإحالة 

صل المنازعة في أجل وتجاوز الخلل الشّكلي حفاظا على حقّ الدّفاع وضمانا لحسن سير القضاء وف
 .43معقول

كما قبلت الجلسة العامة القضائية النّظر في المؤيد الذي لم يقدّم في الطور الابتدائي معتبرة أنّ 
من قبوله واعتماده في  ،أصل من الدّرجة الثاّنية محكمةا بوصفها لا يمنعه تقديمه إليها للمرةّ الأولى

مارسة رقابته بم لهسمح ت التي الإداريي للقاض الواسعة طاتلالسّ  إلى ظربالنّ  وذلك ،الاستئنافي الطور
 .44للاستئناف نتقاليالا المفعولوذلك في نطاق ما يجيزه  قرار المطعون فيهالمن جديد على شرعيّة 

الدرجة الثانية أنّ عيب ضعف التعليل اعتبرت محكمة للاستئناف،  وإعمالا للمفعول الانتقالي
كمة أصل، الأمر الذي رها محالعيوب الموجبة للنقض باعتبا لا يعدّ من الحكم الابتدائيالذي انتاب 

 .45يمكّنها من تلافي العيب المذكور
 سلطات محكمة الإحالة -: إعادة النشرالسابعةالفقرة 

جرى فقه قضاء المحكمة على اعتبار أنه يترتب عن قرار النقض استعادة محكمة الإحالة لكامل 
النزاع المعروض عليها ويمكنها بالتالي مناقشة المسائل القانونية الأخرى سلطاتها للنظر من جديد في 

 .46المطروحة من الأطراف في القضية، ولها أن تثير تلقائيا المسائل المتعلقة بالنظام العام
، عند إعادة النّشر، بناء على قرار تعقيبي على محكمة الإحالة يتعيّن اعتبرت المحكمة أنهّ وقد 

يسبق إثارتها في جميع  لم وإن ،أن تثير المسائل المتعلّقة بالنّظام العام من تلقاء نفسها لة،بالنقض والإحا
 ،على أساسها النّقض والإحالة فيما ينحصر نظرها مبدئياّ في المسائل القانونيّة التي تمّ  ،أطوار النّزاع

بمناسبة  ،إذا تمسّك الأطرافو  .دون أن تكون ملزمة بالتّقيّد بالموقف الذي انتهى إليه قاضي التّعقيب
أو بالمستندات التي سبق إثارتها أمام  ،لم يسبق إثارتها في القضيّة ،بمستندات جديدة ،إعادة النّشر

                                                 
 2022نوفمبر  08بتاريخ  214514الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  43
 2022مارس  31تاريخ ب 320004الحكم الاستئنافي  الصادر في القضية عدد  44
 .2022جوان  16بتاريخ  312666التعقيبي الصادر في القضية عدد القرار  45

 .2022نوفمبر  8بتاريخ  213724و 213708في القضيتّين عدد  الصادر  الحكم الإستئنافي    
 2022جانفي  18بتاريخ  316068القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   46
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وطلبوا صراحة من محكمة الإحالة  ،الدّائرة الاستئنافيّة التي تم نقض حكمها بموجب القرار التّعقيبي
التي سبق ة قانونيّ السائل لمحكمة الإحالة أن تنظر في المفإنهّ لا يجوز  ،إعادة النّظر فيها من جديد

ا باقي مّ ألقاضي التّعقيب أن رفض المطاعن المقدّمة بخصوصها أصلا لكونها قد اتّصل بها القضاء، و 
قع إثارتها سابقا في القضيّة أو التي اقتصر قاضي التّعقيب على رفض المطاعن المقدّمة المسائل التي لم ت

جميع سلطاتها ويجوز لها تبعا لذلك إعادة  فيما يتعلّق بهاالإحالة تستعيد  فإنّ محكمةبخصوصها شكلا 
 .47النّظر فيها

 : الاستئناف العرضيالثامنةالفقرة 

من القانون الأساسي المتعلّق بها أنه يمكن للمستأنف  62لفصل ل أقرّت المحكمة في تطبيقها
حقيق في ختم التّ  نها أسباب استئنافه إلى حدّ ة يضمّ ابيّ رة كتا صريحا بمذكّ أن يرفع استئنافا عرضيّ ضده 
تاريخ ختم التّحقيق في القضيّة ولم يوجب على المحكمة إعلام الأطراف د القانون لم يحدّ ولئن  .ةالقضيّ 

بذلك، غير أنهّ من المستقرّ عليه أنّ ختم التّحقيق يتجسّم من خلال استدعاء الأطراف لجلسة المرافعة 
 .48جلسةلديم الاستئناف العرضي بعد الاستدعاء لتق لا يكون و

 الفرع الثالث: الطعن بالتعقيب

 الفقرة الأولى: الصفة للطعن بالتعقيب

المؤرخّ في  1991لسنة  556من الأمر عدد  19أحكام الفصل بالرجوع إلى بيّنت المحكمة 
لسنة  1198بالأمر عدد  المتعلّق بتنظيم وزارة المالية مثلما تّم تنقيحه وإتمامه 1991أفريل  23

أنّ متابعة النزاعات الجبائية المتعلّقة بأساس الأداء لدى المحاكم  2007ماي  14المؤرخ في  2007
المختصّة ودراسة جدوى الطعن بالتعقيب والقيام بالإجراءات اللّازمة للغرض وإعداد مذكرات الدفاع 

أمام المحاكم المختصّة هو من اختصاص وحدة  في القضايّ التعقيبية وتمثيل الإدارة العامّة للأداءات
المدير العام  ا، وفيما عدلففي ضوء ما سو  زاع الجبائي والصلح القضائي في شخص رئيسها.النّ 

لين صراحة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل لح والنزاع الجبائي المؤهّ للأداءات ورئيس وحدة الصّ 

                                                 
 .2022جوان  16تاريخ ب 312666القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  47

 2022ماي  20بتاريخ  214773 الصادر في القضية عدد الاستئنافيالحكم     
 .2022مارس  17بتاريخ  214568عدد  القضيةالحكم الإستئنافي الصادر في  48
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 المومأ إليههم من أعوان الإدارة العامّة المذكورة للطعن غير  مباشرةعقيب، فإنّ لممارسة الطعن بالتّ 
 .49بموجب تكليف صريح أو تفويض في الغرض ،لين لذلكتقتضي أن يكونوا مؤهّ 

كما جرى عمل المحكمة على اعتبار أنّ المصالح الجبائيّة في وزارة الماليّة سواء كانت مركزيةّ أو لا 
لمتعلّقة بالطعّن في المادّة الجبائيّة، لذا فإنّ الإدارة العامّة للمراقبة محوريةّ لها صفة التّقاضي في النّزاعات ا

           .50الجبائيّة لها أن تتولّى رفع الطعن بالتّعقيب الذّي يعُدّ مندرجًا في صميم اختصاصها

 الفقرة الثانية: تبليغ مذكّرة الطعن بالتعقيب

صحة تبليغ مذكرة الطعن بالتعقيب بما أنّ هذه اعتبرت المحكمة أنّها ملزمة بالتثبت تلقائيا من 
المسألة تندرج في صميم اختصاصها. ويتوقّف عليها البتّ في سلامة إجراءات الطعن لتعلّقها بالنظام 
العام. كما أقرّت أنّ إدلاء المعقبة بنسخة من دفتر تسجيل الرسائل مضمونة الوصول لدى مصلحة 

رسالة مضمونة الوصول إلى المعقب ضده في غياب الإدلاء البريد لا يكفي لإثبات صحة تبليغ ال
 8بأصل بطاقة الإعلام بالبلوغ، مماّ يجعل إجراءات تبليغ مذكرة التعقيب غير سليمة لمخالفتها الفصل 

من مجلة المرافعات المدنية والتّجارية، وانتهت إلى القضاء بسقوط الطعن، ضرورة أنّ المسقطات هي 
 . 51العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسهامن متعلّقات النّظام 

من قانون المحكمة الإدارية المعقّب  68ه لئن ألزم الفصل دت المحكمة أنّ أكّ  ومن جهة أخرى،  
بالإدلاء خلال أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب بنسخة من محضر إبلاغ 

باب الطعّن ومؤيدّاتها وإلّا سقط طعنه، فإنّ هذا الجزاء المعقب ضدّه بنظير من المذكّرة في بيان أس
أمّا ما كان متاحا  .الإجرائيّ لا يشمل إلاّ ما كان محجوزا من المؤيدّات لدى طرف المنازعة دون الآخر

 55للعموم الحصول عليه من نسخ مجرّدة لأحكام هذه المحكمة كيفما تبيحه الفقرة الأخيرة من الفصل 
رسية لفقه قضائها والمستند إليه صلب عرائض من قانونها، أو 

ُ
ما كان متداولا من قراراتها المبدئيّة والم

وردود المتقاضين، فإنّ تأسيس مذكّرة الطعّن مطاعنها عليها أو استئناسها بها، دون إبلاغها إلى 
 .52الخصم، لا يوهنها شكلا ولا يكون عدم إتيانه موجبا لسقوط الطعّن

                                                 
 2022جويلية  14بتاريخ  318336القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  49
  2022مارس  16بتاريخ  312988ية عدد القرار التعقيبي الصادر في القض 50
 2022ماي  25بتاريخ  313432القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  51
 .2022جانفي  18بتاريخ  313126القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  52
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 قيب العرضيالفقرة الثالثة: التع

، فإنه طالما لم ينصّ القانون قياس في الإجراءات لا هأنعملا بالقاعدة الأصولية التي تقتضي 
المتعلّق بالمحكمة الإدارية على إمكانية تعقيب عرضي فلا مجال لقبول الطلبات المقدّمة في هذا الإطار 

53 . 
 الفرع الرابع: سلطات القاضي 

  عوىالفقرة الأولى: تحديد موضوع الد

تملك سلطة واسعة في تكييف الدّعوى وتوجيهها وتحديد نطاقها  أنّهاالادارية أقرّت المحكمة 
بحكم ما تتميّز به إجراءات المنازعات الإداريةّ من طبيعة استقصائيّة وتحقيقيّة تجعلها مختلفة عن 

 .54الإجراءات المتّبعة أمام القضاء المدني والتّجاري
 مواجهة وحقّ الدفاعالفقرة الثانية: مبدأ ال

في الطّور الاستئنافي يجب أن تكون مصحوبة بما يفيد تبليغ نظير  تقارير الردتكون أنّ يجب 
من قانون المحكمة الإداريةّ بخصوص  61منها إلى باقي الأطراف وذلك على غرار ما يقتضيه الفصل 

خلال بهذا الإجراء يؤدّي إلى عدم وأنّ الإ لمبدأ المواجهة ولحقّ الدّفاعمذكّرة الطعّن وكذلك احتراما 
 .55تلك التّقارير من دفوعات وطلباتاعتماد ما جاء في 

فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ لقضاة الأصل كامل السلطة في تقدير حجيّة  ستقرا وقد
ومنها تقارير  ،أو الإعراض عنها اعتمادهاوسائل الإثبات التي يدلي بها الأطراف وتقدير مدى 

تعليل موقفهم تعليلا يتوافق مع  ةطيشر جج والشهادات الإداريةّ وغيرها ختبار ومختلف الحالإ
التعقيب إلّا بقدر ما يشوب التعليل الذي  قاضيمقتضيات القانون ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل 

 ن خرق للقانون أو تحريف للوقائع.اعتمدوه في ذلك م

                                                 
 2022ديسمبر  01بتاريخ  314032القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  53

 2022 ماي 18بتاريخ  318548الصادر في القضية عدد القرار التعقيبي     
 .2022ديسمبر  27بتاريخ  214810الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد   54

 .2022 نوفمبر 17بتاريخ  213133الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد      
 . 2022 ديسمبر 27بتاريخ  214810الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد   55
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الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى تشكيل  ويقتضي واجب التعليل من المحكمة بيان
هذا الإطار اعتبرت المحكمة  عليها. وفين قاضي التعقيب من تسليط رقابته قناعتها على نحو يمكّ 

في إهمال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية لأحد الأطراف أو الإدارية بأن ضعف التعليل يتمثل 
 ني أو الواقعي الذي تأسس عليه حكمها.عدم إفصاحها عن السند القانو 

يتمثل في عدم تمكين الأطراف من  بكونه هضم حقوق الدفاع عرفّت هذه المحكمة مطعنو 
 .ستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهمكذلك الاو إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم 

ذكّرات في الردّ على عدم اعتماد التقارير والممن ناحية أخرى استقرّ قضاء هذه المحكمة وقد 
وختمها باعتبار أنّ إجراءات التقاضي لدى هذه  ،المدلى بها بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيّة

وأنهّ لا يجوز للأطراف بجلسة المرافعة إبداء ملاحظاتهم إلّا في  ،المحكمة هي بالأساس إجراءات كتابيّة
،  من القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريةّ 51ل حدود ما أثاروه وناقشوه في مذكّراتهم على معنّ الفص

درج قضاء هذه المحكمة كذلك على اعتبار أنّ إعلام الأطراف بختم التحقيق في القضيّة يتجسّم كما 
على إثر توصّلهم بذلك  من خلال استدعائهم لجلسة المرافعة بما لا يجوز لهم تقديم تقارير

 .56الاستدعاء

  تحضيريةالفقرة الثالثة: الأحكام ال

هي من الأعمال التي يتخذها قاضي الموضوع في  الأحكام التحضيريةأقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
إطار تهيئة القضية للفصل ويمكنه العدول عنها أو إتمامها بإجراءات لاحقة كلّما تبيّن إشكال حول 

أن يكون دور المحكمة  تنفيذها من قبل الجهة المأذون لها سواء كانوا الأطراف أو غيرهم. ولا يجب
التحضيري دورا سلبيا في علاقته بمواقف الجهات المذكورة. وبناء عليه، فإنّ إحجام مصالح الجباية عن 
تنفيذ الحكم التحضيري، لا يشكّل سندا لإلغاء قرار التوظيف الإجباري برمّته وإنّّا يتعيّن اللجوء إلى 

 .57للإدارة المذكورةخبير مختصّ قصد إنجاز المأمورية التي أوكلتها 

                                                 
 2022ماي  18ريخ بتا 318548عدد الصادر في القضية تعقيبي القرار ال 56

 2022ديسمبر  15بتاريخ  213094الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد     
 2022فيفري  10بتاريخ  316787القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   57
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 الفقرة الرابعة: تعليل الأحكام القضائية
يتعلّق بإفصاح الهيئة القضائية عن الأسباب القانونية  تعليل الأحكام القضائيةتعتبر المحكمة أنّ 

والواقعية التي أدّت إلى تشكيل قناعتها بالنّتيجة التي خلصت إليها والردّ على الدفوعات والمطاعن 
ة أمامها بصورة واضحة لا يشوبها القصور ولا التّناقض حتى يتمكّن كل طرف من معرفة الجدية المثار 

 .58ما له وما عليه
 الفقرة الخامسة: جلب الملف الابتدائي

إطّلاع قاضي الدرجة الثانية على أوراق ملف البداية، إجراء محمول على المحكمة ولا يحمل على 
بخلاف ذلك خارقا للقانون باعتباره قد حّمل أحد  الخصم الأمر الذي يكون معه الحكم القاضي

الخصوم عبء خلوّ الملف الاستئنافي من أيّ مؤيد كان من الممكن تفحّصه عملا بالمفعول الانتقالي 
 .59للاستئناف بعد جلب الملفّ الابتدائي

 الفقرة السادسة: تجاوز السلطة

يعني تجاوز القاضي  لطةاوز السّ تجاستقرّ فقه قضاء المحكمة الادارية على اعتبار أنّ عيب 
لصلاحياته بصورة جليّة كأن يخرق مبدأ تفريق السلطتين الإدارية والعدلية أو أن يتعدّى على صلاحية 

 .60السلطة التشريعية أو يقضي بأكثر مماّ طلبه الخصوم

 الباب الثاني: المبادئ المقرّرة في أصل النّزاع

 القسم الأوّل: المبادئ العامة للقانون

 الفرع الأوّل: الحقّ في اللجوء إلى القضاء

شخص ولا يمكن  قاضي والولوج للقضاء مكفول لكلّ في التّ  أنّ الحقّ على أكّدت المحكمة 
ول دون  النزاعات بالحسنّ لا يحفإنّ اللجوء إلى اللجنة الاستشارية لفضّ  . وعليه،المساس به أو تقييده

وما على الجهة المتمسكة بهذا الإجراء إلاّ  ،ة حقوقهاقيام المستأنف ضدّها أمام القضاء قصد حماي

                                                 
 .2022مارس  10بتاريخ  313081و 305831القرار التعقيبي الصادر في القضيتين عدد   58

 .2022مارس  10بتاريخ  312573القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد     
 2022فيفري  24بتاريخ  318425القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   59
 .2022نوفمبر  3بتاريخ  315674القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  60
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زاع وتقييم الآثار المترتبّة الاستظهار به أمام القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المؤهلة للفصل في الن
 .61عليه

 الفرع الثاني: مبدأ المحاكمة العادلة

تأبيد نشر  من بينها وجوب عدمالتي و إعمالا لمبادئ المحاكمة العادلة أقرّت المحكمة الإدارية أنهّ 
دون جدوى، فإنّ عدم الردّ على مراسلات المحكمة من جهة الادارة كاف لاستخلاص  اتالنزاع

لوثائق التّي من شأنها أن تثبت عدم إتاحة اقرارها سيما في ظل في إثبات شرعيّة  تهاضعف حج
 .62عكس ذلك

 الفرع الثالث: حجّية الشيء المقضي به

منطوق الحكم بالاستناد إلى نطاق الحجّية في الأحكام يتحدّد  الإدارية أنّ  ت المحكمةأقرّ   
 م بين نفس الخصوم دون أنئنزاع قا ق إلّا فيمن شروط الحجّية أنّها لا تتحقّ  هوأنّ  وأسبابه الجوهرية

عي ذات السبّب القانوني الّذي يستمدّ منه المدّ يتأسس على تعلّق بذات الموضوع و ي تغيّر صفاتهم وأنت
  ستمدر بها حصريّ منطوق الحكم بل تعلاوة على أنّ حجيّة الشيء المقضي فيه لا يستأث .هحقّ 

أسبابه الجوهرية كلما كانت تشكّل في ترابطها مجموعة من العناصر التي لا يمكن فصلها  منكذلك 
قاضية الأحكام ال وتتحلّى .عن ذلك المنطوق ومتى كانت تمثّل نتيجة طبيعية وحتمية للحكم ككل

من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ولا  8ية المطلقة لاتصال القضاء على معنّ الفصل بالإلغاء بالحجّ 
 .63يستقيم من ثمةّ التشكيك في مآلها ولا في الحيثيات الأساسية التي تنبني عليها

 الفرع الرابع: مبدأ المساواة

ادئ الدستورية التّي يتعيّن على جميع السلط المبمكانة بدأ المساواة أقرّت المحكمة الإدارية لم
ميز بين الأفراد كلّما أي إلتزام الإدارة بالقانون دون  ومن مقتضياته .العمومية إحترامها وتطبيقها

 .تماثلت وضعياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار لقاعدتين أساسيتين قوامهما تكريس المساواة الفئوية
ون بالأمر في نفس الوضعية القانونية، مع ترجيح مبدأ المشروعية وتقتضي أن يوجد الأشخاص المعنيّ 

أنّ مبدأ  ، كمامما يعني أنّ هذا المبدأ لا ينسحب على الوضعيات غير المشروعة .على مبدأ المساواة

                                                 
 .2022أكتوبر  25بتاريخ  214275 الصادر في القضية عدد الحكم الاستئنافي 61
 .2022جانفي  20بتاريخ  210951الحكم الاستئنافي الصّادر في القضية عدد  62
 .2022أكتوبر  20بتاريخ  318646التعقيبي الصادر في القضية عدد  القرار 63
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 ،بوجه الإطلاق على الكافة ،ق من خلال سحب القاعدة القانونية وإجراء العمل بهاالمساواة لا يتحقّ 
ة وإنّّا يمرّ حتما عبر مراعاة خصوصية وضعية الفئات التّي تتنزّل فيها الأطراف المعنيّ  .اءسو العلى حدّ 

آثارها متى تبيّن قيام الأسباب الموضوعية الداعية إلى  استخلاصو بها من الناحيتين القانونية والواقعية 
 .64ذلك

 الادارية تعليل القراراتالفرع الخامس: 

في الحرص على تضمين منطوقها جملة الأسباب الواقعية  ةالادارييكمن تعليل القرارات 
وذلك حتّى  اانعكاس على حقوق المخاطبين به اخاصّة إذا كان له، اتّخاذها أدّت إلى والقانونية التّي 

ل تسليم لا إلى حصو وذلك توصّ  ايتمكن القاضي من بسط رقابته على الأسباب التّي أدّت لاتّخاذه
ي دون أن يؤدّ  قضائيا عند الاقتضاء اأو مناقشته ةالمذكور  اتإليه القرار  تالمتقاضي بوجاهة ما انته

 .65القاضي بأنهّ لا تعليل بدون نصّ  عارض مع المبدأ العامذلك إلى التّ 

لا تعليل بدون نصّ، غير أنهّ يتوجب  هيقتضي أنالعام استقرّ الفقه والقضاء على أنّ المبدأ وقد 
الذي يعدّ من المبادئ القانونية العامّة، تعليل قراراتها كلما كانت على الإدارة وضمانا لحق الدفاع و 

رت سلبا على المركز القانوني للمعني بها أو كانت لها تكتسي صبغة عقابية أيّّ كان نوعها أو قد أثّ 
 طت عليه أو بنشاطه أو بمكتسباته. علاقة بذات الشخص الذي تسلّ 

صل في التعليل أن يكون منصهرا في منطوق القرار أنّ الأ، من ناحية أخرى، أقرّت المحكمة و 
التي أدت إلى اتّخاذه، مع إمكانية قبول  وأن يكون دقيقا وواضحا بشكل يكشف عن الأسباب

ة التعليل الوارد بالاطّلاعات والذي يحيل إلى وثائق أخرى، بشرط أن يكون متّسما كذلك بالدقّ 
 .66ليّة جبصورة صريحة و  لقرار باالمعنيالكافية ويبيّن الإخلالات المنسوبة إلى 

 
 

 القسم الثاني: المبادئ المقرّرة في مادة الوظيفة العمومية

                                                 
 .0222نوفمبر  8 بتاريخ 215125الصادر في القضية عدد  الاستئنافيالحكم  64
 .2022جانفي  11بتاريخ  166815الحكم الإبتدائي الصّادر في القضية عدد  65
 . 2022نوفمبر  4بتاريخ  162373الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد  66
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 الفرع الأول: الانتداب في الوظيفة العمومية

 الفقرة الأولى: شرط السن

 1998لسنة  2509من الأمر عدد  7حكام الفصل استثناء لأ هأنالادارية المحكمة  أقرّت  
المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بعملة الدّولة والجماعات المحلية  1998 ديسمبر 18المؤرخّ في 

الأربعين العملة المنتدبين لا تتجاوز سنّ أن التي أوجبت  ،والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريةّ
 1982سبتمبر  2المؤرخّ في  1982لسنة  1229تمنح أحكام الفصل الأول من الأمر عدد  سنة،

تعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية إعفاء في السن لمدّة الخدمة الم
المدنية الفعلية المقضية بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

مترشحين الذين سبق لهم العمل الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لل
 .67بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد

 الفقرة الثانية: شرط حسن السيرة والسلوك

 15خ في ؤرّ الم 1995لسنة  46من القانون عدد  27الفصل بمناسبة النّظر في انطباق أحكام 
في خطة عون لتعيين التي تشترط ل علّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانةالمت 1995ماي 
، على غرار عديد الانظمة الأساسية في متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق أن يكون ةديوان

ت  من خلالها التثبّ تمارس في هذا المجال سلطة تقديرية تتولّى الوظيفة العمومية، بينّت المحكمة أنّ الادارة 
مع مراعاة خصوصية الوظيفة ومتطلباتها حين شّ ر شرط حسن السيرة والسلوك في المتر من مدى توفّ 

ت في صحة الوقائع تطال التثبّ إلى رقابة القاضي الإداري التي  المهنية، وأنّ هذه السلطة تبقى خاضعة
 .68القانونيووصفها 

 الفقرة الثالثة: مبدأ المساواة بين المتناظرين

إلى ضمان الحقّ في الالتحاق  في إطار سعيهامطالبة، الإدارة الادارية أنّ المحكمة  أكّدت
بتوفير كلّ الظروف الملائمة لتحقيق المساواة بين المتناظرين دون تمييز بينهم بأيّ ، بالوظيفة العمومية

شكل من الأشكال، وأنّ ذلك لا يكون إلّا من خلال إعمالها لمعايير موضوعيّة تتعلّق بكفاءة 
أنّ إعمال  . واعتبرت، بناء على ذلك،ر ذلك الحقّ أن تنال من جوه المتناظرين والإنصاف بينهم ودون

                                                 
 2022ديسمبر  30بتاريخ  214158الحكم الاستئنافي الصادر في القضيـّة عـدد   67
 2022نوفمبر  8بتاريخ  215493عـدد الحكم الاستئنافي الصادر في القضيـّة   68
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معيار "أبناء عملة التربية" لتنفيل المعنيين بالأمر دون غيرهم بنقاط إضافية ينطوي على خرق واضح 
حين على أساس أنهّ يكرّس التمييز بين المترشّ  بالنّظر إلىلمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العمومية 

 .69موضوعية تثمّن الكفاءة والجدارة و الاقتصادي وليس على أساس مقاييسالمركز الاجتماعي أ
 الفقرة الرابعة: الادماج في القطاع العمومي 

صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين  2014ديسمبر  26خ في ؤرّ المقرار رئيس الحكومة  تضمّن
والذين هم  2012ديسمبر  31( إلى حدود 16 الآليّةات في أشغال ذات مصلحة عامة )لتّربّصبا

اعتبرت المحكمة الادارية أنّ  انطلاقا من مقتضيات ذلك القرار،. و بالقطاع العمومي بحالة مباشرة فعلية
رئاسة   ائمات المنتفعين والتّأشير عليها، فيما تبقىعداد قلمكلّفة بالتّشغيل هي الجهة المعنية بإالوزارة ا
 الآليّةت تحديد قائمات المنتفعين بتربّصات في إطار أعلى سلطة إداريةّ متدخّلة في إجراءا الحكومة

 .70ائي بالمصادقة على تلك القائماتالقرار النهويرجع لها المعنيين بالإدماج في القطاع العمومي  16
 الفقرة الخامسة: الانتداب المباشر والرجوع في الانتداب

للإدارة مما يجوز معه للحقوق،  ةكسبالم ت الإدارية الفرديةّقرارامن فئة النتداب الاقرار  يعدّ 
التي لا ، غير الغشّ أو التّزوير، تالاخلالاالرّجوع فيه متى ثبت أنّ عمليّة الانتداب شابتها بعض 

ل الآجال المقرّرة للطعن داخ الرجوعيتمّ ذلك  ه يجب أنأن إلاتنحدر بذلك القرار إلى درجة الانعدام، 
الآجال سيؤول إلى تجاهل الحقوق  تلكرار بعد انقضاء ذلك القء فيه قضائيّا، لأنّ سحب أو إلغا

 المكتسبة التي أنتجها.
آليّة الانتداب المباشر وعدم فتح باب التناظر للعموم، من قبيل تعتبر المحكمة الادارية أن 

تصنّف ذلك الخلل ضمن فئة العيوب التي لكنّها لا ، الاخلالات التي تنال من شرعيّة قرار الانتداب
بالنّظر إلى ثبوت علم الإدارة بالانتدابات  إلى درجة الانعدام قرار الانتدابتنحدر بأن  من شأنها

وزارة الماليّة فيها من ترخيص بباتهم تعيينها المنتدبين بمراكز عملهم وإخضاعهم للتربّص وصرف مرتّ و 
كمة أنّ قرار . وتعتبر المحانتفاء كلّ إضرار بالإدارة جراّءهابالنظر إلى و  ،ورصدها اعتمادات لها

الانتداب المباشر كان ليعتبر قرارا معدوما لو ثبت استصداره بناء على المغالطة أو الرّشوة أو التزوير. 

                                                 
 2022أفريل  19بتاريخ   214413و  2144099القضيتين عدد الحكم الاستئنافي الصادر في   69
 2022أكتوبر  28بتاريخ  214777و 214746الحكم الاستئنافي الصادر في القضيـّة عـدد   70
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للنّظر في الأخطاء المنسوبة إلى مدير الشؤون الإداريةّ والماليّة والمتعلّقة  المنعقد مجلس التأديب وأنّ إقرار
 ة فساد يمكن أن تنسب إليه، دفع عنه تلك الأسباب.بالانتدابات المباشرة بعدم وجود أيّ شبه

قد استخلصت المحكمة أنه  من فئة القرارات المعدومة،لا يعدّ نتداب الارار وانطلاقا من أنّ ق
ذلك  آجال الطعن في داخلإلّا  اجوع فيهحقوقا لا يجوز للإدارة الرّ  المنتدبين المعنيين بالأمر أكسب

 .71مبادئ العامة لسحب القرارات الإدارية المكسبة لحقوقوذلك طبقا للقضائيّا.  القرار
 الفرع الثاني: واجبات الموظف العمومي

 الفقرة الأولى: واجب التحفظ

الدفاع عن مصالح  تحديداالصفة النقابيّة للعون العموميّ تخوّل له أنّ الادارية اعتبرت المحكمة 
المهنية المحمولة عليه قانونا  إطار الواجباتوجه عن لا تبررّ خر لبهم المهنية والاجتماعية ، و زملائه ومطا

ي إلى تعطيل السير العادي للعمل أو الإضرار بمصالح الإدارة أو عدم تنفيذ بما من شأنه أن يؤدّ 
  .72يل من رؤسائه في العمل، هة إليه أو النّ الأوامر الموجّ 

 الفقرة الثانية: ممارسة نشاط خاص بمقابل

بالمؤسّسة  ،ل للصحة العموميةعمل كطبيب أوّ اللطب خارج إطار اممارسة ة أنّ اعتبرت المحكمة الإداري
الوظيفة العمومية، من من قانون  5الفصل التي يعمل بها بمقابل يمثّل مخالفة جسيمة لمقتضيات الخاصة 

من شأنها أن تخلّ بسير المرفق الصحي الذي ينتمي إليه العون العمومي والنيل من حقوق المرضى والمسّ 
 .73سمعة السّلك

 الفرع الثالث: الالحاق

ذكّرت المحكمة الإدارية بما استقرّ عليه فقه قضائها من اعتبار الإلحاق حالة وقتية قابلة للرجوع 
فيها في أيّ وقت سواء كان ذلك بناء على رغبة المعني بالأمر أو على رغبة الإدارة في إطار ما لها من 

من القانون الأساسي  64ة مقنّعة. وبينّت أنهّ، طبقا لأحكام الفصل سلطة تقديرية ما لم يتضمّن عقوب
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 من الموظف إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ويعيّن  للوظيفة العمومية، تقتضي نهاية الإلحاق إرجاع
إلحاقه. يشغله قبل  كاني  الذّ  المركزجديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في 

ي ينتمي إليه يمكن إرجاعه لهذا وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في السلك الأصلي الذّ  وأنهّ
د على أن يقع استنفاذ هذه الزيّدة عند حدوث أول شغور بالرتبة السلك بصفة زائدة على العدد المحدّ 

 .74المعنية بالأمر
 الفرع الرابع: الدعوى التأديبية

كم ابتدائي أنهّ بالنّظر إلى "أهمية ما يعاب على المدّعي من ادّعاء اعتبرت المحكمة الإدارية في ح
بممارسة نشاط طبي خاص بمقابل رغم وضعيته كموظّف عمومي يعمل كامل الوقت يفترض أن تكون 

أن تبقيه في حالة مباشرة  دوث الخطأ التأديبي المنسوب له بدلالإدارة قد أثارت التتبع ضدّه في تاريخ ح
ذ أي إجراء تأديبي في شأنه للتأكّد من حسن سير المرفق العام سنوات دون اتخا 4لمدّة  ت الإدارةبذا

 4الصّحي، الأمر الذي يعتبر خطأ في جانبها ويكون إعمالها إجراء الإحالة على التأديب بعد مضيّ 
سنوات من حدوث الخطأ غير ذي جدوى لتجاوز الأجل المعقول للإحالة على التأديب. وتكون 

 سنوات قد أغفلت 4 ما يزيد عنرة والحالة تلك باتخاذها القرار المنتقد من أجل أفعال جدّت منذ الإدا
 في المقابل انتهت المحكمة وأضحى قرارها غير شرعي على ذلك الأساس.  الغاية من التتبع التأديبي نفسه

ة إلى أنّ عدم مؤاخذة من قانون الوظيفة العمومي 8في الطور الاستئنافي، وفي قراءتها لأحكام الفصل 
العون العمومي تأديبيا خلال فترة محدّدة، لا يمكن أن يحول دون مؤاخذته متى توفّرت الشروط 
والأسباب الموضوعية للمؤاخذة التأديبية، وذلك بالاستناد إلى ما تمتاز به الإدارة من سلطة تقديرية في 

فعال موجبة لذلك دون أن يسقط هذا الحقّ بمرور إثارة التتبّعات التأديبية ضدّ أعوانها عند اقترافهم لأ
 .75الزمن

 الفرع الخامس: الإعفاء

سة نتفاء شرط الاستقلالية في شخص المكلف بتسيير مؤسّ ا ثبوتاعتبرت المحكمة الادارية أنّ 
ه قبل يدخل بداهة ضمن الحالات التي تفضي إلى إنهاء مهامّ  ، بسبب انتمائه الحزبي،الموفق الإداري
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بدأ توازي الصيغ والشكليات، يبقى بمملا وأنهّ ع المدّة القانونية من طرف الجهة الإدارية المعنية. نتهاءا
رقابة لقاضي الإداري ا ويمارس .لرئيس الدولة السلطة التقديرية نفسها في الإعفاء من ذات المنصب

اف بالسلطة أو نحر عنية من خطأ بيّن في التقدير أو ادنيا في حدود ما قد ترتكبه الإدارة الم
 .76الإجراءات

 الفرع السادس: التخلي عن العمل

فضي إلى التشطيب ي عن العمل التي ت  على أنّ واقعة التخلّ الإدارية قضاء المحكمة فقه استقرّ 
ويمتنع عن الالتحاق بمركز إرادية  صلته بإدارته بصورةقطع فيها الموظف العمومي تعمد هي الحالة التي ي

صورة يقينية خارج إطار الوظيف سواء من خلال التعبير صراحة عن نيته في هذا نفسه ب اضععمله وا
ب الموظف عن عمله بسبب تغيّ أنّ  ، إلا77الاتّجاه أو امتناعه عن الالتحاق بعمله رغم التنبيه عليه

 ةعلاقالفي قطع  تهلا يترجم عن نيّ و غيابا غير شرعي  إيقافه والتحقيق معه من طرف العدالة لا يعدّ 
التخلي عن ن، وخارج عن إرادته، الأمر الذي ينفي حالة ة نهائية بل هو غياب بقوة القانو دارته بصفبإ

 .78المبررّة للشطب من الوظيف العمل

 : المبادئ المقرّرة في نزاعات القضاة والمجلس الأعلى للقضاءالثالثالقسم 
 الفرع الأول: المسار المهني

 رتبةالفقرة الأولى: الترقية الآلية في ال

يتمّ بطريقة  أعلى تبةر من رتبة إلى  ترقية القضاة من الصنف العدليأقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
باستثناء حالات صدور في الرتّبة التي سبقتها  ةالفعليّ في المباشرة ة وفق معيار وحيد وهو الأقدميّة آليّ 

مدّة  باشر فعليّاالذي إنّ القاضي وعليه ف ،رح من جدول الكفاءة أو التّرقيةبالطّ  يقضيي ـقرار تأديب
الذي قضى ست سنوات  وتتمّ ترقية القاضي انيةالثّ إلى الرتّبة تتم ترقيته آلياّ  الأولى تبةبالرّ عشر سنوات 

ما لم تصدر في شأنه عقوبة تأديبيّة بطرحه من جدول  إلى الرتّبة الثاّلثةآليا مباشرة فعليّة بالرتّبة الثاّنية 
 79 التّرقية.
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 رة الثانية: النقلةالفق

 2016لسنة  34ساسي عدد من القانون الأ 45الفصل أقرّت المحكمة الإدارية أنهّ طبقا لأحكام 
وبالنّظر إلى رفض المجلس الأعلى للقضاء  ق بالمجلس الأعلى للقضاءتعلّ الم 2016أفريل  28في  رخّؤ الم

 يثبت من أوراق طالما لم، و المعنية بالأمر القاضيةالأسباب الكامنة وراء نقلة  ومجلس القضاء العدلي بيان
كانت تحقيقا لمصلحة العمل النّاشئة عن ضرورة تسديد الشّغورات بالمحاكم أو عن تلك النقلة  الملفّ أنّ 

توفير الإطار القضائيّ بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة أو تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم 
 107 الفصلقرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام ذلك الفإنّ  ،ام مبدإ المساواةالعمل في إطار احتر 

، ويمثّل إخلالا بمبدإ عدم جواز نقلة من قانون المجلس الأعلى للقضاء 48و 45الفصلين و  من الدّستور
      .80ستورية المؤسّسة لاستقلال القضاءالقاضي دون رضاه الذي يعتبر من المبادئ الدّ 

 
 الثالثة: التسمية في خطة قضائيةالفقرة 

المتعلّق بضبط النظام  المرسوممن  17حكام الفصل أكّدت المحكمة الإدارية، تطبيقا لأ
كانت واضحة في إسناد رؤساء الأقسام على أنّ إرادة المشرعّ   الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات،

المستشارين، باعتبار أنهّ ضبط الأصناف الأولوية في التّسمية في خطةّ رئيس غرفة مقارنة بنظرائهم من 
والأقدميّة المؤهّلة لخطةّ رئيس دائرة بشكل واضح ودقيق ينأى به عن التأويلات القانونية الواسعة التي 
قد تفقده معناه. ورتبّت المحكمة، بناء على ذلك، أنهّ يتعين على دائرة المحاسبات، عند التسمية في 

مرحلة أولى تقديم قائمة تضمّ المترشّحين عن صنف رئيس قسم، وعند الخطة المذكورة، أن تتولّى في 
 .81التعذّر تقديم قائمة ثانية تضمّ مترشّحين عن صنف المستشارين 

 الفقرة الرابعة: تسوية المسار المهني

 اختصاص حكمي -1

الطعون الموجّهة ضدّ أقرّت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية اختصاصها بالنّظر في   
من القانون  56والفصل  55، عملا بأحكام الفصل المسار المهني للقضاةتسوية لقرارات المتعلّقة با
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التي  المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 2016أفريل  28المؤرخ في  2016لسنة  34عدد الأساسي 
 .82بهلقة صلاحية البتّ في المسار المهني للقضاة وفي مطالب التظلّم المتعأسندت للدوائر المذكورة 

عبارة "القرارات" التي وهو موقف أكّدته الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إذ بيّنت أنّ 
منه جاءت مطلقة ويتعيّن أخذها على إطلاقها بحيث تشمل  56و 55استعملها المشرع في الفصلين 

ا تلك المجالس خارج الحركة القرارات الصّادرة في إطار الحركة القضائية وغيرها من القرارات التي تصدره
القضائية، كما أنّها تشمل سائر القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقاضي أو بإعادة تكوينه ومن ذلك 

 .83القرار المتعلّق بتسوية ذلك المسار تبعا لصدور حكم بالإلغاء عن القاضي الإداري
 صلاحيات المجالس القضائية -2

في المسار ه طالما أقرّ المشرعّ لكلّ مجلس قضائي اختصاص البتّ بيّنت الجلسة العامة القضائية أنّ 
نّ القرارات لى تاريخ إحالتهم على التقاعد فإمن تاريخ تسميتهم إني للقضاة الراجعين إليه بالنظر المه

التي يصدرها كلّ مجلس في إطار ممارسة هذا الاختصاص تتعلّق بتسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم 
يندرج مطلب الطاعن في إطار الاختصاصات الموكولة إلى طالما م الوظيفي. وعليه، فإنه تسوية مسارهو 

فإنّ ما القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، من  45عملا بأحكام الفصل  المعني،مجلس القضاء 
 تعلّل به المجلس من عدم اختصاصه للنّظر في المطلب المذكور يغدو فاقدا لأساسه القانوني.

من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية في فقرته  8ما أوضحت المحكمة أنّ مقتضيات الفصل ك
وجب على الإدارة إعادة الوضعيّة القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها التي ت 9الأخيرة وكذلك الفصل

لس القضائي المعني بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصليّة بصفة كليّة تنطبق على المج
الذي يتعيّن عليه تنفيذ حكم المحكمة الادارية القاضي بإلغاء قرار عزل القاضي المعني بالأمر تنفيذا  
كاملا وذلك بإرجاعه إلى سالف عمله مع تسوية وضعيّته الإدارية وإعادة ترتيبه بالرتبة والدرجة اللّتين 

ذلك على أساس الأقدميّة التي اكتسبها يتم و  .ء مطلقاتتناسبان وأقدميّته كما لو أنهّ لم يغادر القضا
ليس فقط قبل إعفائه وعزله وإنّّا أيضا بعد صدور الحكمين المشار إليهما أعلاه وذلك باحتساب 

في التدرجّ الآلي في الرتبة وما يترتّب عنها من فترتي الإعفاء والعزل في تلك الأقدميّة وإقرار حقّه 
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الآثار المترتبّة قانونا عن إلغاء قراري الإعفاء والعزل ومن تبعات من تعدّ والتي  امتيازات ماديةّ وعينيّة
 .84تنفيذه

 تصحيح العيب الشكلي للقرار الملغى -3

تصحيح العيب الشكلي اللاحق بقرار إعفاء المدّعي في الأصل اعتبرت المحكمة الإدارية أنّ 
ية كلّ مسؤولية طالما أنّ مبدأ عدم رجعية بإعادة عرضه على مجلس التأديب لا ينفي عن الجهة الإدار 

ة السابقة في حين تبقى الفتر  ،القرارات الإدارية يقتضي أن لا ينتج التصحيح آثاره إلّا على المستقبل
، تحت طائلة العيب اللاحق بالقرار الملغى، وهو ما يكفي لوحده لإنشاء له، والمعنية بالتعويض

 .85مسؤوليتها
 غرامة الإعفاء -4

ظر في ليس من مشمولات القاضي الإداري كقاضي تعويض النّ المحكمة الإدارية أنهّ أقرّت   
قد أخذت بعين الاعتبار  ضرورة أنّ المحكمةأولا بإرجاع غرامة الإعفاء،  القاضي المعفىطلب إلزام 

الملف عند ضبط التعويضات المستحقة بعنوان الضرر في غرامة الإعفاء وغيرها من العناصر المتوفرة 
 .86شرعية قرار الإعفاء المطعون فيه لمادي الناتج عن عدما

الدّفع بعدم شرعيّة القرارات غير وقد أقرّت المحكمة، مثلما جرى على ذلك فقه قضاءها أنّ 
التّرتيبيّة لا يكون مقبولا إلّا بخصوص القرارات التي لم تنقض بشأنها آجال الطعّن أو تلك التي وقع 

ولا يُستثنّ من ذلك إلّا القرارات التي تنصهر في إطار  . تزال أمام نظر القضاءالطعّن فيها بالإلغاء ولا
عمليّة مركّبة والقرارات المعدومة والقرارات التي أجاز القانون صراحة إمكانيّة الدّفع بعدم شرعيّتها دون 

 .87تقيّد بالآجال وتلك التي يدُفع بعدم شرعيّتها كأساس لطلب في التّعويض
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 ني: التأديبالفرع الثا

 خطأ التأديبيالفقرة الأولى: ال

القاضي أن يظهر ويشجّع تقرّ المحكمة الإدارية، وفقا لما استقرّ عليه فقه قضائها، أنهّ يتعين على 
 ،معايير عالية من السلوك القضائي بهدف تدعيم ثقة الناس في السلطة القضائية وأن يكون سلوكه

ب في ذيّع صيت مشوب يتسبّ  وألا ،زيهالقاضي الأمين النّ سلوك  ،سواء داخل المحكمة أو خارجها
 بما أنهد موظف عادي فالقاضي ليس مجرّ  .ا ينمّي فرص القدح فيه وفي نزاهتهبالريبة في شخصه مم

يحمل عهدة من العموم تقتضي منه تقديم مثال عال للأخلاق والنزاهة حتّى يأمن المواطن العادي على 
ق السلم نة والعدل ويحقّ بالطمأني امظلمته عليه ويورث حكمه إحساس تسليم حقوقه بين يديه وعرض

 .88الاجتماعي
أكّدت المحكمة على أنّ تعمّد القاضي استغلال مركزه الوظيفي لحضور  ومن هذا المنطلق، 

فة فيه إفشاء لسريةّ المفاوضة يمثّل خطأ مسلكيّا وإخلالا بواجب جلسة مفاوضة دون أن تكون له الصّ 
ويكون موجبا للمساءلة  1969لسنة  29من القانون عدد  50على معنّ أحكام الفصل  التحفّظ

 89التأديبيّة.
 الفقرة الثانية: إثبات الخطأ التأديبي

على  إلى المدّعي محمول عبء إثبات الأفعال المنسوبةاستقرّ فقه قضاء المحكمة الإدارية على أنّ 
وفي  ،عيّن عليها التدليل على ذلك بجميع الوسائل المتوفرةالمصدرة للقرار المطعون فيه التي يت الإدارة

إنه مقابل ذلك فإنهّ في صورة تشكيك المعني بالأمر فيما تأتي به من حجج وقرائن في هذا الشأن، ف
ص حجج الخصوم عليه إقامة الدليل على ذلك بشتى السبل أيضا وللقاضي حينئذ أن يتفحّ يتعين 

تكوين قناعته التامة حول ما و عا لقوته القانونية والواقعية وفقا لاجتهاده ويعتمد ما يراه جديرا بذلك تب
  .أثير أمامه

للقاضي المعني بكامل الملف التأديبي  الإدارةعدم إدلاء واستقر فقه قضاء المحكمة على أنّ 
قبة لوظيفته في مراالاداري دون ممارسة القاضي  ا، علاوة على حيلولتهوعدم مناقشة دفوعاته بالأمر
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في ظلّ القاضي المعني صحة ما تمسّك به ضعف موقفها و ، ينهض دليلا على التأديبيشرعية القرار 
 .90أوراق الملفضمن  قوله غياب ما يخالف

 الفقرة الثالثة: الايقاف التحفظّي عن العمل

 ظي عن العمل إجراء ينفصل عن العقوبة التأديبيةالإيقاف التحفّ اعتبرت المحكمة الإدارية أنّ 
وعلى هذا الأساس فهو لا يندرج في زمرة القرارات التأديبية  .التي قد تسلّط على القاضي المعني بالأمر

قانون المجلس  64الخاضعة لإجراء الإمضاء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء على معنّ الفصل 
 . 91الأعلى للقضاء

 الفقرة الرابعة: الاجراءات التأديبية

 لتأديبسلطة الإحالة على مجلس ا -1

 اجع عنهاأو الترّ على مجلس التأديب لوزير العدل وحده سلطة الإحالة أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
أو القانون  1967جويلية  14خ في المؤرّ  1967لسنة  29القانون عدد وذلك بالنّظر إلى أنّ 

لملفات التأديبية مجلس التأديب سلطة التعهّد التلقائي بالم يسند  ق بالمجلس الأعلى للقضاءالمتعلّ 
رغم إصدار وزيرة العدل  . وكيّفت على هذا الأساس تعهّد مجلس التأديب بملف القاضي المعنيللقضاة

 .92قرارا يقضي بالرجوع في قرار الإحالة تعهدا تلقائيا مخالفا للقانون
 تقرير الاحالة على مجلس التأديب -2

يبيّن تقرير الإحالة على وجوب أن  من ئهافقه قضاأكّدت المحكمة الإدارية ما استقرّ عليه 
 .الظروف الّتي ارتكبت فيها الاقتضاءف وعند مجلس التأديب بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى الموظّ 

ومن ثمة تجميع وسائل دفاعه وإعداد  ،تمكينه من الوقوف على أسباب مؤاخذته تأديبيا وذلك بغرض
أنّ أقرّت و  التأديب. توصلا إلى مناقشتها أمام مجلس ،لق به من أفعاأسانيده عن دراية بحقيقة ما تعلّ 

عدم تضمن تقرير الإحالة على مجلس التأديب كل الأفعال والأخطاء المنسوبة إلى العون العمومي 
  .93ساسذلك الأر إلغاء القرار التأديبي على فاع ويبرّ ل هضما لحقوق الدّ يشكّ 
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 الاطلاع على الملفّ التأديبي -3

إحجام الجهة المطعون ضدّها عن الإدلاء بالوثائق المطلوبة لتمكين  دارية أنّ الإ اعتبرت المحكمة
العارض في الاطلاع على ملفه  لحقّ القضائي المحكمة من بسط رقابتها على مدى احترام المجلس 

التسليم بصحة يؤول إلى التأديبي كاملا وذلك قصد تمكينه من إعداد وسائل الدفاع عن نفسه، 
 من قانون المحكمة 45عملا بأحكام الفصل  في غياب ما يخالفه بأوراق الملف ادعاءات الطاعن

 .94الإدارية 
 إعادة الاستدعاء إلى مجلس التأديب -4

مطالبة بإعادة استدعاء العون العمومي المحال  الإدارةإنهّ من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أنّ 
 يتمكّن من إعداد وسائل دفاعه وذلك كلّما القانوني حتّى  على مجلس التأديب للمثول أمامه في الأجل
 . 95تّم تأجيل جلسة المجلس إلى أجل غير محدّد

 أجل البتّ في الدعوى التأديبية -5

في الأجل الممنوح لمجلس التأديب لإبداء رأيه الادارية على اعتبار فقه قضاء المحكمة  استقرّ 
ع إلى استحثاث الهيكل التأديبي على شرّ يرمي من خلاله الم ااستنهاضي أجلاالوضعية المعروضة عليه 

في آجال  ،والذي يكون عادة في حالة إيقاف عن ممارسة وظيفته تسوية وضعية القاضي المحال عليه،
 لم يرتّب أيّ من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء  61معقولة لا سيما أنّ الفصل 

 . 96وز الأجل المحدّد لا يعيب القرار المنتقدتجا. وتبعا لذلك فإنّ جزاء على عدم احترامه

 القسم الرابع: المبادئ المقرّرة في مادّة التعليم

 الفرع الأول: الحقّ في التعليم

المدرسي ممارسة وزير التربية لصلاحياته الترتيبية في مادة التأديب أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
يعي في الغرض لا يتعارض مع مقتضيات الفصل وضبط نظام امتحان البكالوريّ بمقتضى تأهيل تشر 

ناسب بين الضوابط وموجباتها ضرورة أنّ عقوبة تحجير من الدستور الذي اشترط احترام التّ  49
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في التعليم طالما استوجبتها ضرورة  سنوات لثبوت واقعة الغش لا تمسّ من جوهر الحقّ  5الترسيم لمدة 
وطني ومن واجب الإدارة الحفاظ على  كالوريّ باعتبارها امتحانية لشهادة البالمحافظة على القيمة العلم

 . مصداقيته
جويلية  23المؤرخّ في  80القانون التوجيهي عدد كما أكّدت المحكمة على أنّ أحكام 

 طالما أنّهامن الدستور  65لفصل لا تخالف أحكام ا والمتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي 2002
وزير  تللتربية والتعليم المدرسي على نحو ما يقتضيه الفصل المذكور ومكّنالمبادئ الأساسية  تضبط

المنصوص عليه التأديبية بناء على التأهيل التشريعي  المادةاته الترتيبية في التربية من ممارسة صلاحيّ 
فريل أ 24القرار المؤرخّ في وقد بادر وزير التربية تبعا لذلك باتخاذ  ،سالفي الذكر 60و 14بالفصلين 

 ماي 15الذي تّم تنقيحه بالقرار المؤرخّ في و المتعلّق بضبط نظام امتحان البكالوريّ  2008
201897. 

 الفرع الثاني: صلاحيات لجنة قراءة النتائج

اعتبرت المحكمة الإدارية أنّ مهمّة لجنة قراءة النتائج تنحصر في اصلاح الأخطاء المادية التي تهم 
حين كالاسم أو اللقب أو غيرها والأخطاء التي تطرأ عند احتساب النتائج المعطيات المتعلقة بالمترش

وهو ما يمنع عنها أن تتجاوز ذلك بتأويل تلك النتائج واعتماد التفاوت في الأعداد المتحصل عليها في 
م اللجنة معاينة التهلهذه ليس الدورتين الرئيسية والمراقبة كقرينة على الغش، كما اعتبرت المحكمة أنه 

المتعلقة بالغش أو محاولة الغش والتي ترجع لاختصاص المراقبين داخل مراكز الاختبارات أو الأساتذة 
المصلحين في مراكز الاصلاح، كما أنها ليست من بين اللجان المكلفة بالتحقيق والبت فيها بإقرارها 

نه طالما لم يقع ضبط أو نفيها أو بعرض الملفات على اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات. وعليه فإ
المستأنف ضده بصدد الغش أثناء إجراء الامتحان أو معاينة الغش عند إصلاحه، فإنه لا مجال للجزم 

 .98بوجوده استنادا إلى مجرد فرضيات مبنية على التخمين
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 القسم الخامس: المبادئ المقرّرة في مادة العقود والصفقات العمومية 
 الفرع الأول: العقد الإداري

، بقصد اعام معنويّ ايكون أحد أطرافه شخص افاقاتّ  الفقه والقضاء العقد الإداري بكونهف يعرّ 
وذلك بتضمين العام،  القانون بأسلوب ة في الأخذإدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النيّ 

العقد بكونه إداريّ بناء المحكمة  كيّفتو  الأفراد. المعاملات بينالعقد شروطا استثنائيّة غير مألوفة في 
بنوده تضمّنت شروطا استثنائيّة غير مألوفة في القانون  وأنّ شخص عمومي ه هو أحد أطرافعلى أن 

لاله بشروط التّسويغ وكذلك التزام إسقاط حقّ المتسوغّ في صورة إخفي لوالي حق االخاص على غرار 
 .99فّرة أو التسيير الإداري والماليالمتسوغّ بتشغيل اليد العاملة من الجهة ما عدا الاختصاصات غير المتو 

 من تالتثبّ  له لتخوّ  واسعة بصلاحيات العمومية الصفقات مادة في الإداري القاضيويمتاز 
 التعاقدية بالتزاماتهم إيفائهم مدى إلى ظربالنّ  المالية عويضاتالتّ  على الحصول في الأطراف أحقية مدى

المتعلّق  المطلب رفض أو تعديلها أو بها القضاء ثمّ ا له المنظمة صوصوالنّ  الصفقة عقد ضبطها كيفما
  .100بها

 الفرع الثاني: الضمان الوقتي

 إلى العارضين مان الوقتي إلاّ أقرّت المحكمة أنّ المشتري العمومي لا يكون ملزما بإرجاع الضّ 
الضمان النهائي  الذين أقصيت عروضهم وكذلك إلى صاحب الصفقة شريطة إبرامه الصفقة وتقديمه

فقة الذي يمتنع عن إبرامها ليس له الحق قانونا، وتأسيسا على ذلك فإنّ الفائز بالصّ  في الأجل المحدد
 .101في المطالبة باسترجاع الضّمان الوقتي
 ستشارية لفضّ النزاعات بالحسنىالفرع الثالث: اللجنة الا

 .النزاعات بالحسنّ ليست هيكلا قضائيا اعتبرت المحكمة أنّ اللجنة الاستشارية لفضّ وقد 
إضافة إلى أنّ الإجراءات المنصوص عليها بكراس الشروط لا تكتسي الصبغة الوجوبية والملزمة على 
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قيام أمام الاعات بالحسنّ لا تحول دون النز  نّ اللجوء إلى اللجنة الاستشارية لفضّ وأ .هذا الأساس
 .102المرتبطة بالصّفقة قوقالحاذ التدابير الكفيلة لحماية القضاء قصد اتخّ 

   

  القسم السادس: المبادئ المقرّرة في مادّة الضبط الإداري

  الفرع الأوّل: في مجال الحقوق والحريات العامة

 الفقرة الأولى: الإقامة الجبرية

ق بتنظيم المتعلّ  1978جانفي  26خ في المؤرّ  1978لسنة  50من الأمر عدد  5الفصل أعطى لئن 
وزارة الدّاخليّة صلاحيّات في مجال وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريةّ بوصفها مسؤولة  ،حالة الطّوارئ

لقاضي تخضع إلى رقابة او مطلقة   تكونفي هذا المجال لا عن المحافظة على النّظام العام إلا أنّ سلطاتها
هذا النصّ إلى مرتبة التشريع الذي  ولا يرقى .مبناها الواقعي والقانونيالإداري بغاية التأكّد من سلامة 

بصفة واضحة على أنّ سائر الحقوق والحريّت التي كفلها  ينصّ من الدّستور والذي  49يرتضيه الفصل 
في خدمة أغراض مدنية الدّولة  الدّستور مضمونة وأنّ ضوابط ممارستها لا تحدّد إلّا بقانون يكون

تناسب وديمقراطيّتها وبهدف حماية حقوق الغير، أو تأمين مقتضيات الحفاظ على النّظام العام مع مراعاة ال
 .103بين هذه الضوابط وموجباتها

 الفقرة الثانية: المنع من السفر   

غرار حريةّ التنقل التي أنّ الدستور كفل الحقوق والحريّت وضمنها دون تمييز على  أقرّت المحكمة
من الدستور التقييد منها إلّا بقانون وبهدف  49تعدّ من الحريّّت الأساسية ولا يمكن بحسب الفصل 

لمقتضيات الأمن العام أو الدّفاع  وخدمة مدنية الدولة وديمقراطيتها ومن أجل حماية حقوق الغير أ
لتناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وبالتالي الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة مع مراعاة ا

فإنّ تقييد حريةّ التنقل لا يكون إلّا في نطاق المصلحة العليا للبلاد التي يرجع للسلطة المعنية تقدير 
 ضوابطها وذلك تحت الرقابة القضائية.

م وسلامتها نّ عبء إثبات الخطر الذي يمثلّه المعني بالأمر على أمن الدولة العاأ وبيّنت المحكمة
محمول على الإدارة ولا يكفي لوزارة الداخلية التمسّك بإمكانية نيله من الأمن العام لتبرير منعه من 
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 .104السّفر وإنّّا يتعين عليها اثبات حقيقة الخطر المزعوم حتى تقتنع المحكمة بحقيقة هذا التهديد
التي كانت المعلومات إذا  حتى  افية التقارير التي يدلي بها الأطر سرّ أنها تضمن وأكّدت المحكمة 

 .105ية سرّ بحوزة الإدارة 
 الاستشارة قبل العبور -الفقرة الثالثة: إجراء حدودي

أنّ حقوق الإنسان  أقرّت المحكمة الإدارية من الدستور، 49و 24عملا بأحكام الفصلين 
تتّخذ لاحترام حقوق والحريّت المضمونة لا يمكن أن توضع لها ضوابط لممارستها إلّا بمقتضى قوانين 

نّ الحق في التنقّل وأ تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريّت لاأالغير ولصالح الأمن العام على 
ومغادرة تراب الوطن يظلّ من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريّّ لكلّ مواطن، والتي لا يسوغ تقييدها 

يمسّ من جوهر الحق وأن  وألاالمصلحة العامة أن يكون الهدف منه تحقيق  ةطيإلّا بموجب قانون شر 
 .يكون ذلك تحت رقابة القضاء

تسع لة للإدارة مهما كان موضوع إعمالها ومهما االسلطة التقديرية المخوّ  نّ وأكّدت على أ
مما من شأنه أن سلطة مطلقة وإلا آل الأمر إلى تمتيعها ببة من كل رقا بتة إعفاؤهامداها لا تعني ال

رات الإدارية الصادرة في إطارها من الخضوع إلى مبدأ الشرعية من جهة ومن جهة أخرى القرا يحصّن
إلى خرق أسس دولة يؤدي إلى منع قاضي الإلغاء من ممارسة وظيفته في مراقبة هذه القرارات وأخيرا 

 .106القانون التي تفترض حماية حقوق الأفراد

الموانع الأمنية التي فرضت اللجوء فة طبيعة معر تمكين المحكمة من عن الإدارة عزوف  أنّ  واعتبرت
على أسباب اتخاذ سلطتها الرقابية  إعمال يحول دونها والإجراء الحدودي خضاع العارض إلى إإلى 

عدم   لهيمثّ ن أ  يمكن  بء إثبات الخطر الذيع أنّ  باعتبار،  دى مطابقته للقانونممن لتثبت لالقرار 
ن العام محمول على وزارة الداخلية والتي يتعين عليها التدليل على على الأمالمذكور   ه للإجراءخضاعإ

 .107ذلك بجميع الوسائل المتوفرة
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 الفقرة الرابعة: منع أجنبي من الدخول إلى التراب التونسي

بالرجوع إلى ما اقتضته توطئة الدستور من تعبير عن التمسّك بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق 
وكرامة الانسان أقرّت المحكمة أنّ الدّولة التّونسية تضمن حقوق الإنسان في  الإنسان الكونية السامية 

كونيّتها وشموليّتها التّي تتعدّى حدود مواطنيها لتمتّد إلى الأجانب في علاقتهم بها في سائر حقوقهم 
تّصة في حفظ حقّ المصالح المخالأساسية وفي مقدّمتها الحقّ في الدّخول إلى التّراب التّونسي وذلك مع 

وزارة الدّاخلية في اتّخاذ التّدابير الضرورية للحفاظ على النّظام العامّ، بما في ذلك المنع من دخول التراب 
التونسي لأسباب تتعلق بالأمن العام، تحت رقابة القاضي الإداري التّي تشمل، بالإضافة إلى أسباب 

روف التّي حفّت بها والأهداف التّي ترمي إلى القرار، التثبّت من مدى تناسب التدابير المتّخذة مع الظ
 .108تحقيقها

 الفقرة الخامسة: إيواء أجنبي بمركز الإيواء والتوجيه

المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل مجلس النواب أو أكّدت المحكمة الإدارية على مكانة 
ومة القانونية التونسية وما في المنظمن الدستور  20صل من قبل رئيس الجمهورية على معنّ أحكام الف

عند  ،يتعيّن أقرّت، بناء على ذلك، أنهّ علوية وأفضلية في التطبيق إزاء القوانين الداخلية. و تمتاز به من 
ت من مدى احترام قواعد بسط الرقابة على شرعية القرارات الإدارية ذات الصلة بمجال انطباقها، التثبّ 

 الدولية المصادق عليها وترجيح تطبيقها عند الإقتضاء.القانون الداخلي لمقتضيات المعاهدات 
المتمثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي المعاهدات الدّولية وقد أوضحت أنّ 

مبدأ المساواة في  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب كرّست
مبدأ آمر ملزم للدول المصادقة بغضّ النظر وأقرتّه كسية اللصيقة بذات الإنسان التمتّع بالحقوق الأسا

الحقّ في أنّ . كما أقرّت ، أو مطابقة وضعية المعني بالأمر للقانون المنظمّ لحالة الأجانبعن الجنسية
ئي أو التمتّع بالحرية الشخصية لا ينتقص منه إلّا في الصور المقرّرة بالقانون وبمقتضى إجراء قضا

  .109احترازي في الصور التي يشكّل فيها الأجنبي تهديدا للأمن العامّ 
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 الفرع الثاني: شهادات ورخص إدارية

 انتقال الرخصة إلى الابنة –الفقرة الأولى: رخصة نقل عمومي 

 الاحتفاظ بالرخصة المسندة لوالد المدّعيةتوفّر شروط اعتبرت المحكمة أنّ انتهاء محكمة البداية إلى 
كان وهي غير متزوجة  لا زالت تلميذة  باعتبارهاأنّ هاته الأخيرة لا كسب لها  استنادا إلى قائم حياته في

فق مع عبارات ومقاصد المشرع،  هذا التأويل يتّ أنّ على أساس سليم من الواقع والقانون ضرورة  اقائم
إرادة المشرع و  2004 لسنة 33من القانون عدد  55كما أنّ تعليلها كان متفقا مع عبارات الفصل 

حماية البنت إذ خوّل لها الاحتفاظ بترخيص تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم إلى الرامية 
للأشخاص المسند لوالدها في قائم حياته إلى حين توفّر الكسب لها أو إلى حين وجوب نفقتها على 

 .110عالة أسرتهالإأم لا  ياكافسواء كان  دخل الأم  بقطع النّظر عن ، وذلكزوجها
 

 الفقرة الثانية: رخصة محطة قاعدية للهاتف الجوال

المتعلق  2001أفريل  19المؤرخ في  2001لسنة  832من الأمر عدد  3حكام الفصل تطبيقا لأ
شغيل الشبكات العمومية بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وت

ح الارتفاق لإقامة شبكات الاتصالات بمقتضى أمر باقتراح من أن يمنللاتصالات التي تنصّ على 
هذه الوزارة من صلاحيات في مستوى دراسة الملف الفني  وتبعا لما تمتاز به وزارة تكنولوجيات الاتصال
من حيث مكان التركيز ومحيط الإشعاع ومدى إمكانية تأثير ل الشبكة المعروض عليها من مشغّ 

رقى أقرّت المحكمة أنّ صلاحيات الوزارة المذكورة ت ،تجهيزات على المواطنينالإشعاعات الصادرة عن ال
شأنها  ،إلى مرتبة الأعمال التقريرية التي تكون مستوفية لمقوّمات المقررات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء

 في ذلك شأن الأمر المسند للارتفاق الذي يصدر على أساسها.
س وجوبا من قبل السّلطة المسند لها وأنهّ لا يمكن لهذه الأخيرة أنّ الاختصاص يمار  بناء علىو 
نفس المرتبة أو مرتبة أعلى درجة،  إلّا بمقتضى النّص المسند للاختصاص أو نصّ آخر من هتفويض

أنّ المشرعّ أسند بصفة حصريةّ  من مجلة الإتصالات 46يخلص من أحكام الفصل اعتبرت المحكمة أنه 
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، دون أن تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال، اختصاص إصدار قرارات ا والإتصالوزير التكنولوجيإلى 
 .111إمكانيّة تفويض تلك الصّلاحيّاتله يخوّل 

 الفقرة الثالثة:  شهادة تسجيل عربة

أنّ تصريف الوكالة الفنيّة للنقل البريّ للمرفق العمومي المتّصل بمنح الشهادات  تعتبر المحكمة
هذا الصدد من والقيام بكافّة الإجراءات والمعاينات المستوجبة قانونا وما تملكه في  المتعلّقة بالتسجيل

قرارات الوكالة الفنيّة للنّقل . وتعدّ صبغة إداريةّقراراتها المتّخذة في هذا المجال  كسيصلاحيات رقابية ي
لصبغة الوقتيّة نظرا البريّ القاضية بسحب شهادات تسجيل العربات من قبيل القرارات التحفّظيّة ذات ا

البتّ فيها نهائياّ إمّا بإرجاع شهادات التسجيل صلاحية لتعلّقها بوضعيات عهد المشرعّ إلى وزارة النّقل 
أو بإحالة الملف على القضاء بمقتضى محضر بحث محرّر في  ،صحابها في صورة عدم ثبوت العيوبلأ

، الأمر الذي يعني أنّ لك العيوبالغرض مصحوبا بأصل شهادة التسجيل وذلك في صورة ثبوت ت
لا  إذ ،في صورة ثبوت العيب المكتشف أثناء الفحص الفنّي للسيّارة ،مقيّدة الوكالة المذكورةسلطة 

عليها إحالة أصل الشهادة مع محضر بحث  ويتعيّن  .يمكنها قانونا الاحتفاظ بشهادة التسجيل المسحوبة
بما يكون معه القرار القاضي بسحب شهادة التسجيل سألة الممحرر في الغرض على القضاء للبت في 

 .112بصفة نهائية غير شرعيّ 
   الفقرة الرابعة: لافتات إشهارية

المؤرخ في  1987لسنة  656من الأمر عدد  12حكام الفقرة الأولى من الفصل لأ تطبيقا
مومي والمتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة الع 1987أفريل  20

تمنح رخصة وضع الركائز الإشهارية  ، أقرّت المحكمة أنهللطرقات أو على الأملاك العقارية المجاورة له
ر صادر عن وزير التجهيز على ملك الدولة العمومي للطرقات وعلى الأملاك المجاورة له في صيغة قرا

تلك يها صلاحية إزالة لجهة الراجعة إلل نص المنطبقالوالإسكان، واعتبرت أنهّ في ظل عدم ذكر 
هي المختصة باتخاذ قرار الركائز  تلكنفس الجهة المخوّل لها منح رخصة وضع  فإنالركائز الإشهارية 

 عملا بمبدأ توازي الاختصاص.الإزالة 
فقد مة ختصاص إسناد رخص استغلال علامات الإشهار بالطرقات المرقّ فيما يتعلق با وأمّا

                                                 
 .2022جوان  16بتاريخ  213698عدد ر في القضية الصاد الاستئنافيكم الح  111
 .2022نوفمبر  15بتاريخ  154828عدد  الصادر في القضية الابتدائيكم الح  112



 43 

الفصل . وبناء على ذلك، وعملا بأحكام النظر الترابي دون سواها ذاتأصبح من مشمولات البلديةّ 
الإذن للأعوان المكلفين بالتراتيب البلدية ، رئيس البلديةالذي خوّل لمن مجلة الجماعات المحلية  257

بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما 
وطالما ثبت من أوراق الملف، أنّ الشركة العارضة تولّت تركيز العلامة الإشهاريةّ دون ، القانونيستوجبه 

 .113يغدو في طريقه  الحصول على ترخيص في الغرض، فإنّ اتّخاذ رئيس البلديةّ لقرار في إزالتها

 القسم السابع: المبادئ المقرّرة في المادة العمرانية

 نيةالفرع الأول: التراتيب العمرا

تعدّ أحكام ذات التراتيب المنصوص عليها بأمثلة التهيئة العمرانية الإدارية أنّ أقرّت المحكمة 
صبغة عامّة وملزمة، يتمّ بموجبها ضبط التراتيب الخاصة بكل وحدة عمرانية، المتعلّقة بقواعد وارتفاقات 

ا قيمة قانونية وتلك التي تمثل استعمال الأراضي وتنضبط لأحكامها بقية الأمثلة والوثائق التي هي دونه
سندا لها. وعليه فإنّ السلطات المخوّلة للّجان الفنية للتقاسيم تكون مقيّدة بملائمة الأمثلة الهندسية 

 .114للمشاريع المعروضة عليها مع التراتيب العمرانية المنطبقة بالمنطقة المعنيّة
هرميّة وتدرّجا من حيث قوّة النفاذ بين كما أقرّت المحكمة أنّ القانون العمراني في تونس أحدث 

مختلف السندات المنظّمة لمختلف الفضاءات العمرانية ومنح علوية لأحكام أمثلة التهيئة العمرانية 
وتراتيبها على تلك المضمّنة بأمثلة التقسيم وكذلك الواردة برخص البناء على نحو تكون معه العبرة عند 

 ناء وصبغته ومواصفاته لأحكام أمثلة التهيئة.إسناد الترخيص في مدى ملائمة الب
وتكون العبرة عند صدور القرار في المادّة العمرانية بالتراتيب النافذة زمن اتخاذه عملا بقاعدة 
الأثر الفوري للقانون والتراتيب واستنادا لما درج عليه فقه قضاء هذه المحكمة من أنّ الوضعية الترتيبية 

بها حقوقا مكتسبة في عدم تغييرها، فتراتيب البناء القديمة على منطقة لا تنشئ لمن هم مشمولين 
معيّنة تكسب حقوقا للبناءات التي أقيمت على ضوء أحكامها أمّا البناءات المزمع إحداثها بعد تغيير 

 .115التراتيب القديمة فإنّها تخضع لأحكام التراتيب الجديدة
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إلغاء الزنقة والعدول عنها بمقتضى مثال التهيئة وبناء على هذه المبادئ، اعتبرت المحكمة أنّ 
، لا 2010نوفمبر  01المؤرخ في  2852العمرانية لبلدية الحامة المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 

 يتيح للبلدية المساس بالوضعيات القانونية التي نشأت بطريقة شرعية قبل المصادقة على مثال التهيئة.
ه يجوز أنّ ونية تنشأ لفائدتهم حقوق مكتسبة. و ص فيها بصفة قانرخّ أصحاب المباني الم أكّدت أنّ و 

التمسك بالحقوق الفردية المكتسبة التي نشأت بصورة شرعية في ظل تشريع قديم وأصبحت غير 
 . 116ديدالجتشريع الشرعية في ظل 

 الفرع الثاني: التقسيم

 الفقرة الأولى: المصادقة على التقسيم

ان مة على أنّ كلّ من يروم طلب المصادقة على مشروع تقسيم استقرّ فقه قضاء هذه المحك
ت ملكيّته للعقار المراد تقسيمه دون أن يكون هناك أيّ لبس ظاهر بخصوص ذلك التملّك وأنّ يثب

الاعتراض على تسليم رخص التقسيم والبناء لطالبيها الذي يستند إلى وجود نزاع جدّي حول الملكيّة 
 .117ة غيره للعقار موضوع النّزاعتفيد بصفة جديةّ ملكيتّه أو ملكي يجب أن يكون مؤيدّا بحجج

 الفقرة الثانية: تعديل التقسيم

تعديل  من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 65اعتبرت المحكمة أنهّ ولئن أجازت أحكام الفصل 
 .قوق المالكينتقسيم سبقت المصادقة عليه فقد قرنت ذلك بملاءمة التراتيب العمرانية وعدم المساس بح

تعليق مشروع المثال بمقر الولاية أو انطلاقا من  ،واشترطت إنتهاج إجراءات قانونية معيّنة للقيام بذلك
وأقرّت جملة  .عن طريق التعليق ووسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة ،ونشر إعلان استقصاء ،البلدية

لم تقع معارضتها من طرف ثلثي ة إن صادقة على التعديلات المقترحالم على غرار ،من الضمانات
 المالكين الحائزين على ثلاثة أرباع مساحة التقسيم وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية للتقسيمات.

كما أقرّت المحكمة أنّ المشرع خصّ المعنيين بعملية تعديل التقسيمات بضمانات أساسية   
من إيداع ملاحظاتهم بدفتر الحرص على تأمين علمهم بمشروع التعديل وتمكينهم  تعتمد على

الاستقصاء المفتوح للغرض أو توجيه مذكّرة إعتراض على مشروع التعديل بواسطة مكتوب مضمون 
انتهت المحكمة إلى اعتبار أنّ عدم إحترام الشروط و  الوصول إلى رئيس المجلس الجهوي أو البلدي.
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ا الشرط المتعلق بإعلام وخاصة منه ،سالف الذكر 65الإجرائية المنصوص عليها صلب الفصل 
ينال في حدّ  ،المتساكنين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بمطلب تعديل التقسيم

ولا يقبل من الجهة  .ين مباشرة بعملية تعديل التقسيمبوصفهم المعنيّ  ،ذاته من حقوق المتساكنين
صلب مستندات الاستئناف بعدم معرفة  ور الابتدائي أو التذّرعالمدعى عليها التمسّك أثناء الطّ 

 .118عناوين المتساكنين
 الفقرة الثالثة: إنهاء العمل بالتقسيم

)جديد( من مجلّة التهيئة  66أكّدت المحكمة الادارية على أنّ القواعد المنصوص عليها بالفصل 
لعمل بالتراتيب والمتعلّقة بإنهاء ا 2003لسنة  78الترابية والتعمير كما تّم تنقيحه بالقانون عدد 

العمرانية الخاصّة بالتقسيمات المصادق عليها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ المصادقة عليها لا 
تنطبق مبدئيا على الوضعيات السابقة التي انتهت آثارها في الماضي قبل صدور الأحكام الجديدة 

والتي بقيّت صدور تلك القواعد صادق عليها قبل عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين. أما التقسيمات الم
تحدث آثارا مستمرةّ في الزمن في تاريخ صدور الأحكام الجديدة فإنّها تصبح خاضعة لهذه الأحكام 

 عملا بمبدأ الأثر المباشر للقوانين وذلك بالنسبة إلى المستقبل فحسب.
المعروض لنزاع الذي يوجد فيه العقار موضوع ا ،التقسيم وبناء على ذلك تعتبر أنهّ طالما أنّ 

فإنّ  ،حيّز التنفيذ 2003لسنة  78أي قبل دخول القانون عدد  ،1985مصادق عليه سنة عليها، 
تاريخ  2014جانفي  6نة بكراس الشروط الخاصة به تبقى سارية المفعول إلى التراتيب العمرانية المضمّ 

 .119التّرابية والتّعمير)جديد( من مجلّة التّهيئة  66نهاية أجل العشر سنوات المحدّد بالفصل 
 الفرع الثالث: صلاحيات السلطة البلدية

 الفقرة الأولى: الترخيص في الأشغال التي تقوم بها المنشآت العمومية

البلدية هي الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم رخص البناء وتكون  أنّ الإدارية أقرّت المحكمة 
والتراتيب المنطبقة في المادة العمرانية وفي نطاق الصلاحيات  في هذا الإطار محكومة بمقتضيات التشريع

مقامة ضمن الملك العمومي المسندة لها بمقتضاه فحسب حتى وإن كانت الأشغال موضوع النزاع 
تمرير قنوات الماء الصالح  أنّ ، تطبيقا لهذا المبدأ، بمناسبة النزاع المعروض عليها، أكّدت المحكمةللمياه. و 
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محطة التحلية بالزارات في اتجاه مدينتي قابس ومدنين، ومرورها بالمجال الترابي لبلدية للشراب، من 
الزارات، من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يستوجب الحصول على التراخيص اللازمة من 

رب عند رئيس البلدية المذكورة للقيام بذلك ولا تعفي مصادقة البلدية على مسار قنوات مياه الش
المنشأة  2020ماي  29حضور ممثلها أعمال اللجنة الجهوية للتنسيق المنعقدة بولاية قابس بتاريخ 

 العمومية المعنية بالأمر من الحصول على التراخيص المذكورة.
كما اعتبرت المحكمة أنّ ضرورة عدم المساس بمبدأ الحق في الماء المكفول بمقتضى الدستور وأهمية 

النزاع لا يعفي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من وجوب الحصول على  المشروع موضوع
 .120التراخيص اللازمة

 الفقرة الثانية: تفويض الاختصاص

سند إليها ذلك 
ُ
من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أنّ الاختصاص يمارس وجوبا من السلطة الم

 سلطة أيّ  إلى صلاحيتها تفوّض أن ليالأص الاختصاص صاحبة للسلطة يجوز الاختصاص وأنهّ لا
 الاختصاص لها أسند الذي النصّ  ضمن صراحة الإمكانية هذه على التنصيص تمّ  إذا إلاّ  أخرى

 نفس المرتبة. من نصّ  بمقتضى أو المذكور
لسنة  34أحكام القانون عدد وقد اعتبرت المحكمة الادارية، في أحد أحكامها الاستئنافية، أنّ 

 البلدية تفويض الاختصاصالمتعلّق برخص البناء لم تخوّل لرئيس  1976فيفري  4 خ فيالمؤرّ  1976
من  55الفصل  وأنّ ما خوّلته أحكام ،هايه في مجال رخص البناء لاتخاذ القرارات أو لإمضائلإالمسند 

و لى المساعد الأوّل أإالقانون الأساسي للبلديّت من جواز تفويض رئيس البلديةّ جانبا من وظائفه 
لى بعض أعضاء المجلس إوبصورة استثنائية  ،لى أحد المساعدين أو أكثرإلى كواهي الرئيس أو إ

ولا يتعلّق  ،نّّا يشمل الصلاحيات المسندة إليه صلب القانون الأساسي المذكور فحسبإ ،البلدي
 .121بالسلطات الممنوحة له بموجب نصوص قانونيّة أخرى

من مجلة التهيئة  69و 68لفصلين نطلاقا من أحكام اا ، في حكم آخر،اعتبرت المحكمةكما   
الترابية والتعمير أنّ المشرعّ قد أسند الاختصاص المتعلّق بإسناد رخص البناء إلى رئيس الجماعة المحلية 
التي يوجد بدائرتها العقار المراد البناء فوقه، أي إلى رئيس البلدية بالنسبة للعقارات الكائنة داخل 
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ة وإلى الوالي بصفته رئيس المجلس الجهوي بالنسبة للعقارات الكائنة خارج المناطق البلدية المناطق البلدي
وفي ظلّ عدم وجود نصّ  ،أنهّ علىأكّدت و  دون أن يخوّل للسلطة المذكورة تفويض ذلك الاختصاص.

قانوني صريح العبارة يجيز للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي تفويض جزء من صلاحياتها، يكون 
ظام العام، بما مضاء القرار المنتقد من قِبل غير تلك السلطة منطويّ على عيب جسيم له مساس بالنّ إ

يسمح للقاضي الإداري التمسّك به وإثارته ولو تلقائيا مع وجوب استخلاص النتائج القانونية 
 .122المستوجبة من خلال التصريح بإلغائه من أجل عدم اختصاص السلطة الممضية له

 رابع: حماية التراتيب العمرانية وامتياز التنفيذ الجبريالفرع ال

 الفقرة الأولى: اللجنة الفنية لرخص البناء

 

 تركيبة اللجنة الفنية لرخص البناء -1

تركيبة اللّجنة الفنية لرخص البناء للشروط القانونية المستوجبة هو  استيفاء أنّ على أكّدت المحكمة 
البناء بما في ذلك وجوبية حضور مهندس معماري ممثل عن أمر ضروري عند نظرها في مطلب رخصة 

البلدية وذلك عند ضبط تركيبتها وعند إبداء رأيها. وأنّ حضوره يمثل ضمانة أقرها المشرعّ لمراقبة حسن 
  المشاريع المعروضة عليه عند تداول اللّجنة.  استيفاءإنفاذ التراتيب العمرانية بما له من سلطات تحقّق في 

 عليها بأمثلة التهيئة العمرانيةالتراتيب العمرانية المنصوص  ه لا جدال أنّ أنّ المحكمة  واعتبرت
ذات صبغة عامّة يتمّ في حدودها ضبط التراتيب الخاصة بكلّ وحدة عمرانية من خلال   أحكام تشكّل

ثال الم يعدّ وبذلك  ة وصبغة العقاريكراس شروط التقاسيم المصادق عليها وكذلك الأمثلة التفصيل
التقسيمي من القواعد العمرانية الملزمة بما يتعين منه على رئيس البلدية احترامه عند إسناد رخص 

 .123البناء
 

  جنة الفنيةّ البلدية لرخص البناءرأي الل -2

دعوى تجاوز السلطة لا يمكن توجيهها إلا ضدّ  أنّ الادارية قضاء المحكمة فقه من المقرّر في    
 عوى.فيذية الصريحة أو الضمنية والتي من شأنها أن تؤثر في المركز القانوني لرافع الدّ القرارات الإدارية التن
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الرأي الذي تصدره اللّجنة الفنية لرخص البناء يكتسي صبغة فنية تجعله أكّدت المحكمة أنّ وقد 
 .124مقيّدة إزاءه لخصوصملزما لرئيس البلدية الذي تكون معه سلطته في هذا ا

 تخاذ قرار الهدم وتنفيذهالفقرة الثانية: ا

 الاجراءات الجوهرية  -1

المنصوص عليه  استدعاء المخالف لسماعهإجراء على اعتبار أنّ الادارية استقرّ فقه قضاء المحكمة 
يعدّ من الإجراءات الأساسية التّي يؤدّي عدم  ،من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 84صلب الفصل 

حتى ورة أنّ هذا الإجراء يعدّ ضمانة أساسية كفلها المشرع للمخالف إحترامه إلى إبطال قرار الهدم ضر 
 تفتح له إمكانية تسوية وضعيته قبل اتخاذ قرار الهدم.

أنّ البلدية لم تحترم إجراء الاستدعاء ، فإنّ الإحداثات  لهااعتبرت أنهّ ولئن ثبت غير أنّ المحكمة 
برمجة بمثال التهيئة العمرانية تعدّ من قبيل المالعام  الطريقفي بناء الموضوع قرار الهدم والمتمثلّة في 

قابلة للتسوية والتّي تكون سلطة البلدية إزاءها مقيّدة باتخاذ قرار الهدم وتنفيذه دون الالمخالفات غير 
قة بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها صلب أجل، وهو ما ينزع عن المآخذ الشكلية الجوهرية المتعلّ 

 .125لمذكور كلّ جدوىا 84الفصل 
 ر للاختصاصالتنكّ  -2

هر على احترام تراتيب البناء يعدّ تنكرا أقرّت المحكمة أنّ رفض ممارسة البلدية لصلاحياتها في السّ  
لاختصاص مسند لها بموجب القانون يدخل تحت طائلة رقابة الشرعية لقاضي تجاوز السلطة. وأنه من 

البلدية، بعد معاينة الأشغال التّي تّم إنجازها دون ترخيص وسماع المبادئ الأساسية العامة أن يتولى رئيس 
من مجلة  84المتداخل الذّي لم يتول تسوية وضعيته، إستيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 .126التهيئة الترابية والتعمير باتخاذ قرار في هدم البناء المخالف
الزمن لا يضفي الشرعية على ما تمت إقامته  أنّ مرورالادارية المحكمة  ومن جهة أخرى، أقرّت

ولا يجوز التمسّك  .بصورة مخالفة للقانون بما يخوّل للبلدية معاينة المخالفة واتخاذ قرار هدم في شأنها
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نتيجة عدم ممارسة البلدية صلاحياتها  ،بوجود حقّ مكتسب في الإبقاء على بناء غير مرخص فيه
 .127خلال أجل معقول

 الجبريامتياز التنفيذ  -3

ادرة عنها دة بتنفيذ قرارات الهدم الصّ ة مقيّ سلطة البلديّ على أنّ الادارية استقرّ فقه قضاء المحكمة 
ذلك عذر من شأنه أن يعفيها من  ك بأيّ مسّ ولا يسعها التّ  الاقتضاءة عند ة العامّ بالقوّ  بالاستعانة

عدم استيفاء  كما أنّ   .لته من جهدرغم كل ما بذ ،استحالة مطلقة التّنفيذاستحالة  إلا عند ،الواجب
نفيذ الفعلي التّ  الهدمق لقرار ة التي من شأنها أن تحقّ ة والماديّ ة وللوسائل المعنويّ القانونيّ  للإجراءاتة البلديّ 
ة لطة العموميّ ر بعجز السّ يا خطيرا من جانبها عن واجب فرض احترام القانون وتسليما غير مبرّ تخلّ يعدّ 

ن سلطات البلديةّ م تمكين إلىامية ع الرّ راتها ومخالفة صريحة لإرادة المشرّ لمقرّ الشّرعيّة  عن ردع المقاومة غير
 .   128ت الهدمنفيذ الجبري لقراراتخويلها امتياز التّ بة ة العمرانيّ في المادّ  هامّة

بعد حذف سلك متفقدي  ،وجود جهاز تنفيذيوقد بيّنت المحكمة أنّ دفع الادارة البلدية بعدم 
نسيق وبأنّ الأمر يستوجب وقتا للتّ  ،وإدماجه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ،اتيب البلديةالتر 

بعد مرور أربع سنوات من صدور  لا يستقيم بين إدارة البلدية ومصالح الشرطة البلدية والأمن الوطني
تقاعسا  وهو ما يعدّ  سباب ليس لها علاقة بالحفاظ على النظام العامتلك الأ فضلا عن أنّ  .قرار الهدم

المقيدة والتي تفرض عليها التنفيذ بشتى الوسائل المتاحة وعدم الاكتفاء باتخاذ  اسلطتهالادارة في ممارسة 
 . 129قرار الهدم

 القسم الثامن: المبادئ المقرّرة في المادة العقارية

 إخلاء عقار دولي فلاحي

أنّ غياب أيّ سند قانوني لإشغال الملك نّ من المبادئ المستقرّ عليها قضاءً أ أقرّت المحكمة
العمومي لا يُخوّل آليّا للسّلطة العموميّة المختصّة المبادرة بإخلائه من شاغليه بإصدار قرار في الغرض 

وجود تأهيل المتمثلّة في  وتنفيذه باستعمال القوّة العامّة، وإنّّا يفترض توفّر إحدى الصور الحصرية 
رة إخراج شاغل الملك العمومي دون سند قانوني بإصدار قرار في الغرض تشريعي صريح يُخوّل للإدا
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لسنة  21من القانون عدد  15وباستعمال القوّة العامّة على نحو ما نصّت عليه أحكام الفصل 
لوزيرين المتعلّق بالعقارات الدّوليّة الفلاحيّة التي خوّلت ل 1995فيفري  13خ في المؤرّ  1995

الشّروط بأحد  ل  وغ الذي يخُِ تسّ إصدار قرار في إسقاط حقّ المولة وبأملاك الدّ فين بالفلاحة المكلّ 
في هذه الحالة  الوالي ويتولّى  روطسويغ وفي كراس الشّ عقد التّ التّعاقديةّ والإنّائيّة المنصوص عليها في 

ة عند العامّ ة ستعمال القوّ وذلك با ةظر عن كل دعوى قضائيّ بقطع النّ  ،فوراقرار إسقاط الحقّ  تنفيذ
المؤرخّ  1995لسنة  73من القانون عدد  30وكذلك على غرار ما قرّرته أحكام الفصل  .الاقتضاء

المتعلّق بالملك العمومي البحري الذي منح للوزير المكلّف بالبيئة سلطة اتّخاذ  1995جويلية  24في 
الأضرار اللّاحقة بالملك العمومي  أو عند الاقتضاء بتنفيذ الأشغال الضّروريةّ لدرء ،التّدابير اللازمة

تفويضه إلى الوالي  وهو اختصاص تمّ  .ولو قبل التّصريح بحكم قضائي ،البحري على نفقة المخالف
ق بتفويض بعض المتعلّ  1989مارس  24خ في المؤرّ  1989لسنة  457الأمر عدد بموجب 

خ في ؤرّ الم 2014لسنة  1405مر عدد ة مثلما تّم تنقيحه بالأصلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولا
والإحداثات المقامة  صدار قرارات هدم البنايّتالذي نصّ على أنّ الوالي يختصّ بإ 2014أفريل  23

وجود خطر حقيقي ومحدق يهدّد النّظام العام،  و  .ة بالملك العمومي البحري وتنفيذهابصفة غير قانونيّ 
عدم وجود أيّ وسيلة إشغاله. و  بسببكاحتمال حصول تهديد لسلامة مستعملي الملك العمومي 

 .130أخرى تلجأ إليها الإدارة للتوصل إلى إخلاء العقارات الراّجعة إليها بالملكيّة

 القسم التاسع: المبادئ المقرّرة في مادة المصــادرة
  الفرع الأول: إقصاء الطعن في المرسوم المتعلق بالمصادرة

أنّ المراسيم الصّادرة في  منفقه القضاء الإداري ليه عاستقرّ ذكّرت إحدى الدوائر التعقيبية بما 
إلى حين تاريخ المصادقة عليها من  ،ترتيبيّة قابلة للطعّن بتجاوز السّلطة المادّة التّشريعيّة تعدّ أوامر

بطلان أو سقوط المرسوم بما  وأنّ مخالفة ذلك بتفويت آجال المصادقة يكون جزاؤه ،المجلس التّشريعي
بمناسبة البت في ا بيّنت، أنهّ  غير .قوط وانعدام كلّ الأعمال القانونيّة القائمة على أساسهيترتّب عنه س

والمتعلق  2011مارس  14المؤرخّ بتاريخ  2011لسنة  13النزاع الرامي إلى إلغاء المرسوم عدد 
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ستشارين طالما تعلّق تفويض مجلس النواب ومجلس الم أنهّبمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، 
وليس لمدّة محدودة  ،لرئيس الجمهوريةّ المؤقّت بإصدار المراسيم في المادّة التّشريعيّة إلى حين انتهاء مهامه

فإنهّ لا يجوز يتمّ بانقضائها عرض تلك المراسيم حسب الحالة على مصادقة مجلس النّواب أو المجلسين، 
. ة إلّا بعد انتهاء مهام رئيس الجمهوريةّ المؤقّتللمصادق المراسيم المعنيّة التمسّك بإجراء إعادة عرض

من الأعمال التّشريعيّة التي لا تحتاج المذكور أعلاه مرسوم المصادرة  اعتبرت ،ومن جهة أخرى
المتمثلّة في الثورة على النظام السياسي القائم وحل  بالنّظر إلى الظرّوف الاستثنائية ،للمصادقة عليها

التي أدّت إلى استحالة العمل بقواعد توازي الصّيغ والإجراءات  شارينمجلس النواب ومجلس المست
وكذلك عملا بأحكام الفصول  والشّكليّات من خلال عرضه على المصادقة على مجلس تمثيلي نيابي

ت المتعلّق بالتنظيم المؤقّ  2011مارس  23المؤرخ في  2011لسنة  14من المرسوم عدد  8و5و4
وبالتالي لا  ،لطةبتجاوز السّ  فيهاجه من دائرة القرارات الإداريةّ القابلة للطعّن بما يخر  ،للسلط العمومية

تطاله رقابة المشروعيّة من طرف القاضي الإداري، لا أصلا عن طريق الدّعوى ولا فرعا عن طريق 
 .131الدّفع

ي من بتكوين الرّصيد العقار المعروض عليها أنّ اتّصال النّزاع بيّنت المحكمة الإدارية كما 
الأملاك الخاصّة لذوات القانون العام والتصرّف فيه لا يحول دون انعقاد اختصاص النّظر في موضوعه 

توظيفه لفائدة مرفق عمومي أو باستعمال امتيازات  اقترنلفائدة جهاز القضاء الإداري كلّما 
ل والممتلكات الخاصة قة بمصادرة الأموافي القرارات المتعلّ  القضائي ظرالنّ ويرجع  السّلطة العامّة.

 13 عددالمرسوم  في المقابل يبقىصادرة للقاضي الاداري. ق بالمبالأشخاص المشمولين بالمرسوم المتعلّ 
ويغدو تعبيرا سياسيا بامتياز عن الإرادة الشعبية التي أسّست له ودفعت نحو إقراره،  2011 لسنة

غير قابل  لذلك ويكون تبعالطة التنفيذيةّ منصهرا في زمرة أعمال السيادة الصّادرة عن السّ  بالتالي
أخذا بعين الإعتبار بما حفّ  وذلك ،طة بخصوص ما قضى بهللمناقشة القضائيّة بدعوى تجاوز السّل

ولا بالقوانين المنظّمة للسّلط  1959من عدم ارتباطه العضوي بدستور غرةّ جوان المذكور بالمرسوم 
ه كان من بين إفرازات حالة الضرورة التي حتّمتها الظروف ونظرا لأنّ صدور  ،العموميّة التي لحقته

 .132 0112جانفي  14الإستثنائية التي مرّت بها البلاد التونسيّة إثر ثورة 
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في زمرة أعمال  2011لسنة  13أحكام المرسوم عدد ومن جهة أخرى ليس من شأن إدراج 
من الرقابة القضائية عند اتّخاذ قرارات في السيادة الصادرة عن السّلطة التنفيذيةّ تحصين باقي مقتضياته 

خاصّة  ،مصادرة الأملاك ونقل ملكيّتها للدّولة من قبل لجنة المصادرة المحدثة بمقتضى الفصل الرابع منه
شملهم المرسوم ممنّ  الراجعة للمدّعي ولغيرهالنّظام القانوني لمصادرة الأملاك العقّاريةّ والمنقولة  قد شهدو 

 2011ماي  31المؤرخّ في  2011لسنة  47وإتماما له بمقتضى المرسوم عدد  بأحكامه تنقيحا
المتعلّق  2011مارس  23المؤرخّ في  2011لسنة  14والذي تأسّس على أحكام المرسوم عدد 

واكتسب التنقيح المذكور الصبغة التشريعية على معنّ أحكام  .بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة
في أعمال  ام الجهة الإداريةّ المختصّةأمفيه الطعّن إمكانيّة  معه للمدّعييخوّل  منه، وهو ما 4الفصل 

المحدثة  طنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولةالو جنة الل
وذلك حتّى يتسنّّ تحقيق ، 2011جويلية  14ؤرخ في الم 2011لسنة  68المرسوم عدد بموجب 

جبات التّوازن بين مقتضيات دولة القانون التي تفرض تسليط الرقّابة القضائيّة على أعمال السّلطة و م
 .133التي أسّست لإصداره من جهة أخرى التنفيذيةّ من جهة واحترام الإرادة الشعبيّة

 
 الفرع الثاني: ضمان حقوق الدفاع

 لسنة 763 عدد بالأمر عليها ادقالمص الفساد لمكافحة الأممية لاتفاقيةبيّنت المحكمة أنّ ا
 مشروعة غير بطريقة المكتسبة الأموال مصادرةخوّلت إمكانية  2008 مارس 24 في المؤرخ 2008

 المحاكمة تعذر عند الدول إليها جأتل التي التقنيات أهمّ  من وهي .جزائية إدانة حكم إلىدون الاستناد 
 كفاية  لعدم المتهم براءةب الحكم أو محاكمته نعتم انةصح على حصوله أو وفاته أو همتالم راربسبب ف

 إدانته تكفل كافية  ةّّ أدل رتتوفّ  لا عندما الحالات كل  وفي مثلا، الإجراءات في لخلل أو الأدلة
من  الدفاع حقوق والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من الثاني الفصلوقد كفل  .جزائيا

 .ةمختصّ  تشريعية أو إدارية أو قضائية طةسل لدى مالتظلّ  حقّ  ضمانخلال 
 علىإمكانية الدفاع عن النفس من خلال التنصيص  2011 لسنة 13 عدد المرسوم وقد فتح 
من المصادرة  1987 نوفمبر 7 بعد رجالمن الإرث بوجه ةتسبالمك والعقارية المنقولة الأموالإقصاء 
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 لدى به التصريح تم ما حدود في وذلك يخالتار  هذا قبل لها المورث ملكية الوارث يثبت أن شرط
 .134ةالمختصّ  المحاكم لدى التقاضي حقّ  يمنع لم المذكور المرسوم أنّ  عن فضلا ،الجباية إدارة

 الفرع الثالث: صلاحيات لجنة المصادرة

هي مصادرة غير  2011لسنة  13المصادرة المنصوص عليها بالمرسوم عدد  أنّ  بيّنت المحكمة
على كيفية اكتساب المال في حدّ ذاته بغضّ النظر عن إدانة الشخص المعني  قضائية وهي ترتكز

صلاحيات هامة في التقصّي والتحري للتثبت المصادرة لجنة شرعّ أعطى الم لذلكو  .جزائيا من عدمه
من علاقة المدعي بالأشخاص المحددة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بمرسوم المصادرة وتنامي ثروة العارض 

وهي صلاحيات تبررها خطورة القرار الذي تتخذه اللجنة  ،ل إستغلال علاقاته بهم من عدمهمن خلا
 قرارها تأسيس عليها حتّمويت .بملكه الإنتفاع في الشّخص حقّ  لمبدأ استثناء ثّلباعتبار أنّ المصادرة تم

 بالمرسوم بالقائمة نينالمبيّ  بالأشخاص أمواله مصادرة علاقة لحقيقة جديةّ وإثباتات متظافرة قرائن على
 جراّء حقوق أو عقارية أو منقولة أموال على حصولهم يثبت قد ممنّ وغيرهم 2011 لسنة 13 عدد

  بهم. علاقتهم
اللجنة أعمالها، بل أنه  خلالهاتنهي يجب أن أنّ المشرعّ لم يضبط آجالا كما أقرّت المحكمة 

من  5أن الفصل  بماآجال محدّدة  القانون نفسه صعوبة حصر هذه الأعمال في أحكاميفهم من 
نفس المرسوم يعطي للجنة المصادرة الحقّ في القيام بأعمال تحقيق مع الهياكل الإدارية والمؤسسات 

ا أن تطلب من هذه الأخيرة الإذن بإجراء اختبارات وتعيين خبراء، وّلهالعمومية والخاصة والمحاكم ويخ
 .135وقتمن الد أدنى ب حوهي مسائل تتطلّ 

 ع الرابع: إقصاء الاموال المكتسبة بالإرث من مجال المصادرةالفر

، كما أنّها 1987نوفمبر  7لا تشمل المصادرة الأموال المكتسبة بوجه الإرث المنجرّ بعد تاريخ 
لا تهمّ الأملاك والمكتسبات المتأتيّة من استثمار الأموال المذكورة. وتتولّى لجنة المصادرة التحرّي في 

من المرسوم ضمانا لعدم إفلات الأموال المكتسبة  5لصلاحيات المشار إليها بالفصل ذلك بمقتضى ا
   .136حفظ حقّ من كان مصدر أملاكه الإرثذلك لكوبطريقة غير شرعية من مجال المصادرة 
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 القسم العاشر: المبادئ المتعلقة بتجميد أموال

خاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة للأش القائمة الوطنيةفي الإدراج أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
 2019ماي  17المؤرخ في  2019لسنة  419من الأمر عدد  5، على معنّ الفصل بالجرائم الإرهابية

ق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب المتعلّ و 
الإرهاب لما اللجنة الوطنية لمكافحة  تقديرل اخاضع، يظلّ ملومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشا

من القرائن التّي يمكن أن توحي، في تعدّدها  افر مجموعةظطريق تمن أسباب معقولة عن  توفّر لديهاي
أو محاولة ارتكابها أو  إرهابيةذات طبيعة لجريمة ها في الزمن، بارتكاب ذي الشبهة ر وتواترها واستمرا

 .137تفحّص المحكمة الإدارية مدى توفّر عناصر الريبة وليس اليقينتا على أنّ المشاركة فيه
تجميد أمواله وموارده الاقتصاديةّ، في إطار و  القائمة الوطنيةفي ما أو كيان إدراج شخص  ويتنزّل

حكام لأبقا التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التّي تهدّد السلم والأمن الوطنيين والدوليين وإزالتها ط
 .الفصل الأوّل من ميثاق الأمم المتّحدة وضمان السرعة والفاعلية باتّخاذ تدابير ذكيّة ذات صبغة فردية

يقوم على تجميع أكبر قدر ممكن كما   المعني بالأمر.وجود تتبّع قضائي ضدّ أو لا يرتكز على إدانة بجرم و 
تجميد الأموال والأصول الراّجعة  لتبرير كافية  واقعية التصنيف على أسباب لتأسيسمن المعلومات 

 لأشخاص المصنّفين.ل
 2253من قراره عدد  6حثّ مجلس الأمن في الفقرة النّظام، لتوضيح هذا أضافت المحكمة أنهّ و 
منع الإرهابيين فعليا من جمع قصد ، الدّول الأعضاء على تنفيذ المعايير الدّولية الشاملة 2015لسنة 

الممارسات الفضلى التّي تعزّز فعالية تنفيذ الإجراءات  كما حثّ على تبادل  .دامهاالأموال ونقلها واستخ
سلطات وإجراءات قانونيّة  إيجادضرورة ، كتمويلهالحيلولة دون الإرهاب و في مجال مكافحة  المعتمدة
طة بوجود لا تكون مشرو لئن التّي و تطبيق وإنفاذ الجزاءات الماليّة المحدّدة الهدف تتولّى مهمة ملائمة 

ذلك، علاوة على وتحتكم تلك السّلط،  وأسس واقعية معقولة. لأسباب تستندجزائية فإنّها إجراءات 
 .138أكبر قدر ممكن من المعلومات من كافة المصادر ذات الصلة تجميعالقدرة على على 

                                                                                                                                                         

 .2022نوفمبر  17بتاريخ  214695عدد الصادر في القضية  الاستئنافيكم الح      

137
 2022مارس  17 بتاريخ 163542الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد    
 .2022مارس  17بتاريخ  157466الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد  138



 55 

كيانات ويمثّل قرار التجميد تدبيرا لاحقا للإدراج في القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات وال
المرتبطة بالجرائم الإرهابية ومؤسّسا عليه. ويترتّب عن حذف إسم المعني بالأمر أو الكيان المعني من 

الوطنية لمكافحة الإرهاب القائمة الوطنية بالتبعيّة انتفاء سبب تجميد أمواله. ويتعيّن على اللجنة 
ذف من القائمة الوطنية ومن بينها، استخلاص جميع الآثار القانونية والواقعية في صورة صدور حكم بالح

 رفع التجميد عن الأموال. 
جزء من العملية القانونية التّي تترجم التزام قرار التجميد من جهة أخرى، بيّنت المحكمة أنّ و

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإدراج الأشخاص الذّين تبيّن لها وجود شبهات إرهابية تتعلّق بهم على 
طنية واتّخاذ التدابير الإحترازيةّ اللازمة لمنع وقمع تمويل الإرهاب والإرهابيين والمنظمات القائمة الو 

الإرهابية، حتّى في غياب أيّ صلة بعمل إرهابي محدّد. وتدخل بذلك في ولاية القاضي الإداري الكاملة 
 .139الذّي له اختصاص البتّ في شرعية كلّ من القرار الأصلي والقرار المنبثق عنه

وتتولّى المحكمة في هذا الصّدد تفحّص جميع المؤيّدات الخاصة بملف الدعوى والتثبّت من مدى 
حجيتها حتى ولئن لا يتمّ، في بعض الحالات، تمكين محامي المدّعي من الإطّلاع على بعض 
 المؤيّدات الخاصّة لتعلّقها بمعلومات سريةّ ذات طابع استخباراتي، ولا يشّكل ذلك هضما لحقّه في

المواجهة أو الدّفاع عن منوّبه، ضرورة أنّ المحكمة تتولّى التصدّي إلى ما يمكن أن يوهن قرار اللجنة 
احتراما لحقوق الدّفاع التي يقتضيها مبدأ المحاكمة العادلة، من جهة ومبدأ الشرعيّة من جهة 

 .140أخرى

 افسةالمبادئ المقرّرة في مادة المنـ القسم الحادي عشر:

 ل: صلاحيات مجلس المنافسةالفرع الأوّ 

لنزاعات المتعلّقة بالممارسات با يتحدّد المنافسةمجلس  نظر أنّ مرجعأقرّت المحكمة الإدارية 
المخلّة بالمنافسة التي لها انعكاس على التوازن العام للسوق وعلى حسن سيرها حسب القواعد العاديةّ 

ر. وهي الدعاوى ب وعنصري الجودة والسعالتي تحكم تلك السوق وخاصّة منها قاعدة العرض والطل
من قانون المنافسة والأسعار والمتعلقة بالأعمال  5المتعلقة بالممارسات المنصوص عليها في الفصل 
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المتفق عليها والتحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية والاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق 
متّع مجلس المنافسة بسلطات واسعة ضعية تبعية اقتصادية. ويتالداخلية أو على جزء هام منها أو لو 

ترمي إلى حماية آليات السوق خدمة للنظام  تعديليّة استنادا إلى ما منحه إيّّه المشرع من صلاحيات
تعتبر الممارسات . و العام الاقتصادي بما يجيز له القيام بكلّ الإجراءات التوجيهية والاستقصائية المطلوبة

 التي ينفرد قاضي الأصل بتقديرها بالنظر إلى ملابسات كلّ قضية الملائماتبالمنافسة من المخلّة 
 .141وظروفها اعتمادا على خصوصيّة موضوعها ونتائج الأبحاث المجراة فيها

المحكمة أن تعهّد المجلس بالنزاعات المتعلقة بالمنافسة لا يقتصر على ما يتمسّك به  تعتبركما 
تدّ إلى السوق برمّتها لردع كل الممارسات المخلة بالمنافسة والتي من شأنها المسّ أطراف الدعوى. بل يم

من النظام العام الاقتصادي، بما في ذلك إقصاء المؤسّسات من السوق بغاية تفرّد مقترفي تلك 
الممارسات بها دون غيرها من المتدخّلين. وقد اعتبرت المحكمة بناء على ذلك أنّ تدخّل الديوان 

طني للزيت في السوق المرجعية للشركات المعنية بالنزاع بوصفه سلطة إدارية تقوم بتسيير مرفق الو 
عمومي وتسهر على حسن تزويد السوق بالزيت النباتي لا يحول دون اختصاص مجلس المنافسة 

 .142نافسةبالتعهّد بالنزاع باعتباره لا يتعلّق بالطعن في قرار إداري معيّن وإنّّا بممارسات مخلّة بالم
 الفرع الثاني: الممارسات المخلةّ بالمنافسة

 الفقرة الأولى: استغلال مركز الهيمنة على السّوق

سة اقتصادية في مركز هيمنة على السوق لا يتحقق إلاّ متى  وجود مؤسّ  بيّنت المحكمة الإدارية أنّ 
 في وضعيات م في آليات السوق والتأثيركانت تلك المؤسسة قادرة على فرض شروطها والتحكّ 

المتعاملين فيها وذلك بحكم أهميّة نصيبها منها أو تفوّقها التكنولوجي أو أسلوبها التجاري أو مواردها 
الجغرافي، ومن ثّم فإنّها يجب أن تمتلك قدرا من القوّة الاقتصادية التي تمنحها استقلالية  المالية أو تمركزها

ستهلكين وفقا لإرادتها المنفردة دون الخضوع إلى ضغوطات التصرف والتعامل مع الحرفاء والمنافسين والم
السوق ومتطلباتها في قطاع معيّن، بكيفيّة تجعلها قادرة على فرض شروطها والتحكم في آليات السوق 

 والتأثير الجذري على وضعية المتعاملين فيه.
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لمؤسسة المعنية مها اّّ سة من السوق المرجعية انطلاقا من معطيات تقدإثبات نصيب المؤسّ  ويقع
 .الإستقصائية تفعيل صلاحياتهأو من الأبحاث والدراسات التي يقوم بها مجلس المنافسة في نطاق 

سة أو عد معيارا هاما ورئيسيا لتقدير مكانة مؤسّ معيار النصيب من السوق يُ وتعتبر المحكمة أنّ 
إلى تأكيد أو نفي "وضعية  مجموعة من المؤسسات الاقتصادية في السّوق المرجعية، باعتباره يؤدّي

يجعلها في مركز هيمنة،  % من السوق المعنيّة100الهيمنة" لذلك فإن امتلاك مؤسسة اقتصادية لـ 
 .دون حاجة للبحث في عناصر القوة الاقتصادية الأخرى

لا يشكّل احتلال وضعية هيمنة في قطاع معيّن في حدّ ذاته خرقا لقواعد المنافسة ضرورة أنّ و 
من قانون المنافسة والأسعار لم يحجّر وضعية الهيمنة بل منع الممارسات التي تمثّل استغلالا  5الفصل 

مفرطا لتلك الوضعية والتعسّف فيها وإتيان ممارسات أحدثت خللا بيّنا في السوق المرجعية وذلك 
  بإقصاء منافسين أو الحد من الولوج إليها وأثرت عليها تأثيرا بالغا.

باعتبارها  المعنيةتطبيق أسعار مشطة من الشركة ضت المحكمة بأنّ القول بأنّ وبناء على ذلك ق
بوت ركز هيمنة على السوق يعد من قبيل الافراط في استغلال وضعية هيمنة يستوجب ثبمتتمتع 

 .143اختلال التوازن العام للسّوق
 الفقرة الثانية: الاتفاقات الصريحة أو الضمنية المخلةّ بقواعد المنافسة

فت المحكمة الإدارية الاتفاقات المخلّة بقواعد المنافسة بأنها تلك التي تنال من حرية المنافسة عرّ 
في السوق إما بحكم موضوعها أو بالنظر إلى الآثار المترتبة عنها. ورتبت على ذلك أنّ ضلوع إحدى 

وأوضحت أنّ التواطؤ  المؤسسات الاقتصادية في عملية تفاهم أو تواطؤ يخلّ بالمنافسة يكفي لمؤاخذتها.
للحدّ من دخول مؤسّسات أخرى للسوق أو الحدّ من المنافسة الحرة فيها يعدّ من الملاءمات التي 
ينفرد قاضي الأصل بالنّظر فيها حسب أوراق الملف المعروض أمامه وذلك بتوفر قرائن خطيرة ودقيقة 

اث رأي المجلس في ذلك. وقضت ومتظافرة من شأنها تجريم الاتفاقات ولا يقيّد تقرير ختم الأبح
المحكمة على ذلك الأساس أنّ ثبوت رفض المستأنفين والغرفة النقابية الوطنية لمكرّري الزيوت قبول 
مبدأ طلب العروض في قطاع تكرير الزيت النباتي المدعّم بهدف إفشال الدعوة إلى المنافسة والحفاظ 

إليها من خلال الإبقاء على نظام الحصص الأمر  على مصالحها المتأتيّة من حصص التّكرير المسندة
الذي دفع بالديوان الوطني للزيت إلى العدول عن طلب العروض المذكور هو من قبيل الأعمال المخلة 
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بالمنافسة والتي آلت إلى الحدّ من المنافسة، مما يكون معه القرار الصادر عن مجلس المنافسة والقاضي 
ة بالكفّ عن تلك الممارسات وإلزامها بدفع خطايّ مالية مؤسّسا واقعا بتوجيه أمر للشّركات المذكور 

 . 144وقانونا

 اذ إلى المعلومةــفنّ القسم الثاني عشر: المبادئ المقررة في مادة ال

 الفرع الأوّل: مبدأ النفاذ إلى المعلومة

 الفقرة الأولى: الحق في النفاذ إلى المعلومة

في التقاضي في مادة النفاذ إلى المعلومة متوفرة في كلّ  اعتبرت المحكمة أنّ الصفة والمصلحة
شخص طبيعي أو معنوي يروم التوصّل إلى المعلومة والحصول عليها ما لم يؤد ذلك إلى إلحاق ضرر 
بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتّصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته 

الاستثناءات المسلطة على حقّ النفاذ إلى  أنّ اعتبرت الشخصية وملكيته الفكرية، والخاصّة ومعطياته 
من الدستور نصّ على أن يحدّد القانون  49باعتبار أنّ الفصل المعلومة ليست غاية في حدّ ذاتها 

 الضوابط الضرورية للحقوق والحريّت وحماية ممارستها دون النيل من جوهرها. وأنهّ لا بدّ من ضوابط
لحماية المعلومة التي من شأنها المساس بحرمة الانسان أو بسلامة الأشخاص بالإضافة إلى الضوابط 

المذكور والمتمثلة في الأمن العام والدفاع الوطني والصحة العامة والآداب  49المنصوص عليها بالفصل 
 .145العامة

المعلومة التي ينتجها الهيكل المعني  لا يقتصر علىالنفاذ إلى المعلومة في ق وقد بيّنت المحكمة أنّ الح
في شتى ، وأنّ هذا الحق يشمل المعلومة وإنّّا يشمل أيضا المعلومة التي يتحصّل عليها ذلك الهيكل

 في الصيغة المتاحة لديه في الصيغة المطلوبة أو على الهيكل المعني توفير المعلومةالمشرعّ أشكالها إذ فرض 
. على أنهّ لا تثريب على الإدارة إن رفضت الاستجابة للمطلب 146بر في شكلها المطلو إن لم تتوفّ 

المقدّم إليها والرامي إلى الإدلاء بوثائق أو معلومات لا ترجع إليها بالنّظر بسبب حدود اختصاصها 
أنّ اختصاص تسليم نسخ من أمثلة التّهيئة العمرانيّة للبلديّّت القانوني. فقضت، على سبيل المثال، 
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ه الأخيرة في نطاق الخدمات التي تُسديها لفائدة العموم والمضبوطة بمقتضى نصوص يعود إلى هذ
تشريعيّة وترتيبيّة. وأنّ إسداء تلك الخدمة يقتضي دفع معلوم لفائدة البلديّّت، وعليه يكون قرار المدير 

ستأنف ضدّه الجهوي للتّجهيز والإسكان الذي رفض بموجبه الاستجابة لطلب النّفاذ الموجّه إليه من الم
بغرض تسليمه نسخة من مثال التّهيئة العمرانيّة لبلديةّ حاجب العيون في طريقه لكونه غير مختصّ 

قرار هيئة النّفاذ إلى المعلومة الذي قضى بخلاف ذلك مخالفا بتسليم مثل تلك الوثائق، الأمر الذي يجعل 
 . 147للقانون

خيص لاستغلال مقاطع من الصنف الصناعي يتمّ أنهّ ولئن ثبت أنّ إيداع ملفّات التر كما أقرّت 
بالولاية المعنيّة ترابيا، إلا أنّ البتّ في تلك الملفات وإسناد التراخيص من عدمه إنّّا يخرج عن مشمولات 
المصالح الإدارية بالولاية ويرجع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بعد أن يتمّ النظر في الملفّات 

يها من الولاية من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع. وأنّ تمسك الوالي بعدم توفّر الوثائق المحالة إل
طالما ثبت أنهّ ليس الجهة المعنية بإسناد التراخيص الخاصّة بالمقاطع ذات  مبررّا قانوناالمطلوبة لديه يعدّ 

يقتصر على إحالة ملفات الترخيص المودعة الصبغة الصناعية وكراس الشروط المتعلّقة بها وأنّ دور الولاية 
لديها إلى الإدارة المركزية للبتّ فيها، فضلا عن أنهّ لا أثر بالملف لما يفيد بأنّ مصالح الولاية قد تحصّلت 

 . 148في إطار الإجراءات المبينّة آنفا على الوثائق المطلوب النفاذ إليها
 الفقرة الثانية: استثناءات النفّاذ إلى المعلومة

من القانون الأساسي المتعلّق بالحقّ في النّفاذ  24أقرّت المحكمة الإدارية تطبيقا لأحكام الفصل 
إلى المعلومة التي تنصّ على أنهّ "لا يُمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان 

علاقات الدّوليّة فيما يتّصل بهما أو ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدّفاع الوطني أو بال
 بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريةّ.

ولا تعُتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النّفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضّرر 
حقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة من النّفاذ على أن يكون الضّرر جسيما سواء كان آنياّ أو لا

العامّة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنّسبة لكلّ طلب ويرُاعى التّناسب بين المصالح المراد 
القانون لهيئة النفاذ للمعلومة سلطة تقديرية فيما يخص  وقد خوّلحمايتها والغاية من مطلب النّفاذ. 
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راد حمايتها سواء تعلّقت بمصالح عامة أو بمعطيات شخصية أو ملكية مراعاة التناسب بين المصالح الم
 . 149فكرية وبين الغاية من مطلب النّفاذ. ولا تكون رقابة المحكمة عليها بهذا العنوان إلا رقابة دنيا

وأقرّت المحكمة في حكم استئنافي موقف الهيئة القاضي بالإذن إلى النفاذ إلى نص ترتيبي غير 
وزارة الداخلية بصبغته الأمنية، وذلك بالاستناد إلى أنّ الإدارة لا يمكنها أن تتمسّك  منشور، تمسّكت

 .  150بسلطتها المنفردة في تقدير قابلية النفاذ إلى الوثيقة المذكورة وحجبها عن الهيئة والقضاء الإداري
الرقابة لا ومن جهة أخرى اعتبرت المحكمة أنّ عدم صدور نصّ ينظمّ معايير نشر تقارير هيئات 

يدمجها في زمرة الاستثناءات المسلّطة على الحقّ في النفاذ التي وردت على سبيل الحصر في الفصلين 
 .151والتي لا يجوز التوسيع فيها 2016لسنة  22من القانون الأساسي عدد  25و 24

ولين الوثائق المتضمنة قوائم إسمية للمشم وقد اعتبرت المحكمة أنهّ لا يجوز الاستجابة لطلب
والتي تتضمّن تفصيلا لمعطياتهم الشخصية لا يجوز تمكين العموم " S17بالإجراء الحدودي المعروف بـ"

من الاطّلاع عليها تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، غير أنّ النسخة 
ومعايير تصنيفهم  المذكور الورقيّة من البيانات الإحصائية الخاصة بعدد المشمولين بالإجراء الحدودي

لا تعُدّ من قبيل المعطيات التي يؤدّي النّفاذ إليها إلى إلحاق ضرر بالأمن العام، وثّل بيانات إحصائية تمُ 
وعليه فإنّ المعلومات والوثائق المطلوبة لا تندرج ضمن أيّ من الاستثناءات لحقّ النّفاذ إلى المعلومة 

. واعتبرت المحكمة أنّ 2016لسنة  22ون الأساسي عدد من القان 24المنصوص عليها بالفصل 
تمكين المستأنف ضدّها من نسخة من الوثائق المطلوبة من شأنه أن يؤدّي إلى تحقيق أهداف القانون 
الأساسي المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة في تكريس مبدأي الشّفافيّة والمساءلة ومن ثممّ تحقيق 

ما يتعلّق بتمكين العموم من مراقبة نجاعة السياسات الأمنية وتقييم جودة الإجراءات المصلحة العامّة في
 .152المعتمدة في مجابهة الأخطار التي تهدّد كيان الدولة والمجتمع

أو الاستشارات العموميّة من  كما اعتبرت المحكمة أنّ النّفاذ إلى الوثائق المكوّنة للصّفقات
بدأي الشفافيّة والمساءلة فيما يتعلّق بإجراءات إسنادها ومتابعة الضّمانات الأساسيّة لتكريس م
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تنفيذها على نحو ما يهدف إلى تحقيقه القانون المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. إلا أنّ استعمال 
 ذلك الحقّ لا يمكن أن يؤدّي إلى تمكين العموم وخاصّة الشّركات المشاركة في طلبات العروض المتعلّقة

بهذه الصّفقات من الإطّلاع على الوثائق الخاصّة بالشّركات المنافسة لها على غرار ملفاتها الفنية التي 
  .153تتضمّن تفصيلا لأسرارها الصناعيّة

تقارير مراقبي الحسابات حول أنظمة الرقابة والمتعلقة ب أنّ الوثائق المراد النفاذ إليها واعتبرت المحكمة
والاقتراحات  المذكورةتقييم لآليات ونظم الرقابة بالشركة تحتوي على حة والتي التونسية للملا للشركة

، تعدّ بطبيعتها تلك من الكفيلة بتجاوز النقائص التي تشوبها وتتضمّن معطيات تخصّ توازناتها المالية
ة المعلومات التي يمكن أن تستغل من منافسيها في السوق المحلية المتعلقة بالنقل البحري في صور 

اطلاعهم على التقييم الشامل لنشاطها الوارد صلب التقارير المطلوبة، بما يعدّ كافيا للإضرار بمصالحها 
الاقتصاديةّ واستغلال وضعيّتها المالية في مجال نشاطها الذي تحتدّ فيه المنافسة مع بقية الشركات وخاصة 

لمصالح المراد حمايتها والغاية من طلب منها الأجنبيّة، وهو ما من شأنه أن يخلّ بمبدأ التناسب بين ا
 .154النفاذ

 الفرع الثاني: إجراءات الطعن بالاستئناف في قرارات هيئة النفاذ للمعلومة

أقرّت المحكمة الادارية أنهّ طالما أسند المشرعّ إلى المحكمة الإدارية اختصاص النّظر استئنافيا في 
علومة دون ضبط إجراءات خاصة لرفع هذه الطعون، الطعون الموجّهة ضدّ قرارات هيئة النفاذ إلى الم

فإنّ تعهّد الدوائر الإستئنافية بالمحكمة بها لا يتمّ إلّا طبق الإجراءات المعمول بها لدى هذه الدوائر 
 .155والمنصوص عليها بالقانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية
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  يةالقسم الثالث عشر: المبادئ المتعلقة بالجماعات العمومية المحل
 الفرع الأوّل: المجالس البلدية

 الفقرة الأولى: رؤساء اللجان

 211و 210قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها بالفصلين  أقرّت المحكمة الإدارية أنّ تطبيق
من مجلّة الجماعات المحليّة لا يقتصر على ضبط نصيب كلّ قائمة من عدد اللجان بل يقتضي كذلك 

زيع اللجان وذلك لضمان تمثيليّة حقيقيّة لكلّ قائمة فائزة بالإنتخابات بما يعكس مراعاة التناوب عند تو 
فعليّا إرادة الناخب المحلّي. واعتبرت أنّ إختيار رؤساء اللجان وأعضائها عن طريق الإنتخاب مخالف 

 .156لقاعدة التمثيل النسبي ويؤدّي إلى هيمنة الأغلبيّة على المجلس

لا يعفي غياب نظام داخلي نّوذجي للمجالس البلدية المنتخبة  ى أنّ وأكّدت من ناحية أخرى، عل
جان على النحو الذي ضبطته مجلة المجالس البلدية من اعتماد آلية التمثيل النسبي عند اختيار رؤساء اللّ 

لمحلية ة والوثيقة التوضيحية حول تركيز المجالس البلدية المنتخبة الصادرة عن وزارة الشؤون االجماعات المحليّ 
 .2018157جوان شهر والبيئة في 

 الفقرة الثانية: حلّ المجلس البلدي

أنّ المشرعّ من مجلة الجماعات المحلية  252و 205الفصلين أحكام خلال من أوضحت المحكمة 
الاستقالة الجماعية والمتزامنة من جهة أخرى فيما إجراءات ميّز بين إجراءات الاستقالة الفردية من جهة و 

في صورة هذه السّلطة تتمثّل الآثار القانونيّة عنها. و ي الاستقالة وترتيب لطة المختصّة بتلقّ يخصّ الس
بالبلوغ علام الإرسالة مضمونة الوصول مع ليه بموجب إتوجّه الذي الاستقالة الفردية في رئيس البلدية 

تتمثّل . و ترابيا الوالي المختصّ  ا ويعلم بهال اجتماع يعقده لمعاينتهعرضها على المجلس البلدي في أوّ ويتولّى 
 15بانقضاء  لاّ عتبر المجلس البلدي منحفي هذه الحالة يو في الوالي في صورة الاستقالة الجماعية أو المتزامنة 

 .158إعلامه بهايوما من تاريخ 
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 الفرع الثاني: أعمال المجالس البلدية

 يةالفقرة الأولى: الأوامر المتعلقة بضبط الحدود الترابية البلد

الذي تمييز بين القرارات الترتيبية والقرارات الفردية عليه فقه القضاء من درج  ذكّرت المحكمة بما
بمثابة تشريع  ،محتواهاحيث  تعدّ، منأنّ القرارات الترتيبية باعتبار يكون قائما على معيار موضوعي، 

ن عادة مصدرا لاتخاذ تكو و مستمرة و  ومجرّدةعن السلطة الإدارية لغاية وضع أحكام عامة  يصدر
ولا يمنع هذا التمييز  لى تنفيذها.إو الجماعية التي تتميّز بالطابع الشخصي وتهدف أالقرارات الفردية 

ة تنطبق على وضعيات ن قواعد عامّ د وتتضمّ ق بوضع محدّ تتعلّ التي من القرارات آخر صنف  من وجود
 غير الترتيبيّة. تة والقرارابين القرارات الترتيبيّ بذلك  نزّلتتو بعينها 

الأمر الحكومي المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية غار  واعتبرت المحكمة على هذا الأساس أنّ 
، بما من شأنه أن ينزع عنه صفة المذكورةبلدية لوصفا دقيقا للمناطق التي أصبحت تابعة ل تضمّن الملح

عنه في الآن ذاته الصبغة الفردية طالما أنهّ غير  د التي تصطبغ بها القرارات الترتيبية وينفيالعموم والتجرّ 
الطعن  د. ويكونق بوضع محدّ ويدرجه في المقابل ضمن القرارات التي تتعلّ  ه لشخص معين بذاتهموجّ 

ق بوضع محدّد أمام الدوائر الابتدائية التي تتعلّ  الأوامررات الإدارية بما في ذلك بالإلغاء في المقرّ 
 .159الإداريةللمحكمة 
 قرة الثانية: مبدأ التدبير الحرّ ووحدة الدولةالف

وإجراءات التنسيق  السلطة الترتيبية في ضبط صيغمجال تدخّل أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
والتعاون بين البلديّت والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة 

الصلاحيات الذاتية سواء في علاقة البلدية وغيرها من الجماعات  يمكن أن يشمل. و غير مقيّد لها
لمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت المحلية ببعضها أو في علاقات هذه الأخيرة با

  .العمومية التابعة لها
ت من بينها تركيز اللامركزية من خلال تدعيم استقلالية الجماعات المحلية بعدّة آليا وبيّنت أنّ 

باعتبار أنّ وذلك  .نسيق بين هذه الجماعات والسلطة التنفيذيةفكرة التّ مع تنافى لا يمبدأ التدبير الحرّ 
إدارة كلّ جماعة محلية لمصالحها وفق مبدأ التدبير الحرّ يقتضي احترام وحدة الدولة مثلما نصّ على 

رّ والإستقلالية لا تنفي التنسيق والتعاون بين أنّ التدبير الح، و مجلة الجماعات المحليةمن  4ذلك الفصل 
                                                 

 .2022جويلية  07بتاريخ  215032عدد الصادر في القضية  الاستئنافيكم الح  159
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شملت عدّة مجالات بما فيها نفس المجلة والتي من  فصول وفقا لعدّةالجماعات المحلية والسلط المركزية 
 .160المادّة العمرانية

 القسم الرابع عشر: المبادئ المتعلّقة بالمادّة الجبائية 

 في المادّة الجبائيةّالفرع الأول: المبادئ الأصوليةّ المقرّرة 

 الفقرة الأولى: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

 المداخيل العقارية -1
الفارق بين الثمن الذي فوّت به المطالب بالأداء في  العقارية تمثّل القيمة الزائدةبيّنت المحكمة أنّ 

من مجلة الضريبة على  28ل الفصحكام الفقرة الرابعة من طبقا لأمن الذي اشتراه به العقار وبين الثّ 
يبة على القيمة طريقة توظيف الضر التي حدّدت دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

القيمة المعتبرة للعقار في صورة اكتسابه بموجب  المذكورةحكام الألئن لم تنظمّ إلا أنهّ و الزائدة العقارية. 
لقيمة الزائدة العقارية تمثّل ثمن البيع تطرح منها مصاريف ف فإنهّ من الجائز اعتبار أنّ االحوز والتصرّ 

كلّ عن   %10رها قد نسبة مع توظيفالصيانة والتحسينات والإضافات المبررّة والثابتة متى وجدت 
 .161سنة امتلاك

 الحدث المنشئ للضريبة على القيمة الزائدة العقارية -2  

ديسمبر  31خ في المؤرّ  2004سنة ل 90من القانون عدد  60الفصل  أكّدت المحكمة أنّ 
 الأملاكق بإعفاء التفويت في قد ألغى الاستثناء المتعلّ  2005المتعلق بقانون المالية لسنة  2004

ويكون، بالتالي،  .2005جانفي  1الموروثة من الضريبة على القيمة الزائدة العقارية وذلك بداية من 
ويت في العقارات الموروثة وليس تاريخ انتقال ملكيتها الحدث المنشئ للضريبة المذكورة هو عملية التف

 .162بموجب الإرث
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 القيمة الزائدة عند التفويت في الأصل التجاري -3         

 الأشخاص دخل على الضريبة مجلة من 44 الفصل أخضع لئنأقرّت المحكمة الادارية أنهّ 
 ،الأداء إلى التجاري الأصل في التفويت عند المحققة الزائدة القيمة الشركات على والضريبة الطبيعيين

يمكن  احتسابها، وعليه وفي غياب تعريف لهذا المصطلح لكيفية أو القيمة لهذه تعريفا يحدّد لم فإنهّ
المتعلقة بالقيمة الزائدة العقارية والتي  نفس المجلة من 28 الفصل من الرابعة الفقرة بأحكام الاستئناس

 .163البناء  الهبة أو أو الاقتناء تكلفة وسعر تتساوي الفارق بين سعر التفوي
تكوين المعقّب ضدّه للأصل التّجاري بنفسه لا يحول دون احتساب القيمة كما اعتبرت أنّ 

الزائدة عند تفويته فيه وذلك باعتماد الفارق بين سعر التفويت وسعر التكلفة، الأمر الذي يستوجب 
الزائدة  القيمة تساويكوين الأصل التجاري، ولا يمكن أن طرح التكاليف التي بذلها المعني بالأمر لت

 .164التفويت ثمنكامل   القائم بالتفويتالتجاري المكوّن من طرف إلى الأصل بالنسبة 
 تخصيص الأراضي المفوّت فيها للبناء وفقا لأمثلة التهيئة العمرانية -4

أنهّ يدمج ضمن يتّضح ، يبةلة الضّر من مج 27بالرجوع إلى أحكام الفصل  اعتبرت المحكمة أنهّ
الزائدة المحققة عند  القيمة، لم يكن ضمن الأصناف الأخرى من المداخيل ، إنصنف المداخيل العقارية

التفويت في الأراضي المعدّة للبناء الواردة في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري ودوائر 
من مجلة التهيئة الترابية  41و 40لمقتضيات الفصلين المدخرات العقارية التي يتمّ احداثها وفقا 

والتعمير. وتكون الضريبة مستوجبة عند ثبوت تخصيص الأراضي المفوّت فيها للبناء وفقا لأمثلة التهيئة 
لصبغتها الفلاحية بأمر صريح في كلّ الحالات. وبما  اضيلأر االنافذة. وتبعا لذلك يكون فقدان تلك 

تنازع في شأنها ورد واضحا بخصوص عدم فقدان الأرض لصبغتها الفلاحية أنّ مضمون الوثيقة الم
على الإدارة أن  وكان الفلاحية،باعتبار أنّ التنّصيص على شمولها بمناطق عمرانية لا ينفي صبغتها 

 .165تستظهر في كل الحالات لاسناد قرار توظيفها بنصّ قانوني نافذ
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 الفقرة الثانية: الضريبة على الشركات

 حرية تسيير المؤسّسات الاقتصادية مبدأ -1

سات الاقتصادية يقتضي الاعتراف أنهّ لئن كان مبدأ حرية تسيير المؤسّ الادارية  المحكمة أقرّت
سة وفي تصريف شؤونها وإدارة لمسيريها بالحرية والاستقلالية في اتخاذ القرارات الملائمة لنشاط المؤسّ 

الجباية في تسليط رقابتها على سلامة طرق التصرف  ممتلكاتها فإنّ ذلك لا يحول دون حق مصالح
المتبعة والتصدي لكل التصرفات التي قد تتعارض مع مصالح المؤسسة وغايّتها أو قد تؤدي إلى 

لزيّدة السنوية المنصوص ل المطالبة بالضريبةالشركة  عدم تفعيل المحكمة أنّ  اعتبرتو  التهرب الجبائي.
أي دخل بعنوانها  عدم تحقيقمبالغ بعنوان الزيّدة المذكورة وبالتالي  يّ قبض أوعدم عليها بعقود الكراء 

وذلك بالنّظر  .بالضريبة بعنوانها في غير طريقه تهامطالب في حسابيتها وأنّ غير ملزمة بتقييدها  يجعلها
وذلك بأن نصّ على أنّ  تحقيق المداخيل.من مجلة الضريبة اشترط صراحة ضرورة  28أنّ الفصل  إلى
خل الخام للعقارات المسوّغة كلّها أو البعض منها يتكوّن من مبلغ المقابيض الخام المقبوضة من الد

وهو موقف يتماشى مع منطق القانون الجبائي الذي يتسلّط بحكم طبيعته الواقعية على  .طرف المالك
ي عن تفعيل خلّ تال فضلا عن أنهّ لم يثبت ما يفيد أنّ  .الأنشطة الفعلية ويتعقب المداخيل الحقيقية

ب ضرار بمصالحها أو أنهّ تحوّل إلى شكل من أشكال التهرّ الإى إلى نوية في معاليم الكراء أدّ الزيّدة السّ 
 .166الجبائي

وفي قرار تعقيبي آخر اعتبرت المحكمة أن تولي الشركة إسناد بعض حرفائها وأجرائها قروضا دون 
دف من خلاله إلى تحفيز الانتاجية وهو يعدّ فوائد لتمكينهم من شراء عربات خاصة تصرّف كانت ته

 .167تصرفا عاديّ من شأنه أن يحقّق لها منفعة مالية أو اقتصادية.ولا يعدّ من قبيل التهرّب الجبائي
  طرح الأعباء -2

ه يجوز طرح الأعباء والمصاريف بمختلف أنواعها من قاعدة الضريبة على أنّ الادارية  المحكمة أقرّت
على الشركات كلّما كانت تلك الأعباء لازمة للاستغلال وبشرط إثباتها بواسطة الدخل والضريبة 

من مجلة الضريبة على  12الفصل  طبقا لأحكام . وذلكعقود أو فواتير أو غيرها من وسائل الاثبات

                                                 
 .2022جويلية  15بتاريخ  314513القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  166
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تيجة الصافية بعد طرح  تضبط النّ ه قتضي أنّ التي تدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 
 .168باء التي استلزمها الاستغلالكل الأع

طرح الديون غير ثابتة الإستخلاص يستوجب الإستظهار بما يفيد  اعتبرت المحكمة أنّ وقد 
العجز بصفة جلية عن تحصيل المبالغ الواردة بها، وهو شرط يكفي لثبوته الإستظهار بما يفيد السعي 

169الجدّي للاستخلاص على غرار محاضر تنفيذ متعدّدة
. 

   قاصات التجاريةالان -3

عدم التصريح بالإنقاصات التجارية والتي تتحمّلها المؤسسة المطالبة بالأداء في  ت المحكمة أنّ أقرّ 
طرح تلك  لا يحول دون انتفاعها بحقّ  من مجلة الضريبة 55الأجل المنصوص عليه بالفصل 

أن تدلي لاحقا إلى إدارة الإنقاصات من قاعدة الضريبة المستوجبة بل هو يبقى قائما وجائزا شريطة 
قبولها من  الجباية بتصاريح تصحيحية بخصوصها قبل صدور قرار في التوظيف الإجباري في شأنها يتمّ 

 .170نة بهافيها صحة التقييدات المضمّ  طرف الإدارة ويثبت بصفة لا مجال للشكّ 

 توزيع الأرباح في شركة الشخص الواحد -4

ركات من مجلة الشّ  153والفصل  140الفصل ا لأحكام أقرّت المحكمة الادارية، في قراءته
، بما في ذلك شركة الشخص التجارية أنّ كلّ شركة ذات مسؤولية محدودة ملزمة بتوزيع أرباحها

أنّ المشرع وضع نظام خاصّ بها فهي من جهة شركة  وباعتبارنظرا لاستقلالية ذمّتها المالية  الواحد،
كما بيّنت   . حدود ذمّتها المالية، فيمن جهة أخرىتها، تكون مسؤوليتتكوّن من شخص واحد و 

ه لا يمكن التوظيف توزيع الأرباح يشكّل الحدث المنشئ الذي ترتكز عليه الضريبة ذلك أنّ المحكمة أنّ 
أو كانت موضوعة قانونا على ذمّته. وأكدت  عليهاعلى مداخيل الشريك إلا إذا تحصّل فعلا 

تعتبر  ةالأرباح المتأتيّة من شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدود أنّ المحكمة، من ناحية أخرى، 
أي تلك التي تمنح صاحبها صفة الشريك في  ،مفهومها الجبائي، في من قبيل مداخيل الأوراق المالية

الشركات التي تخضع للضريبة على الشركات بما يقابل مساهمته في رأس مالها وهي لا تعتبر من فئة 
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 .171لمعفيّة على معنّ الأحكام المذكورة أعلاه وتخضع لواجب التصريحالأرباح ا
  فائض الضريبة على الشركات الراجع للشركة المدمجة -5

في ظل غياب قواعد جبائية خصوصية لنظام الاندماج تتعلق بفائض الضريبة أقرّت المحكمة أنهّ 
عد الجبائية العامة المنطبقة عادة على على الشركات الراجع للشركة المدمجة، فإنه يتوجّب إعمال القوا

من مجلة الضريبة والتي تجيز طرح فوائض الأداء دون  54فوائض الضريبة وتحديدا أحكام الفصل 
لة بموازنة الشركة المدمجة والتي لم يتسنّ طرحها من نتائجها قبل استثناء لعدم تعلقه بالأصول المسجّ 

إنه يحق للشركة المستوعبة طرح فائض الضريبة على الشركات انحلالها بموجب عملية الاندماج. وعليه، ف
الذي أفرزه التصريح بالانقطاع عن النشاط والمتأتي من عملية الاندماج طبقا للقواعد العامة المتعلقة 

 .172بتسوية الفوائض وإعمالا لقاعدة الانتقال الكلي للذمة المالية للشركة المدمجة إلى الشركة المستوعبة
 تفادي الازدواج الضريبي -6         

أقرّت المحكمة الإدارية أنّ علوية الإتفاقيات الدولية المصادق عليها، لا تبررّ تعكير وضعية  
المطالب بالأداء وإثقال كاهله بضريبة يكون معفى منها بموجب التشريع التونسي. واعتبرت، فضلا 

الأرباح التي حقّقتها بمقتضى الخصم من  على ذلك أنّ تحمّل الشركة المعنية بالأمر للضريبة بعنوان
المورد طبقا للتشريع الموريطاني يعتبر تحريريّ من الضريبة على الدخل بذلك العنوان طبقا لأحكام 

 .173من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين بلدان اتحاد المغرب العربي 11الفصل 

 : الأداء على القيمة المضافةالثالثةالفقرة 

 حدث المنشئ للأداء على القيمة المضافةال -1

للأداء على القيمة المضافة المترتّب عن عملية بيع نّ الحدث المنشئ أ الادارية المحكمة اعتبرت
تاريخ الوثيقة التي تثبت وقوع هو  ،من مجلة الأداء على القيمة المضافة 5حسب صريح الفصل  ،عقار
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تسليم هذا الحدث  . كما يمكن أن يكون174الملكية تحويلرها يعتدّ بوفي صورة عدم توفّ  البيع.
 .175 البضاعة بصورة فعليّة

حدث نشأة الأداء موضوع قرار التوظيف الإجباري كان في  ه طالما أنّ أنّ  كما أقرّت المحكمة
)جديد( مجلة  43المنقح لأحكام الفصل  2006لسنة  85تاريخ سابق لدخول القانون عدد 

)قديم(  43بيعيين والضريبة على الشركات حيّز النفاذ، فإنّ الفصل الضريبة على دخل الأشخاص الط
 .176هو النص القانوني المنطبق على النزاع باعتباره النصّ ساري المفعول في تاريخ نشأة الأداء

 طرح الأداء على القيمة المضافة  -2

على القيمة  من مجلة الأداء 9الفصل في الشروط الواردة الهدف من المحكمة الإدارية أنّ  أقرّت
عدم مسك وبالتالي فإنّ  أحقية المطالب بالضريبة في طرح الأداء على القيمة المضافةاثبات  المضافة

ضرورة  .المذكور لا يعني عدم استحقاق الخصم 9محاسبة قانونية أو عدم مسك الدفتر الوارد بالفصل 
 .توفرها الاستحقاق في الطرحف على الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور هي شروط لا يتوقّ أنّ 
ل المطالب بالأداء الى اثبات الشراءات الموظّف عليها الأداء على القيمة المضافة بالفواتير ما توصّ  وإذا

  .177بهافإنهّ يتعيّن طرح الأداء على القيمة المضافة المضمّن 
وسائل إثبات ن تكو لا تعدو أن  9ل شروط الانتفاع بالطرح الواردة بالفصنّ واعتبرت المحكمة أ

للفاتورة  يمكنوطالما أنّ وسائل الإثبات في المادة الجبائية حرة، فإنهّ  .لحقيقة العملية الخاضعة للأداء
 . لوحدها أن تثبت العملية كما يمكن لإدارة الجباية أن تثبت وهمية الفاتورة بشتى الوسائل

الذي يمسكه لا  نها بدفتر الأعباءتقديم المطالب بالأداء لفواتير وتضميكما أقرّت المحكمة أنّ 
إثبات ارتباط تلك الفواتير بنشاط وإنّّا يجب  لإثبات حقّه في طرح الأداء على القيمة المضافةيكفي 

المعني بالأمر. وانتهت المحكمة بناء على ذلك، في إحدى القضايّ، إلى أنّ ثبوت عدم اتصال مجموعة 
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ضريبة يؤول إلى رفض طرح الأداء على القيمة المضافة من الفواتير المدلى بها بالنشاط الخاضع لل
 .178المضمّن بالفواتير المذكورة

على وجوب مسك من مجلة الأداء على القيمة المضافة  9المحكمة أنهّ لئن نص الفصل  وبيّنت
للانتفاع بحق طرح الأداء على  محاسبة قانونية أو دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة الأداءات

الحالات التي يستند فيها قرار المضافة المتعلق بالأعباء، فإنّ تطبيق هذه الشروط يجد أساسه في القيمة 
استبعاد المحاسبة وتطبيق القرائن الفعلية أو التي يتمّ فيها  إلى الحالاتأمّا بالنسبة  .إلى المحاسبةالتوظيف 

بجميع الحجج ر أمام محكمة الموضوع فإنهّ يمكن للمطالب بالأداء الاستظها القانونية لإقرار التوظيف،
الشطط، فيما وظّف عليه بما في ذلك فواتير الشراءات التي تتضمّن ما  اثبات شأنهاالتي من  والوثائق

   .179يفيد دفع الأداء على القيمة المضافة
نية في صورة رفض المحاسبة الفواتير المستجيبة للشروط القانو المحكمة  اعتمدتومن جهة أخرى، 

 الفواتير فينة المضمّ  شراءاتاللحق الخاضع للأداء على القيمة المضافة في طرح الأداء الذي أثقل  حماية
 . 180 بصفة فعلية

 الطرح الجزئي للأداء على القيمة المضافة  -3       

يمكن اعتماد قاعدة التخصيص التي تجيز طرح الأداء على القيمة المضافة اعتبرت المحكمة أنهّ 
أمّا إذا كانت  .صة بصفة حصرية لقطاع خاضع للأداءواد إذا كانت هذه الأخيرة مخصّ المثقل على الم

. ويفترض تطبيق فإنهّ يعتمد الطرح الجزئي حسب قاعدة النسبية لأكثر من قطاع،صة تلك المواد مخصّ 
شركات الخاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة تقسيم أنشطة إلى الهذه القاعدة سلفا بالنسبة 

وأن تحدّد له وأخرى غير خاضعة  للأداء المذكور الشركة إلى قطاعات مختلفة أي قطاعات خاضعة
مسبقا بالنسبة إلى كلّ عملية شراء بضاعة أو خدمة إن كان تخصيصها حصرا لقطاع معين أو 

    .181للقطاعين معا
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  فائض الأداء على القيمة المضافة -4       

من مجلة الأداء على القيمة المضافة،  I-1-9لمقتضيات الفصل  أقرّت المحكمة الإدارية، إعمالا
طرحه في النتيجة الجبائية للشهر المتعلق به يصبح  الذي لم يقع فائض الأداء على القيمة المضافةأنّ 

 . 182على أن يتمّ تقديم المؤيدّات المبررّة له  قابلا للطرح من الأشهر الموالية له
 للأداء على القيمة المضافةالخاضعة عقاري عمليات التقسيم ال -5       

فيفري  26المؤرخ في  1990لسنة  17الفصل الأول من القانون عدد في قراءتها لأحكام 
ل من مجلة الأداء على القيمة ّّ الفصل الأوو المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري  1990
عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على تعقيبية أنّ ، أقرّت المحكمة الادارية في أحد قراراتها الالمضافة

مين العقاريين الذين يتمتعون بترخيص لممارسة المقسّ القيمة المضافة تتعلّق بالبيوعات المنجزة من قبل 
ون بيع الأراضي دون أن شخاص الذين يتولّ أحكام الفصل المذكور لا تنطبق على الأنّ وأ، هذه المهنة

من أحكام  يستشفّ . وفي قرار آخر أوضحت المحكمة أنهّ 183عقاريم ّّ تكون لهم صفة مقس
بالتقسيم كلّ عملية تجزئة قطعة أرض إلى  المقصود من مجلة التهيئة الترابية والتعمير أنّ  58الفصل 

نّ عمليات بيع الأراضي الخاضعة أمقاسم يساوي عددها ثلاثة أو أكثر معدّة بعد التهيئة للبناء. و 
المضافة هي تلك المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين الذين يمتهنون ذلك النشاط  للأداء على القيمة

بغاية الربح التجاري، وأنّ البيوعات العقارية التي يقوم بها الأشخاص العاديون بصورة عرضية تخضع 
ى القيمة لا تخضع في المقابل للأداء عل ولكنهالمعاليم التسجيل والأداء على القيمة الزائدة العقارية، 

 المضافة.
عملية التقسيم وبيع المقاسم التي أنجزها  ه طالما كانتأنّ إلى  بناء على ذلك،انتهت المحكمة و 

تهيئة المقاسم المبيعة بجميع المرافق من ماء وكهرباء  لم يتولّ   المعني بالأمرأنّ و  عرضية المطالب بالضريبة
م صفة المقسّ  فإنّ كان يمتهن عملية تقسيم العقارات، الإدارة لم تقدّم ما يفيد أنهّ   أنّ و وشبكة تطهير، 
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عمليات  لا تخضع، وبالتالي تنتفي عنه من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 58فه الفصل العقاري مثلما عرّ 
 .184البيع التي قام بها للأداء على القيمة المضافة

بيع قطع  عنوان عملياتخر على أنّ الأداء على القيمة المضافة بآدت المحكمة في قرار أكّ و 
جرّد إتمام مين العقاريين يكتسي طابعا موضوعيا يكون بمقتضاه مستوجبا بمالأراضي من طرف المقسّ 

تتنزل في هذا الإطار. وذلك بقطع النظر عمّا إذا كانت متواترة أو عرضية، وأيّ كانت  عمليات بيع
إلى القانون الخاص بالبعث العقاري الحالة القانونية للشخص الذي أنجزها، سواء كان ممن يخضعون 

والذين لهم ترخيص في ذلك ويباشرون مهنة التقسيم والبعث العقاري أو من غيرهم من الأشخاص 
 العاديين، لا سيما أنّ العبارة وردت مطلقة وأنهّ لا تمييز حيث لا يميز المشرعّ.

لأول من مجلة الأداء وقد دعّمت المحكمة هذه القراءة بفحوى التنقيح المدخل على الفصل ا
 17المؤرخّ في  2016لسنة  78من قانون المالية عدد  20على القيمة المضافة بموجب الفصل 

مكرّر يخضع بموجبها للأداء على القيمة المضافة "بيع  5الذي أضيفت بمقتضاه فقرة  2016ديسمبر 
هت بموجب التنقيح المذكور إلى الأراضي من قبل الباعثين العقاريين" معتبرة أنّ الإرادة التشريعية اتجّ 

إخضاع الباعثين العقاريّين للأداء على القيمة المضافة بخصوص بيع قطع الأراضي المنجزة من طرفهم 
 .185بما لا يستقيم معه حصر مفهوم المقسّمين العقاريين في المحترفين منهم

من مجلة الأداء على  وقد اعتبرت المحكمة في قرار تعقيبي آخر انطلاقا من أحكام الفصل الأول
من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمقتضيات الترتيبية الواردة في قرار وزير  58القيمة المضافة والفصل 

والمتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم أنّ بيع  1995أكتوبر  19التجهيز والإسكان المؤرخ في 
ضعا للأداء على القيمة المضافة. وذلك دون حاجة الأراضي سواء قطعا مجزأّة أو مقسّمة يكون خا

للخوض فيما إذا كان المقسمون العقاريون ممتهنين لذلك النشاط أو لا وسواء كانت عملية التقسيم 
 . 186أو التجزئة عرضية أو متكررة

  الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة: بيع العقارات المعدةّ للسكنى -5
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العقارات المعدّة على القيمة المضافة بعنوان عمليّات بيع  الأداءنّ أ أقرّت المحكمة الإدارية
الخاضع وأنّ  بمجرّد إتمام عمليات البيعيكون بمقتضاه مستوجبا  يكتسي طابعا موضوعيا للسّكن

نّ إعفاء الباعث وأ. 187المشتري دونأي البائع  الباعث العقاريهو  للأداء على القيمة المضافة
على القيمة المضافة يستوجب توفّر شرطين هما أن يكون قد تولّى إتمام عمليّة البيع  العقاري من الأداء

كما أكدت المحكمة على أنّ قيام المعقب بتغيير صبغة العقار   كن.وأن يكون العقار معدّا قصرا للسّ 
من سكني إلى مهني بصورة لاحقة للحدث المنشئ للأداء أو الإعفاء منه تسوسه أحكام قانونية 

صّة تقتضي الحصول على تراخيص معيّنة ولا يترتّب عنه ولادة حدث منشئ للأداء على معنّ خا
من مجلّة الأداء على القيمة المضافة خاصّة وأنهّ لا يعدّ خاضعا لذلك الأداء لأنّ الباعث  5الفصل 

 .188العقاري هو المكلّف بجمع الأداء المذكور
 ئية: الإمتيازات والحوافز الجباالرابعةالفقرة 

 امتياز التسجيل بالمعلوم القار -1

لهما أن يكون شرطين للانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار، أوّ  نت المحكمة أن المشرع سنّ بيّ 
قيام اعتبرت أنّ الشراء لدى باعث عقاري، وثانيهما أن يكون العقار أو جزء منه معدا للسكنّ. و 

يبقى عقارا معدا  باعتبارهلشراء، لا يعد تغييرا لصبغته بكراء العقار في تاريخ لاحق لعملية ا المقتني
بدفع معلوم التسجيل  ة المعني بالأمرعلوم التسجيل ومطالبلمإخضاع العقار ولا يجوز للسكنّ 
 .189التكميلي

 امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي -2

 20الفصل رد في الواالانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي  أنّ الادارية دت المحكمة أكّ 
ن العقد تصريحا من يتضمّ  بشرط أنفقرة رابعة من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، يتحقق 

واعتبرت الغرض من عملية الاقتناء هو بناء عقار فردي معد للسكنّ على تلك الأرض.  المشتري بأنّ 
ولئن يحول مبدئيا دون عدم التنصيص صلب عقد البيع على تخصيص العقار لبناء مسكن فردي،  أنّ 

ن أن كتب تكميلي تضمّ تقديم   تمكين المقتنية من الانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي، إلا أنّ 

                                                 
 .2022ديسمبر  29بتاريخ  315634القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  187
 .2022مارس  10بتاريخ  313546تعقيبي الصادر في القضية عدد القرار ال 188
 .2022جويلية  14بتاريخ  315781القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 189
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 .190يخوّلها الانتفاع بذلك الامتياز العقار محل التوظيف مخصص لبناء سكن فردي

 نظام التشجيع على الإستثمار  -3

ع على الإستثمار يعتبر نظاما إستثنائيا طالما أنّ الأصل نظام التشجي أنّ الادارية  المحكمة بيّنت 
هو تطبيق النظام الجبائي العام وأن تطبيق النظام الاستثنائي التحفيزي يستوجب إستيفاء الشروط 

التصريح بالاستثمار يعدّ شرطا من شروط الانتفاع بالحوافز  أنّ و  .والإجراءات المستوجبة قانونا
باعتباره يخوّل للمصالح الإدارية التشجيع على الاستثمار جلة بمنصوص عليها والامتيازات الجبائية الم

المعنية حصر ومتابعة ومراقبة الأنشطة والمشاريع المنتفعة بأحكام تلك المجلة وكذلك ضبط وتصنيف 
 .191الامتيازات حسب طبيعة النشاط ونظام التشجيع

والإجراءات الشكلية تكمن في التحقق ن ذاته أنّ العبرة من تشريع بعض الشروط وأقرّت في الآ
من حصول عملية الاستثمار وتجسيدها على أرض الواقع والتوقي من كلّ أشكال التهرّب أو 
الانحراف. وطالما يثبت تحقق العملية الاستثمارية على أرض الواقع فإنّ الإخلال فرضا ببعض شروطها 

تثمر من الامتيازات المخولة قانونا لتلك العملية الشكلية المرافقة لها لا يجب أن يحول دون تمكين المس
 .192الاستثمارية

 رة كلياالشركات المصدّ  -4       
من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل  12أحكام الفصل أقرّت المحكمة الادارية من خلال 

رة  الشركات المصدّ  ، أنّ شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتالأ الضريبة على دخلمجلة من  52
التصدير من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات من كليا تتمتع بطرح أرباحها المتأتية 

وأن الخصم من المورد وباعتباره حين تخضع أرباحها غير المتأتية من التصدير إلى الضريبة، في الأولى 
و أنها تتمتع بامتيازات رة كليا أواجبا جبائيا ينطبق على كافة الشركات بقطع النظر عن كونها مصدّ 

 .193جبائية

                                                 
 .2022مارس  16بتاريخ  315623القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  190
 .2022أفريل  7بتاريخ  318119القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  191
192

 2022 أكتوبر 25بتاريخ  314698القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   
 2022ديسمبر  30بتاريخ  315478القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد      

 2022جويلية  14بتاريخ  315643دد القرار التعقيبي الصادر في القضية ع 193
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 سحب الامتياز الجبائي -5

خذ قرارا في التوظيف الإجباري متى إدارة الجباية تتّ  على أنّ الادارية استقر فقه قضاء المحكمة 
ر فيه الشروط القانونية للانتفاع بالامتيازات المطالب بالأداء لا تتوفّ  ثبت لها بمناسبة المراقبة الجبائية أنّ 

وقد أقرّت  .194المالية لقرار منفصل في سحب ذلك الامتياز وزيرائية، علاوة على وجوب اتخاذ الجب
مخالفة الاجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية لا تمكن  توازي الشكليات، أنّ  المحكمة، تطبيقا لمبدأ

 .195إدارة الجباية من التصريح مباشرة بسقوط تلك الامتيازات
 على الأراضي غير المبنية الاعفاء من الأداء -6

من مجلة الجباية المحلية والذي يقتضي  32أكدت المحكمة أن الانتفاع بالإعفاء المضمن بالفصل 
أن "الإعفاء من الأداء على الأراضي الغير مبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية 

للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مالم يتم مة طبقا والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسّ 
ينطلق من تاريخ المصادقة على التقسيم الثابت في قضية الحال  م"التفويت فيها من طرف المقسّ 

 .196باعتباره عملا قانونيا ثابت التاريخ ومحددا للمركز القانوني للعقارات موضوع التقسيم

 التفويت في الأسهم الأوراق المالية: القيمة الزائدة عن -7      
تندرج القيمة الزائدة عن التفويت في الأسهم ضمن مداخيل الأوراق المالية والتي تعتبر عنصرا 

مكرر من مجلة  31و 8من العناصر المكونة للدخل الصافي الجملي على معنّ أحكام الفصلين 
ستثمارها بحق الطرح المنصوص الضريبة. وتنتفع المداخيل أو الأرباح المحققة بذلك العنوان والتي أعيد ا

  .197من مجلة تشجيع الاستثمارات 7عليه بالفصل 
 استخلاص الضريبة: الفرع الثاني

 التصاريح الجبائيةّالفقرة الأولى: 

إما على أساس الإغفال  التوظيف الإجباري للأداء، يمكن أن يتمّ  أنّ الادارية المحكمة  وضّحت

                                                 
 2022ديسمبر  14بتاريخ  314539القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  194

 2022جويلية  15بتاريخ  315118دد القرار التعقيبي الصادر في القضية ع     
195

 2022أكتوبر  25بتاريخ  313508القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   

 .2022أفريل  13بتاريخ  315306القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   196

 2022 جويلية 15بتاريخ  314214في القضية عدد  القرار التعقيبي الصادر  197
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على أساس مراجعة محتوى التصاريح  أوبائية المستوجبة، كلّي في صورة عدم إبداع التصاريح الجال
ولا يؤول قيام المطالب بالأداء بإيداع تصاريح سلبية لا تعكس حقيقة موارده إلى اعتباره في  .المودعة

عملية  أنّ  واعتبرت .حالة إغفال كلّي فيما يتعلق بالتصريح بموارده ودفع الأداءات المستوجبة بعنوانها
ح المستوجبة هي عملية إجرائية مستقلة في حد ذاتها، تسمح بالتمييز بين حالات داع التصارييإ

يبقى للإدارة و  .بمضمون التصاريحلذلك الاجراء ولا علاقة  .الإغفال الكلّي وحالات الإغفال الجزئي
 صلةمراجعتها على ضوء ما قد يتوفّر لديها من معلومات مع مراعاة القواعد المتّ  في كل الحالات حقّ 

إلى  المعني بالأمر ي إلى إخضاعإيداع تصاريح جبائية منقوصة لا يؤدّ  فإنّ وبناء على ذلك  .بالتقادم
 .198، بما في ذلك آجال التداركيالإغفال الكلّ الاجراءات المعتمدة في حالة 

جرى فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ مبدأ سنوية الضريبة المضمن صلب مقتضيات وقد 
من مجلة الضريبة والذي يقتضي اعتبار عناصر نّوّ الثروة في قاعدة الأداء للسنة التي  2 أحكام الفصل

قت خلالها تلك العناصر لا يتعارض مع إمكانية توزيع نّو الثروة على السنوات السابقة لسنة تحقّ 
ة للسنة ية من السنوات السابقتحقيق الدخل شريطة إثبات المطالب بالضريبة أنّ مصادر التمويل متأتّ 

ه طالما أنّ التصاريح التصحيحية بالمداخيل وانتهت المحكمة في إحدى القضايّ أنّ  المعنية بالتوظيف.
زاع الماثل، فإنهّ لا يمكن اعتمادها لتبرير ت بعد صدور قرار التوظيف الإجباري للأداء موضوع النّ تمّ 

لمنتقد حكمها سليما من هذه موقف المحكمة امعه مما يغدو  2007مصدر نّوّ الثروة المحقق سنة 
 . 199الناحية

 الأقساط الإحتياطيةالفقرة الثانية: 

نت المحكمة أنّ الأقساط الاحتياطية، ولئن كانت تمثّل بحكم طبيعتها تسبقة على الأداء، فإنّ بيّ 
المشرعّ أفردها بتصريح خاص ومستقلّ عن بقية التصاريح الجبائية وأوجب على المعنيين به إيداعه وفق 

لطرق وفي الآجال التي حدّدها القانون، وهو ما يجعل التصاريح الجبائية المتعلقة بتلك الأقساط ا
خاضعة للمراقبة والمراجعة الجبائية على غرار مختلف التصاريح الجبائية الأخرى. وجرى عمل هذه 

ا طريقة من طرق المحكمة على اعتبار أنّ الأقساط الاحتياطية، ولئن كانت لا تمثّل أداء مستقلّا وإنّّ 
الدفع، إلّا أنّها تدخل ضمن مجال تطبيق الأداء ومرتبطة ارتباطا وثيقا بأساس الضريبة على الدخل أو 

                                                 
 .2022مارس  16بتاريخ  315571القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  198
 .2022أفريل  28بتاريخ  315296القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  199
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ب عنه ضرورة مراجعتها كلما تمت مراجعة أساس الضريبة الضريبة على الشركات، الأمر الذي يترتّ 
تعديل مبلغ الأداء  نة يؤدّي إلىتعديل الأداء المستوجب بعنوان سنة معيّ أنّ باعتبار  200المذكورة

 .201المستوجب بعنوان الأقساط الإحتياطية الواجب دفعها في السنة الموالية
طالما تّم توظيف الحدّ الأدنى على الضريبة على  على أنهمن جهة أخرى، دت المحكمة أكّ و 

، بما يجعل حتياطيةالأدنى على الأقساط الا ه لا يجوز بالتالي توظيف الحدّ الدخل بعنوان كل سنة، فإنّ 
من مجلة الحقوق  48تلك الأقساط في صورة الحال خارجة عن نطاق تطبيق أحكام الفصل 

 .202والإجراءات الجبائية

ريبة على الدخل، بمعزل عن مراجعة الضّ  لا تتمّ  مراجعة الأقساط الاحتياطية كما بيّنت أنّ 
إلى  يؤدّيريبة المستوجبة عزل عن الضّ الإدارة باحتساب الأقساط الاحتياطية بماكتفاء  أنّ  واعتبرت

يقع وّل الأقساط الاحتياطية من تسبقة إلى ضريبة مستقلة يحالإجحاف بحقوق المطالب بالأداء، و 
من مجلة  51لمقتضيات الفصل  الأمر الذي يغدو مخالفاتعديلها بمعزل عن الضريبة السنوية، 

 .203الضريبة

 بة الجبائية والتوظيف الاجباري: المبادئ المتعلقّة بالمراقالثالثالفرع 

 الفقرة الأولى: التقادم

جرى عمل المحكمة الادارية على اعتبار أنّ القواعد المتعلقة بالتقادم إنّّا تهمّ أصل الحقّ وليست 
بالقواعد الإجرائية، وبالتالي فهي تخضع لنفس القواعد المتعلّقة بأصل الأداء على مستوى التطبيق في 

 والإجراءاتحدث نشأة الأداء إلى ما قبل صدور مجلة الحقوق  يعود تاريخالما الزمن. وعليه، وط
الجبائية، فإنّ النص المنطبق على النزاع هو النصّ ساري المفعول في تاريخ نشأة الأداء ولا مجال لتطبيق 

 .204أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

                                                 
 .2022جويلية  15بتاريخ  313467القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  200
 .2022جوان  2بتاريخ  312474التعقيبي الصادر عن الجلسة العامة القضائية في القضية عدد  القرار 201
 .2022ديسمبر  14بتاريخ  314145القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  202

 .2022أفريل  29بتاريخ  316786القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  203
 2022ماي  25بتاريخ  313165عدد  القرار التعقيبي الصادر في القضية  204
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من مجلة الحقوق  25و 19الفصلين وفي نفس الإطار، خلصت المحكمة بالرجوع إلى أحكام 
سنة تبليغ العمل القاطع والإجراءات الجبائية إلى أنّ احتساب آجال التقادم يبدأ من السنة الموالية ل

 .205أجل التدارك إلى السنة الرابعة لسنة الإعلام بنتائج المراجعة الجبائيةللتقادم. ويمتدّ 
ت التي شملها التقادم كلما كان لها تأثير على خوّل المشرعّ لمصالح الجباية الرجوع إلى السنوا

أساس أو مبلغ الضريبة المستوجبة قصد تمكين المطالب بالأداء من طرح خسائر أو استهلاكات مؤجلة 
أو فائضا في الأداء المدفوع دون أن يلزمها سلفا بتحديد الفترة المشمولة بالتقادم والتي لا يترتب عنها 

 .206العنوان خلافا للفترة المعنية بالتوظيف المطالبة بأداء إضافي بذلك
 قةالمراجعة الجبائية المعمّ الفقرة الثانية: 

 مكان إجراء المراجعة المعمقة -1

ضع الرامي إلى و طلب مصالح الجباية امتناع المطالبة بالضريبة عن الاستجابة ل المحكمة أنّ  بيّنت
تطبيقات الإعلامية المستعملة لضبط جميع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات وال

ة الأعوان على ذمّ  الحسابات أو لإعداد التصاريح الجبائية المعنية بالمراجعة المعمقة المزمع إجراؤها
عدم استعداد الشركة المعنية لإجراء عملية المراجعة المعمقة و رغم التنبيه عليها، ، التابعين لهاقين المحقّ 

مها بمطلب كتابي عدم تقدّ و ئها ورفضها تقديم وثائقها المحاسبية، بمقرها، أو تخصيص مكان لإجرا
جراء المراجعة المعمقة إإلى مصالح الجباية  يبررّ لجوءلإجراء عملية المراجعة المعمقة بمكاتب الإدارة، 

 .207من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 40قا للفصل طبا بمكاتبه

 آجال المراجعة الجبائية  -2

 من الاجراءات الجوهرية التي تمسّ  قة بفترة المراجعة يعدّ احترام الآجال المتعلّ  أنّ  دت المحكمةأكّ 
ب عن خرقها فساد عمليّة التوظيف من الضمانات الأساسية الممنوحة للمطالب بالأداء والتي يترتّ 

غير القابلة  ق بتجاوز فترة المراجعة الجبائية يعُدّ من فئة الاجراءاتالخلل المتعلّ  ومن ثم فإنّ  .برمتها
تمكين الإدارة من تدارك الخلل المذكور سوف يفضي إلى إهدار أجل المراقبة من  للتصحيح ضرورة أنّ 

نّ قيام مصالح الجباية بإعادة واعتبرت المحكمة على ذلك الأساس أأساسه وإلى إفراغه من معناه. 

                                                 
 2022مارس  16بتاريخ  315349القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  205
206

 2022 ديسمبر 30بتاريخ  314199القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  

 .2022ماي  18بتاريخ  315058و 315041القرار التعقيبي الصادر في القضيتين عدد 207
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أردفته بإعلام و لمراقبة بإجراء ا جديدا جراءات عملية التوظيف بصفة صورية بأن أصدرت إعلاماإ
لخلل الذي شاب اجراءات المراجعة الأولى والمتمثل في اتصحيح  بهدف ،بنتائجها بعد مرور بضعة أيّم

ل انحرافا منها بإجراءات المراجعة ي إلى بطلانها يشكّ تجاوز الأجل القانوني لعمليّة المراقبة والمؤدّ 
  .208الجبائية

 الإعلام المسبقّ بالمراجعة المعمّقة -3

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية  39و 38الفصلعلى احترام أحكام دت المحكمة أكّ 
غ ق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ويبلّ ه تخضع وجوبا للإعلام المسبّ على أنّ  ينصّ الذي 

أن  ويجب .ةمن هذه المجلّ  10الإعلام للمطالب بالأداء طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 
نصيص التّ  ،قة بمصلحة المراجعة وختمهاعلاوة على البيانات المتعلّ  ،قةن الإعلام بالمراجعة المعمّ يتضمّ 

المطالب بالأداء في الاستعانة خلال سير عملية المراجعة ومناقشة نتائجها بمن يختاره  صراحة على حقّ 
داءات والفترة التي ستشملها عملية لأباأو في إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون. كما يجب الإعلام 

 المراجعة والعون أو الأعوان المكلفين بها وكذلك تاريخ البدء في عملية المراجعة الذي يجب أن لا يقلّ 
 .209عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام

م  آنفي الذكر يرميان إلى تأطير حقّ المطالب بالأداء في إعلا 39و 38أنّ الفصلين  وبينّت     
كافٍ وشاملٍ بعملية المراقبة التي ستستهدف المداخيل التي حقّقها بما يضمن لاحقا إجراء مواجهة 
فعلية وحقيقية بينه وبين الإدارة من شأنها أن تسمح بالتوصّل إلى توظيف حقيقي ومطابق للواقع 

 .210والقانون يحفظ حقّه وحقّ الخزينة على السواء

المتعلقة بتبليغ العمليات السابقة لقرار جراءات القانونية خرق الإ المحكمة أنّ وقد اعتبرت 
 .211النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها يهمّ التوظيف 
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 .2022جويلية  14بتاريخ  315789القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  209
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 اعتماد المحاسبة والقرائن القانونية والفعلية -4 

من مجلة الحقوق والإجراءات  38و 6الفصلين المشرع نصّ صلب  أنّ الإدارية ت المحكمة أقرّ 
الجبائية تستند على حدّ السواء إلى المحاسبة بالنسبة  المراجعة المعمقة للوضعية صراحة على أنّ  يةالجبائ

إلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل كذلك الملزم بمسكها، و  للمطالب بالأداء
القانونية والفعلية لتحديد رقم  ة في اللجوء إلى طريقة القرائنالحالات، ومن ثّم تكون إدارة الجباية محقّ 

 .212نته محاسبة المطالب بالأداءبح حتى في صورة اعتماد ما تضمّ المعاملات ونسب الرّ 

على  ينصّ  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةمن  38الفصل  أنّ  وأكدت نفس المبدأ عندما أقرّت
ية للمطالب بالأداء أو جزء منها أن "تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية كامل الوضعية الجبائ

وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية 
خل إلى أنّ رفض الإدارة للمحاسبة وعدم اعتمادها الدّ  في قرارها والقانونية في كل الحالات". وانتهت

دا فيها من العناصر أو كان ول دون الرجوع إليها والأخذ بما كان مؤيّ ح به على أساسها، لا يحالمصرّ 
تلك المحاسبة  غدوق بالمداخيل أو الأعباء، بحيث تإقرار من المطالب بالأداء سواء فيما يتعلّ  محلّ 

 .213سالف الذكر 38الممسوكة على غير الصيغة القانونية جزء من القرائن المشار إليها بالفصل 
ما تؤسّس عليه الإدارة قرارات التوظيف الإجباريّ من معطيات واقعيّة فإنّ ومن جهة أخرى، 

. فتلك المعطيات بالإثباتات الضّروريةّ التي يمكن أن تجعلها قرائن حقيقيةيجب أن تكون معزّزة وفعليّة، 
ند تتمثّل عادة في معدّل الأثمان المتعارف عليها أو المتعامل بها للعقارات أو المنقولات س التي
الاستدلال على تقديرها بعقود  إلا إذا ما تمّ كون مجرّد تخمينات وافتراضات، تعدو أن توظيف، لا التّ 

تدلّ على حقيقة تلك المعطيات لتصيّرها لمنقولات أو عقارات مشابهة من شأنها أن نقل ملكيّة 
 .214عناصر قانونية في التّقدير
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لقرائن القانونية المخوّل لمصالح الجباية اعتمادها  التقييم التقديري من ا الاداريةالمحكمة وتعتبر 
ن هذه الطريقة من ضبط ح بها. وتمكّ كلّما اتضح لها وجود تباين بين هذا التقييم وبين المداخيل المصرّ 

الدخل الصافي للأشخاص الطبيعيين على أساس العناصر الدالة على نّوّ الثروة وعلى النفقات 
مها المعني رات التي يمكن أن يقدّ إضافة مصاريف المعيشة وطرح المبرّ الشخصية الظاهرة والجلية بعد 

قضاء على اعتبار أنّ روح التشريع الفقه . وقد استقرّ 215ثروته ة تمويل نفقاته ونّوّ بالأمر لإثبات كيفيّ 
أنهّ من غير المستساغ واقعا بالاستناد إلى تقتضي تقسيم نّوّ الثروة على مدّخرات عدّة سنوات، 

وأنّ المشرع لم يحدد عدد السنوات  .216خرات سنة واحدةأن يتولّى شخص شراء عقار من مدّ  ومنطقا
وترك المجال مفتوحا للإدارة لتحديد طريقة احتساب الكفيلة بأن توفر مداخيلها تلك المدخرات المالية 

تتلاءم  تلك السنوات باعتماد قاعدة توزيع مقدار نّوّ الثروة على مداخيل أكثر من سنة وهي طريقة
مع مبادئ العدالة الجبائية التي من أهمها تخفيف العبء الجبائي على المطالب بالضريبة مع ضمان 

  217من مجلة الضريبة 43حقوق الخزينة وتتماشى وروح الفصل 

طط في التوظيف بشتّى أنهّ من الجائز إثبات الشّ على اعتبار دأب فقه القضاء ومن ناحية أخرى 
تستأثر محكمة الموضوع بتقدير حجيّتها ولا رقابة عليها في ذلك من قاضي الحجج والوسائل التي 

على أنّ الحجج المعتبرة  .التعقيب إلّا في حدود ما يشوبها من تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير
 والّتي تعكس تظافر القرائن المترابطة ومؤيدّةلإثبات الشطط في الأداء الموظّف هي التي تكون موثقّة 

 .218ودحض عناصر التوظيف نّو الثروةلالة على تبرير منطقا والمتواترة زمنا بما من شأنه الدّ 
ريبة بصفة تقديرية اعتبرت المحكمة أنهّ يحق لإدارة الجباية إعادة تقييم مداخيل المطالب بالضّ و 

ة محفوظا في بالرجوع إلى المعلومات والقرائن الفعلية والقانونية على أن يبقى حق المطالب بالضريب
دحضها وبيان عدم جديتها أو مخالفتها للواقع وفي الإتيان بالبراهين التي تعكس صحة تصاريحه أو 
شطط الأداء الموظف عليه بما تجمّع لديه من حجج وإثباتات. وانتهت إلى أنه كان على الإدارة أن 

الأعباء التي أعيد ل تلك الأعباء بدقة حتّى يتمكّن المعقب من إثبات مدى صحة ارتباط تفصّ 
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ادماجها بنشاطه، ويوفّق في الإتيان بعناصر من شأنها دحض قرائن التوظيف التي استندت إليها 
 .219الإدارة

 قة بالتوظيف الإجباري: المبادئ المتعلّ الثالثةلفقرة ا

 وتعدّد قرارات التوظيفتجزئة عملية المراجعة  -1

بإصدار أكثر من  تجزئة عملية المراجعةالجائز  ه منعلى أنّ الادارية فقه قضاء المحكمة  إستقرّ 
ي ذلك إلى إهدار إعلام بنتائج المراجعة وأكثر من قرار في التوظيف الإجباري شريطة أن لا يؤدّ 

زاع الإداري الإعتراض سواء ضمن مرحلة النّ الحقّ في  على غرار ،مانات المكفولة للمطالب بالأداءالضّ 
اوز الإدارة لفترة المراجعة المحددّة بقرارها أو شمول القرار المطعون فيه تج أوزاع القضائي أو مرحلة النّ 

في  اأو لبس ارتباكاجزئة تلك التّ  أو أن تدخللأداءات أو فترات كانت موضوع قرار توظيف سابق 
 .220ة بفترة المراجعةخصوص الفترة والأداءات المعنيّ 

 التنصيصات الوجوبية في قرار التوظيف -2

مة أنّ قرار التوظيف الاجباري للأداء يجب أن يكون معلّلا ومتضمناّ لجملة من ت المحكوأقرّ 
تتعلّق في جانب منها بالأسس القانونية التي انبنّ عليها وبطريقة توظيف الأداء  البيانات الوجوبيّة التي

ن تمكّ إليها مصالح الجباية حين تعديلها الوضعيّة الجبائية للمطالب بالضريبة حتى ي استندتالتي 
الأخير من الإطّلاع على طبيعة الإخلالات المكتشفة ومضمونها وكذلك الأساس القانوني الذي 

 ارتكزت عليه عمليّة التعديل من حيث الأصل.

قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار أنّ جزاء الإخلال ببعض البيانات الواجب  استقرّ كما 
وأهميّته ودوره في الإجراءات وتأثيره  ع البيان المختلّ قرار التوظيف يكون مختلفا بحسب نو في تضمينها 

عليها قرار التوظيف  المحكمة أنّ الأسس القانونية التي انبنّ اعتبرتعلى حقوق المطالب بالأداء. و 
مجردّ الإشارة ضمن  وأنّ  نصيصات الوجوبية التي يؤدّي الاخلال بها إلى بطلانهعدّ من التّ تالاجباري 

بحقّ الإدارة في إجراء المراجعة الجبائية وبالمراجعة  يتعلّقان الإجباري إلى فصلين طالع قرار التوظيف
 .221صاريح والعقود لا يعدّ من قبيل التعليل القانوني المطلوبالأولية للتّ 
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من مجلة الحقوق والإجراءات  50البيانات المنصوص عليها بالفصل ه لئن اكتسبت أقرت أنّ و 
بشكل قرار التوظيف، كما أنها لا تهم إلا  إلا أنّها لا تهمّ النظام العام لتعلقهاالجبائية الصبغة الوجوبية، 

مصالح الخصوم الشخصية ذلك أنّ التنصيص على اسم ولقب المحققين ورتبتهم الغاية منه تمكين 
المطالب بالضريبة من التثبت من أنّ الشخص الذي تولى مراقبة وضعيته الجبائية مؤهل لإجرائها إضافة 

. واعتبرت تبعا لذلك، أن محكمة الاستئناف بشأنه لى تمكينه من الاعتراض عليه إذا كان لديه احترازإ
تكون قد أخطأت كذلك حينما أثارت تلقائيا إغفال الإدارة الجبائية بعضا من البيانات المنصوص 

 .222من مجلة الحقوق والإجراءات 50عليها بالفصل 
 رية تصحيح الاخلالات الشكلية والجوه -3

ة المراجعة التي صدر قة بمدّ المتعلّ  تصحيح وتدارك الإخلالاتلجوء الإدارة إلى  أنّ  المحكمة تأقرّ 
ل واعتماد قرار التوظيف الإجباري التصحيحي على نفس ساسها قرار التوظيف الإجباري الأوّ أعلى 

تصحيح لإجراء مختل إعادة للمراجعة الجبائية بل هو مجرد  أسس التوظيف السابقة ونتائجها لا يعدّ 
نه من الجائز لإدارة الجباية اتخاذ قرارات توظيف إجباري تصحيحية لقرارات توظيف معيبة أذلك 
 .شكلا

ه يمكن للإدارة في حالة إصدارها لقرار توظيف إجباري مختلا فقه قضاء المحكمة على أنّ  ستقرّ او 
 التوظيف شريطة أن يتعلق قرار شكليا أو إجرائيا، تصحيح الإجراء المختل وإتخاذ قرار جديد في

 وألاالتوظيف التصحيحي بنفس الفترة المشمولة بقرار التوظيف الملغى وبنفس الأداءات المطالب بها 
ل ولا إفراغ الإجراء صحيح تعكير لوضعية المطالب بالأداء مقارنة مع القرار الأوّ ب عن عملية التّ يترتّ 

 عن ضرورة احترام قرار التوظيف الجديد لآجال التقادم على أساسه الإبطال من معناه فضلا الذي تمّ 
وذلك حتى في صورة إبطال قاضي الموضوع لقرار التوظيف الإجباري من  .المنصوص عليها بالقانون

قيام الإدارة بتصحيح الإجراء المختل  لا يدخلو  .أجل ذلك العيب الشكلي أو الخلل الإجرائي
 38إعادة المراجعة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل  وإصدار قرار توظيف جديد في إطار منع

  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

                                                 
 .2022ماي  25بتاريخ  315099القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  222
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قيام إدارة الجباية بسحب قرار التوظيف الإجباري  جواز ، على ذلك الأساس،المحكمة وأقرّت
ى أساس يها إصدار قرار توظيف إجباري تصحيحي علوتولّ  ،قبل أن يكتسي صبغته النهائية ،الباطل

 .223ودون تعكير لوضعية المطالب بالأداء ،إجراءات سليمة
 تعدّد المحققّين -4

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية  من 50 لئن أوجب الفصلأقرّت المحكمة الادارية أنهّ 
رورة أن قرار التوظيف الاجباري فإنّ ذلك لا يعني بالضّ ص على اسم ولقب المحقّقين ورتبهم في التنصي

قين في صيغة الجمع  نّ استعمال عبارة المحقّ لأذلك و  .يّة المراجعة من قبل أكثر من عون واحدتتمّ عمل
كان بغاية استيعاب الحالات التي تتمّ فيها المراجعة من قبل أكثر من عون واحد وهو ما يتدّعم بقراءة 

اسم العون أو تنصّ على وجوب أن يحدّد الاعلام بالمراجعة  من نفس المجلة التي 39أحكام الفصل 
وبالتالي فإنّ إمكانيّة مواصلة أعمال المراجعة من قبل عون واحد تبقى في جميع  ،الأعوان المكلّفين بها

 .224الحالات فرضية جائزة حتى قبل انقضاء فترة المراجعة
 تقرير التوظيف الاجباري -5

التوظيف لا ينفصل عن قرار  أنّ تقرير التوظيفعلى الادارية  فقه قضاء المحكمة استقرّ 
ن التقرير المذكور البيانات الوجوبية ناته الأساسية ومن الطبيعي أن يتضمّ ا هو أحد مكوّ الإجباري وإنّّ 

 .225من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 50المنصوص عليها بالفصل 

لئن لم ترد أيّ إشارة إلى شكليّات أو إجراءات قد رتبّت المحكمة الادارية على ذلك أنهّ و و     
جزءا لا يتجزأّ من قرار التوظيف الإجباري تكون العبرة رير التوظيف، فإنهّ بالنّظر لكونه مضاء تقإ

 لطة المصدرة له وهي وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية ذلك.من قبل السّ  هذا الأخيربإمضاء 
أو الأعوان المراقبين الذين ويقتضي المنطق القانوني السليم أن يتمّ إمضاء تقرير التوظيف من قبل العون 

ولا تأثير لعمليّة إمضائه على صحة  .ويبقى عملا إداريّ داخليّا .أعدّوه باعتباره داخلا في مشمولاتهم
 .226قرار التوظيف
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 تبليغ قرار التوظيف الإجباري -6

غ له معلوما آجال الاعتراض في الحالات العادية التي يكون فيها عنوان المبلّ  نّ أنت المحكمة بيّ 
ه من مصالح البريد إلى المطالب وواضحا ولم يطرأ عليه أي تغيير، تنطلق من تاريخ أوّل تنبيه موجّ 

 الموجّهقرار التوظيف الإجباري بتبيلغ بال ولا يعتدّ م الرسالة مضمونة الوصول الموجهة إليه. بالأداء لتسلّ 
لتنصيصات اضر الإعلام ن محعدم تضمّ وفي صورة  للمطالب بالضريبةلعنوان غير العنوان الحقيقي 

ه الأصلي والإشعارات قة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقرّ الوجوبية المتعلّ 
  .227هة في الغرضالموجّ 

اعتماد عناوين أخرى لتبليغ اعلامات سابقة لا يُصحح إجراءات تبليغ  المحكمة أنّ وقد اعتبرت 
التصريح بالوجود والمودع بمكاتب مصالح الجباية هو المقرّ قرار التوظيف فالعنوان المضمّن صلب 

 على الإدارة أن تعتمده ليكون الإعلام صحيحًا. يتعينهـو الذي و القانوني 

د الإدلاء بنسخة من دفتر تسجيل الرسائل مضمونة الوصول لدى مجرّ ومن جهة أخرى، لا يفيد 
وصول إلى المعني بها في غياب الإدلاء بأصل تبليغ الرّسالة مضمونة ال ،بصفة قطعية ،مصلحة البريد

 .228لوغببطاقة الإعلام بال

صوص الإضطلاع بالمهام الموكولة عادة إلى العدول خوّلت لهم بعض النّ  الذينأعوان الإدارة  وأمّا
من مجلة المرافعات المدنية  6نصيصات التي أوجب الفصل بجميع التّ ين قيّدفهم غير مذين، المنفّ 

نفس نتهاج إ. ويتوجّب عليهم، في المقابل، محاضر الإعلام التي يقومون بتحريرهافي ينها والتجارية تضم
 10و  9و 8الفصول في التنصيص عليها  إجراءات الإعلام التي يقوم بها العدول المنفذون كيفما تمّ 

 .229ه إليه أو رفض الإستلامفي صورة عدم وجود المتوجّ المنطبقة من نفس المجلة 

 : المبادئ المتعلقّة بالنزّاع الجبائيالرابعالفرع 

 الإعتراض على قرارات التوظيف الجبائي الفقرة الأولى: 

فقه قضاء المحكمة الإدارية على إعتماد مفهوم واسع لعبارة "مصالح الجباية الواردة  استقرّ 
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي يقتضي أن " ترفع الدعوى ضد مصالح  55بالفصل 

                                                 
 .2022فيفري  9 بتاريخ 313144القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  227

 .2022جوان  16بتاريخ  314558القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  228
 .2022فيفري  9بتاريخ  314883القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  229
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الجباية لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في أجل أقصاه 
باري للأداء أو من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للرد على جستون يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإ

له للغرض طبقا من يوكّ  مطلب الاسترجاع وذلك بواسطة عريضة كتابية يحررها المطالب بالأداء أو
غ نظير منها مصحوبا يبلّ و  ،لة المرافعات المدنية والتجاريةجن البيانات المنصوص عليها بمتتضمّ  ،للقانون

لمصالح الجباية"، وذلك دون حصرها في المصالح التي تصدر قرارات التوظيف لبالمؤيدات 
   .230باريجالإ

 الثانية: الصلحالفقرة 

التي  من مجلة الالتزامات والعقود 1485الفصل  ة في تطبيق أحكاماعتبرت المحكمة الإداري
وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن عقد الصلح "  أنّ تقتضي 

الصلح المبرم بين الإدارة والمطالبة  ، أنهّ طالما شمل"البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحقّ 
جملة من العناصر المتنازع فيها دون الجزء الآخر مماّ اقتضاه حكم محكمة البداية، وطالما أن  بالضريبة

إدارة الجباية لم تقبل بجزء هام من الحكم المذكور، فإن ذلك يؤول إلى اعتبار الصلح جزئيا ولا يحسم 
ي بنقض الحكم الابتدائي النّزاع نهائيا مع إدارة الجباية، الأمر الذي يجعل من الحكم الاستئنافي القاض

   .231بإمضاء الصلح المبرم بين الطرفين في غير طريقهوالقضاء 

 : قواعد الإثبات في المادة الجبائيةالفقرة الثالثة

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنهّ  65من أحكام الفصل  الادارية انطلاقانت المحكمة بيّ 
لنفقات الظاهرة أو الجليّة وأسس التوظيف الإجباري للأداء لئن كان عبء إثبات عناصر نّوّ الثروة وا

والعناصر، يُحمل على المطالب  محمول على إدارة الجباية، فإنهّ متى أثبتت هذه الأخيرة تلك الأسس
بالضريبة إقامة الدليل على عدم صحتها وتبرير نفقاته الجلية وعناصر نّو ثروته بكل الوسائل المتاحة 

ه وحقيقة مداخيله أو شطط الأداء الموظف عليه كتقديم ما يفيد تمويل شراءاته لإثبات صحة تصاريح
وتنامي ثروته من مصادر أخرى على غرار الاقتراض البنكي وغيره أو من الهبات والعطايّ أو غير ذلك 

 .232خرات سنوات سابقةمن الحجج والإثباتات المألوفة في مثل هذه الحالات أو من مدّ 
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تخلف إدارة الجباية عن حضور الاختبار وإمتناعها عن الإدلاء بالوثائق التي  أنّ اعتبرت المحكمة و 
م دليلا على عدم قدرتها على إثبات صحة عمليّة التوظيف خاصة وأنه من المستقرّ عليه يبحوزتها يق

فقها وقضاء أنّ عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة باعتبارها هي التي تسعى إلى إثبات 
م صحة تصريح المطالب بالضريبة لتحل محله حقيقة وعاء الضريبة المستوجبة وعندها يحمل عبء عد

الإثبات على المطالب بالضريبة الذي يتوجّب عليه حينئذ إثبات الشطط فيما توصلت إليه الإدارة أو 
 .233إقامة الدليل على موارده الحقيقية

ر المشرع إعتمادها في المادة التي حجّ  وسائل الإثبات أنّ  ، من جديد، علىدت المحكمةأكّ و 
الجبائية هي شهادة الشهود واليمين والامتناع عن الحلف لعدم تماشيها وطبيعة المادة الجبائية التي 

على  التي يمنعنة بالشَّهادة البيّ  نت أنّ وبيّ  .تقتضي توظيف الأداء على أسس قانونية وموضوعية
لتي يتلقاها القاضي مباشرة أو بواسطة إنابة عدلية والتي القاضي الجبائي اعتمادها إنّا هي تلك ا

وبناءً عليه لا يتعلّق  .من مجلة المرافعات المدنية والتجارية 100إلى  92مها المشرع بالفصول من نظّ 
 معه خلالفي الكتائب التي حرّرها  للمطالب بالضريبةليس الجعدل ال ما صرح بهبشهادة الشهود 

ضمن ما طلبته منه  اندرجباعتبار ذلك م، 2004و 2003و 2002اجعة السنوات المعنية بالمر 
اعتماده عند  وهو اجراء يجوز لمصالح الجباية .باية من إرشادات في إطار عملها الاستقصائيإدارة الج

 ،ويخضع تقدير حجية الوثائق الاستقصائية المعتمدة إلى اجتهاد قضاة الأصل .القيام بالمراجعة الجبائية
من  ممن قاضي القانون إلا بقدر ما يشوب قضاءه مولا رقابة عليه لهم.لملائمات المتروكة من ا وهو

 .234خطأ فادح في تقدير الوقائع أو ضعف في التعليل

تضي توظيف الأداء على قوسائل الاثبات المعتمدة في المادّة الجبائية التي ت ت المحكمة أنّ أقرّ و 
 ف أو الإقرار والحجة المكتوبة والقرائن القانونية والفعليّة.أسس قانونية وموضوعية تتمثّل في الاعترا

أنّ التصاريح على الشرف المقدّمة تعُدّ من قبيل البينّة بالكتابة على معنّ الفقرة الثانية من  وهي تعتبر
من مجلة الالتزامات والعقود وتعُدّ كذلك إقرارا بمقتضى حجة مكتوبة طبقا للفصل  427الفصل 
الي للقاضي الإداري اعتمادها مع مجمل القرائن الأخرى عملا بمبدأ وجاز بالتّ  .ةلمجلّ من نفس ا 440
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طط في التوظيف هو من المسائل الواقعيّة أنّ بيان الشّ  . وذلك باعتبارحريةّ الإثبات في المادّة الجبائية
اد التصاريح على التي يجوز إثباتها بشتى الحجج والوسائل عدا شهادة الشهود واليمين. ولئن جاز اعتم

الشرف مبدئيا كحجة لتبرير مبلغ نّوّ الثروة فإنّ تقدير حجيتها بالنسبة لكلّ وضعيّة يكون خاضعا 
 235 لاجتهاد قضاة الموضوع

. 

عقد  أنه طالما ثبت لمحكمة الاستئناف بأنّ  ، في قراءتها للمؤيدات المقدّمة،اعتبرت المحكمةو 
المطالب  فسخه بعد بضعة أيّم من إبرامه، وأنّ  ه تمّ خاصة وأنّ  أثر بين المتعاقدين الكراء لم ينتج أيّ 

ه لا وجه لمطالبته بالأداء على تلك المداخيل. وكذلك، مداخيل عقارية بعنوانه، فإن ق أيّ  يحقّ لم بالأداء
ل تقديم عقد غير مسجّ  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، فإنّ  87طبقا لمقتضيات الفصل و 

 .236عليهاة لا يفضي بالضرورة إلى استبعاده وعدم الاعتداد به في القضية المعروضة إلى المحكم

أكّد في مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من  62الفصل  اعتبرت المحكمة أنّ ومن جهة أخرى، 
ما تعلق الأمر بتقدير القيمة التجارية للعقارات والحقوق ختبار كلّ للاغة عامة على ضرورة الالتجاء يص

العقارية والأصول التجارية المحالة بالنسبة إلى النزاعات المتعلقة بمعاليم التسجيل أو بالضريبة على 
وبناء على ذلك على عدد الخبراء الواجب انتدابهم.  الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ولا ينصّ 

خبراء  ةتعيين ثلاث إلىالرامي طلب لفي عدم الاستجابة ل الأصلمحكمة على لا تثريب  اعتبرت أنهّ
 .237مجلة المرافعات المدنية والتجاريةمن  102عليه الفصل  طبقا لما ينصّ 

 القسم الخامس عشر: المبادئ المقرّرة في مادة السّندات التنفيذيةّ

 الفرع الأوّل: شكليات بطاقة الإلزام وإجراءات صدورها

 الفقرة الأولى: الانذار

 14المؤرخّ في  1960لسنة  30من القانون عدد  105الفصل ام اشترط المشرعّ بالرجوع إلى أحك
الضّمان الاجتماعي، توجيه إنذار إلى المدين بواسطة مكتوب  أنظمةالمتعلّق بتنظيم  1960ديسمبر 

مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ يتضمّن مطالبته بدفع المبلغ المتخلّد بذمته مع منحه أجلا قدره 
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ة وضعيته قبل استصدار بطاقة جبر ضده دون أن يقتضي وجوب إفراد خمسة عشر يوما لتسوي
 .238الثلاثيات التي طولب بتسديد الاشتراكات بعنوانها بتنبيه مستقلّ كلاّ على حدة

)خامسا( من  28ومن ناحية أخرى، بيّنت المحكمة أنّ توجيه الاعلام المنصوص عليه بالفصل 
ق إصدار السند التنفيذي وتكمن الغاية منه في تمكين المدين مجلة المحاسبة العمومية إجراء تمهيدي يسب

من فرصة لتسوية وضعيته بصورة ودّية قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري ضدّه وذلك بتبليغه إعلاما 
يتضمّن مطالبته بدفع المبلغ المتخلّد بذمّته وتمكينه من أجل في ذلك قدره ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ 

ه إليه لتسوية وضعيته تفاديّ لإستصدار سند تنفيذي ضدّه وأنّ القول بخلاف ذلك يؤول الإعلام الموجّ 
 .  239إلى فقدان هذا الإجراء كلّ جدوى

 الفقرة الثانية: إضفاء الصبغة التنفيذية على بطاقة الجبر

ن الضما أنظمةمن القانون المتعلّق بتنظيم  105الفصل بيّنت المحكمة الإدارية أنهّ ولئن تضمّن 
الاجتماعي، أنّ بطاقات الجبر يُصدرها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 

 52من القانون عدد  13ويكسيها بالصبغة التنفيذية وزير الشؤون الإجتماعية، فإنّ أحكام الفصل 
الجهوية المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة  1975جوان  13المؤرخ في  1975لسنة 

كلّ تفويض   وحدودخوّلت لأعضاء الحكومة تفويض بعض سلطاتهم إلى الولاة على أن يضبط نوع 
ق بتفويض المتعلّ  1989مارس  24خ في المؤرّ  1989لسنة  457الأمر عدد بمقتضى أمر. وقد صدر 

منه أن يفُوّض وزير الشؤون  17والذي اقتضى الفصل  بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
الاجتماعية للولاة سلطة "إضفاء الصبغة التنفيذية على بطاقات الجبر المعدّة من طرف الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي". وبالتّالي فإنّ سلطة إضفاء الصبغة التنفيذية على بطاقات الجبر المعدّة 
 من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتت من صلاحيات الوالي باعتباره صاحب

 .240اختصاص مُفوّض
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 الفقرة الثالثة: الخطأ المادي

، بطاقة الجبرفي ن الشركة المعترضة المضمّ في إسم المتمثل الخطأ المادي  أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
ليس من شأنه أن يترتّب عنه  ،ورد مختلفا عن ذلك المنصوص عليه بمضمون سجلّها التجاريالذي 

بة الإخلال الجوهري المؤدي إلى الإبطال خاصّة وقد تّم التأكّد من بطلان البطاقة ولا يرقى إلى مرت
ن بالسجل الشركة المعنية بالأمر وهو العنوان المضمّ  توجيه بطاقة الجبر ومحضر الإعلام بها إلى مقرّ 

 .241التجاري
 الفرع الثاني: تتبعّ استخلاص الديون 

 الفقرة الأولى: السّند التصحيحي

ي مؤسسة عمومية اء ببطلان بطاقة الجبر لسبب شكلي لا يعني تخلّ دت المحكمة أنّ القضكّ أ
عن تتّبع استخلاص الدين سند البطاقة المذكورة الملزمة بجبايته بحكم القانون على معنّ أحكام الفصل 

من مجلة المحاسبة العمومية التي تقتضي أنهّ "لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة  25
لمجموعة عمومية محلية إلّا بمقتضى قانون، ولا يجوز إعفاء أي كان من تأدية ضرائب أو  عمومية أو

 والتراتيب معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلّا في الصور المقرّرة بالقوانين
بري لأسباب المحكمة أنّ صدور حكم قضائي بإبطال سند التوظيف الج الجاري بها العمل". واعتبرت

شكلية وإجرائية لا يمنع الجهة المصدرة للسند المذكور من إصدار سند توظيف تصحيحي يتعلّق بتتبع 
 . 242استخلاص نفس الدين، دون أن يكون في ذلك مخالفة لقاعدة اتصال القضاء

مكرّر لم تقتض وجوب أن  72مكرّر والفصل  26كما أوضحت المحكمة أنّ أحكام الفصل 
لدّين المضمّن ببطاقة الإلزام مفصّلا مقداره أصلا وخطايّ كلّا على حدة. ولم يستوجب يكون مبلغ ا

المشرعّ عموما صلب مجلة المحاسبة العمومية صيغة معيّنة لمضمون بطاقة الإلزام حتّى يترتّب عن مخالفة 
 .243أحد التّنصيصات الوجوبية القضاء ببطلانها
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 بمقتضى بطاقة إلزامالفقرة الثانية: تتبعّ المعترض تحت يده 

من مجلة المحاسبة العمومية أنّ المشرع  31اعتبرت المحكمة الإدارية أنهّ يستفاد من أحكام الفصل 
خوّل للمعترض لديه إن كان له عذر شرعي أن يقدّم تصريحه أو يتلافى ما به من نقص في أجل 

التصريح مشفوعا بما يفيد تسليم الثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بطاقة الإلزام الصادرة ضدّه ويكون 
المبالغ موضوع الاعتراض الإداري دفع مصاريف التتبّع المترتبة عنها في الأجل المذكور على أن يدلي 
لمحكمة الاستئناف المتعهدة بالنظر في الاعتراض على بطاقة الإلزام بما ينهض حجة قانونية على 

يمه المبالغ في الأجل المستوجب لكي يتوجب السبب الشرعي الذي حال دون تقديمه التصريح وتسل
 حينها على المحكمة القضاء بإلغاء بطاقة الإلزام المطعون فيها.

السالف  31وإنتهت المحكمة إلى أن تقدير جدية قرينة العذر الشرعي المنصوص عليها بالفصل 
قانون إلّا في حدود بيانه يبقى خاضعا لإجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة ال

 .244التثبت من وجود تعليل مستساغ أو ارتكاب خطأ فادح في التقدير
  الفقرة الثالثة: المنازعة في أصل الدين

لا يجوز للأطراف مناقشة أصل الدين بمناسبة النّزاع المتعلّق بالاستخلاص اعتبرت المحكمة أنهّ 
شرعّ  مجال المنازعة في أصل الدّين م

ُ
ن حيث الإجراءات والاختصاص وكفل للمتقاضي طالما ضبط الم

حقّه في الدّفاع والمواجهة أمام هيئة قضائيّة محدّدة، ولكنّ الأمر يكون مختلفًا عندما لا يكون أمام 
المتقاضين من سبيل آخر غير المنازعة في ذلك الدّين في مرحلة الاستخلاص، مثلما هو الشّأن بالنّسبة 

لذّي خوّلت مجلّة الجماعات المحليّة لرئيس البلديةّ باعتباره آمر الصّرف لديون الجماعات المحليّة وا
استخلاص أصل الدّيون العالقة أو المتخلّدة بذمّة الأشخاص بواسطة بطاقات جبر يُصدرها في 
الغرض دون تمكين الأشخاص المعنيين من فرص المنازعة مسبـّقًا في أصل النّزاع، ولذلك كانت محكمة 

صواب لماّ نظرت في أساس الدين المتعلّق ببطاقة الإلزام المعترض عليها بمناسبة نشر هذا الموضوع على 
 . 245النّزاع أمامها
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 الفرع الثالث: المبادئ المتعلقّة بنزاع السندات التنفيذية      

ر أنّ إبداء ممثل النّيابة العمومية لملاحظاته الكتابية والاستماع إلى تقريأقرّت المحكمة الإدارية 
من  27القاضي المكلّف بالجلسة العلنية من الإجراءات الأساسية التي نصّت عليها أحكام الفصل 

قة زاعات المتعلّ مادّة النّ التي يؤدّي الإخلال بها إلى بطلان الأحكام الصادرة في مجلّة المحاسبة العمومية و 
 .246بالاعتراض على بطاقات الإلزام 

أنّ إصدار الأحكام في مادّة النزاعات تعقيبية أخرى  قراراتاعتبرت المحكمة الإدارية صلب وقد 
أخذ رأي المدّعي العمومي  المتمثلّة في قة بالاعتراض على بطاقات الإلزام يخضع إلى الإجراءاتالمتعلّ 

 27في الجلسة العلنية طبقا لأحكام الفصل  إلى تقرير القاضي المكلّف الذي تقع تلاوتهوالاستماع 
ة العمومية إلا أنّ هذه الإجراءات لا ترقى إلى مرتبة الصّيغ الشكلية الجوهرية التي يؤدّي من مجلة المحاسب

الإخلال بها إلى توقيع جزاء البطلان بالاستناد إلى أنّ المشرع لم يرتّب أيّ جزاء عن مخالفة هذه 
 .247الاجراءات ولم يقع بيان الضّرر الذي ترتّب عن إغفال المحكمة لها

 شر: المبادئ المقرّرة في مادّة المهن الحرّةالقسم السادس ع

 الفرع الأول: الترسيم

 الفقرة الأولى: الترسيم في جدول المحاماة

 إيداع مطلب الترسيم -1

أكدت المحكمة الادارية بأنّ اعتبار الإيداع المباشر بكتابة الهيئة لملفات الترسيم المسار الإجرائي 
رائيا لتولد قرار بالرفض الضمني، ينطوي على إجحاف الوحيد لعرضها على مجلس الهيئة وشرطا إج

بحقوق المترشحين ضرورة أنه يؤدّي إلى نفي بقية السّبل المعتادة لإرسال مطالب الترسيم في الحالات 
لسنة  79من المرسوم عدد  3لا يفهم من الفصل التي يتعذّر فيها الإيداع المباشر، وخلصت إلى أنهّ 

ريقة الوحيدة دون بكتابة الفرع الجهوي المراد الانتصاب بدائرته هي الطّ  لفّ طريقة ايداع الم أنّ  2011

                                                 
 2022مارس  22بتاريخ  315747القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   246

 2022ديسمبر  15بتاريخ  317056القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد       
 2022فيفري  24بتاريخ  319583القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  247

 2022مارس  16بتاريخ  315121صادر في القضية عدد القرار التعقيبي ال     
 2022أكتوبر  26بتاريخ  319829القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد      
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د شكلية تبقى مجرّ   المسألةة صور تقبّل المطالب التي توجّه للهيئة غير مكاتب فروعها طالما أنّ بقيّ 
ر من توفّ ق فيه والتحقّ  سلطة البتّ  اريّ إلى كتابة الهيئة بينما ترجعطالب الترسيم إد لإثبات تسليم ملفّ 
 .248مجلس الهيئة  ، من أنظاربصريح النصّ ، الشروط المستوجبة 

 المنع من الترسيم -2

مبيّنة أنّ المشرعّ منع  2011لسنة  79من المرسوم عدد  3وضّحت المحكمة عبارات الفصل 
الترسيم بجدول المحامين بالنسبة للقاضي الذي باشر القضاء لمدّة عشر سنوات وصدر في شأنه قرار 

ل لأسباب مخلّة بالشرف في حين لم يمنع الترسيم في حالة وجود تتبّعات قضائية. وأنهّ لا مجال بالعز 
للتوسّع في تأويل عبارات القانون بإضافة شروط أخرى للترسيم في جدول المحامين لم ينصّ عليها 

ما يفيد أنهّ القانون. واعتبرت المحكمة، بناء على ذلك، أنهّ طالما لم يثبت في جانب طالب الترسيم 
تعلّقت به أثناء مباشرته لمهنة القضاء سابقة تأديبية أو أي فعل مخلّ بالشرف فإنّ ما أذنت به محكمة 
الموضوع من ترسيم في جدول المحامين بعد الاقرار بتوفّر كافة الشروط القانونية للترسيم يكون وجيها 

 . 249واقعا وقانونا
 نة المحاماة ومهنة أخرىالفقرة الثانية: عدم جواز الجمع بين مه

شرط عدم منه الثاّلث  الفصللم يقتض في  1989قانون المحاماة لسنة  أنّ  المحكمة أقرّت    
وإنّّا ورد التنّصيص على ذلك الواجب بمناسبة  .الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى عند طلب التّرسيم

فصل المن القانون المومأ إليه وتحديدا في التعرّض إلى واجبات المحامي وحقوقه المضمّنة بالباب الراّبع 
عدم الجمع بين بلتزام الإالذي يفهم منه أنهّ أوجب على المحامي المباشر والذي سبق ترسيمه  22

يل على سب الواقع تحديدهاستثناءات بعض الإأجر مع وجود مهنة أخرى يتقاضاها بعنوانها المحاماة و 
 .250الحصر

 الفرع الثاني: التأديب

 لأولى: التأديب بالنسبة للمهندسين المعماريينالفقرة ا

المحكمة أنهّ من أوكد الواجبات المهنية المحمولة على المهندس المعماري إزاء زملائه الالتزام ت أقرّ 

                                                 
 2022فيفري  9بتاريخ  319495القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  248
 2022أفريل  13بتاريخ  317032القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد  249
 2022أفريل  13بتاريخ  317600ار التعقيبي الصادر في القضية عدد القر  250
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بعدم مواصلة أعمال بدأها أحدهم قبل الحصول منه على ترخيصن وفي صورة رفض المهندس المعني 
 المعماري أن يلجأ إلى مجلس الهيئة لفض النزاع. منح الترخيص دون مبرر فعلى المهندس

كما اعتبرت المحكمة أنهّ طالما ثبت عدم سعي المعني للاتصال بزميله أو عرض المسألة على 
التحكيم بمبادرة منه رغم تقديم شكاية ضده واتصال الهيئة به فإنه لا يمكنه التمسك بالعرض الآلي 

ي أتاه المعني بالأمر يجد أساسه في مخالفة مقتضيات الفقرة على التحكيم، علاوة على أنّ الخطأ الذ
من مجلة الواجبات المهنية التي تستدعي من المهندس المعماري الاحجام عن   48الثانية من الفصل 

 .251كل مناورة تستهدف إزاحة أحد زملائه في وضعهم المهني
 الفقرة الثانية: التأديب بالنسبة للمحامين 

ضمان حياد واستقلالية أعضاء الهيئة الحكمية تمثّل أحد الضّمانات أكّدت المحكمة أنّ 
الأساسية المكفولة بالدستور تكريسا للحقّ في المحاكمة العادلة الذي يقتضي أن لا يكون لأحد 
أطراف النزاع أي رابطة قانونية بعضو أو أكثر من الهيئة الحكمية أو أن يكون قد ساهم في إختيار 

نه لم يثبت أنّ نفس الأعضاء المنتصبين للنّظر في الطور الثاني هم من تولوا النظر في أعضائها. وطالما أ
نفس الملف ابتدائيا فإنهّ لا يمكن الدفع بعدم توفّر شرطي الحياد والاستقلالية في عضوي الهيئة 

اماة من مرسوم المح 75الحكمية المنصوص عليها بالقانون، علاوة على أنّ المجلس قائم بصريح الفصل 
 .252على آلية الإنتخاب من مجلس الهيئة وليس من مجلس التأديب الذي سبق له النّظر في الملف

 الفرع الثالث: التسعيرة

جانفي  28المؤرخّ في  2014لسنة  764أقرّت المحكمة الإدارية أنّ أحكام الأمر عدد 
ل العمومية لم تدخل حيّز المتعلق بضبط الأتعاب الموكولة للمحامين المكلفين بنيابة الهياك 2014

تاريخ نشر القرار المشترك الصادر عن وزير العدل ووزير  2016أفريل  26النّفاذ إلا ابتداء من 
المتعلّق بضبط الأتعاب الموكولة للمحامين المكلّفين بنيابة الهياكل  2016أفريل  22التجارة في 

ويستخلص من الأحكام المتقدّمة أنّ من الأمر المذكور أعلاه.  20العمومية عملا بأحكام الفصل 
بخصوص ضبط أتعاب المحاماة  2016أفريل  22مقتضيات قرار وزير العدل ووزير التجارة المؤرخّ في 

لا تهمّ القضايّ الجارية قبل دخوله حيز النفاذ التي يبقى تأجيرها، الخاضعة إلى الاتفاقيات الكتابية 

                                                 
 2022أفريل  13بتاريخ  317510القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد   251
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 التي رفعت في ظلّ أحكامه. وبالتالي فإنهّ لا يجوز تطبيق أحكام المبرمة بين الطرّفين، وإنّا تهمّ القضايّ
وقد أكّدت المحكمة في هذا الخصوص على أنّ تطبيق القاعدة القانونية القرار المذكور بصفة رجعية. 

في الزمان يقتضي تطبيق أحكام القانون الساري المفعول في تاريخ حدوث الواقعة القانونية ولا يسري 
المباشر للقانون الجديد على الوضعيات السابقة إلا إذا تعلّق الأمر بمسألة إجرائية أو متى مبدأ الأثر 

 .253نصّ القانون على ذلك صراحة على خلاف ذلك

 القسم السابع عشر: المبادئ المقرّرة في مادة المسؤولية الإدارية
 الفرع الأول: تعدّد الأسس القانونية للمسؤولية الإدارية

 : المسؤولية عن المنشآت والأشغال العامةالفقرة الأولى

الأضرار المترتبة عن المنشآت العمومية على الجهة العموميّة المكلّفة  تحمّل المحكمة الإدارية
لا يمكن لتلك الجهة أن تتفصّى من مسؤوليتها تجاه المتضرّر استنادا إلى تعتبر أنهّ بصيانتها وتعهّدها و 

دون يحول  ، في المقابل فإنه لا شيءلمقاول الذي تولى إنجاز المنشأةالأخطاء التي قد يكون ارتكبها ا
 .254ألزمت بآدائهافي الرجوع عليه بالدرك لاحقا لاسترجاع مبالغ التّعويض التي  الإدارةحقّ 

استقرّ فقه قضاء المحكمة على اعتبار أنّ مسؤولية الإدارة الناشئة عن الأضرار  ،وفي نفس الإطار
بفعل الأشغال أو المنشآت العمومية التّي تعهدت بإنجازها أو تصريف شؤونها تكتسي التّي تلحق الغير 

غير مبنية على مما يجعلها خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العمومية على س تأستو صبغة موضوعية 
ذكورة ة بينه وبين الأشغال أو المنشآت المرر وقيام العلاقة السببيّ يكفي لانعقادها ثبوت الضّ إذ الخطأ 

ولا يمكن للإدارة التفصّي منها إلّا من خلال إقامة الدليل على حصول أمر طارئ أو قوّة قاهرة أو 
 يمكن أنبطبيعة الأشغال،  احتميومرتبطة أضرار متواصلة وهي ، 255ر نفسهخطأ ينسب إلى المتضرّ 

وتحمّلوا  هاروا منللأشخاص الذّين تضرّ عنها التعويض  ويكون .بعدهاأو حتى تستمرّ نتهي بإتمامها ت
 . 256أعباءها دون غيرهم

                                                 
 2022ريل أف 7بتاريخ  316483الصادر في القضية عدد  القرار التعقيبي  253
254
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255
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 الفقرة الثانية: المسؤولية عن القرارات غير الشرعية

من القانون  17القرارات الإدارية غير الشرعية على معنّ الفصل  اعتبرت المحكمة الإدارية أنّ 
 ر منها الحقّ لمتضرّ من قبيل الأعمال الإدارية غير الشرعية والتّي تفتح ل ، هيالمتعلق بالمحكمة الإدارية

دأب فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار أنّ وقد  .257في التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها
أن يجب انعقاد مسؤوليّة الإدارة الناّجمة عن ضياع فرصة جراّء اتّخاذها لقرار إداري ثبتت عدم شرعيّته 

افتراضيّة أو تخمينيّة وأن يكون ذلك نتيجة  تكون فرصة النّجاح المدّعى بضياعها حقيقيّة وجدّية لا
 .258مباشرة لقرار الإدارة غير الشّرعي

الحقّ في الحصول على جواز سفر يندرج  وجدّدت المحكمة تأكيدها لهذا الموقف لماّ اعتبرت أنّ 
 ا لكلّ تونسي لارتباطه بحريّة التنقّل خارج البلادي وقانونيّضمن الحقوق الأساسيّة المضمونة دستور 

 والتي لا يسوغ تقييدها إلاّ في الحدود التي ضبطها القانون.
نّ مساءلة الإدارة تعويضيّا من أجل عدم شرعيّة مقرّراتها على معنّ الفصل قضت المحكمة بأ

مسبقة من قاضي  من القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريةّ لا تتوقّف على التّصريح بإلغائها بصورة 17
الدّفع بعدم شرعيّته عند قيامه بدعوى لطلب التّعويض  ه يمكن للمعني بالقرارأنّ  تجاوز السّلطة ذلك

عن الأضرار التي لحقته بسبب ذلك القرار وعلى قاضي التّعويض في هذه الحالة أن يبسط رقابته على 
أو  شرعيّة القرار بغرض الانتهاء إمّا إلى الإقرار بمسؤوليّة الإدارة والحكم بالغرامات المستحقّةمدى 

 .259رفض الدّعوى إذا ثبت لديه أنّ القرار شرعي
 هاتم إلغاؤه من قبلالذي ه قرار إعفاء المعقب ضدّ  أنّ دت المحكمة الإدارية وفي قرار آخر، أكّ 

 بموجب حكم باتّ  والعقوبة التي سلّطت عليه من الإدارةإليه الأفعال المنسوبة التّلاؤم بين عدم بسبب 
نفس في الإدارة إرجاع المعني بالأمر إلى سالف عمله يقتضي من  ،المقضى به ية الشيءحجّ أحوز 

تمكينه من كافة مستحقّاته الماليّة المتعلّقة و اصلاح مساره المهني و الرتّبة التّي كان يشغلها في تاريخ عزله 
 . بالمدّة التّي ظلّ خلالها معزولا

                                                 
 .2022ديسمبر  30بتاريخ  150655و 134193د الحكم الإبتدائي الصادر في القضيتين عد 257
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 .2022مارس  17بتاريخ  213697الحكم الإستئنافي الصادر في القضية عدد   259
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رر الحاصل ب عن الضّ المترتّ تقدير التعويض  فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ  واستقرّ 
للعون العمومي من جراّء اتـخّاذ الإدارة قرارا غير شرعي بالعزل أو الإعفاء أو غيره لا يعدّ صرفا 

رها القاضي للمرتـبّات التي حرم منها العون طيلة فترة العزل، وإنّا يكون في شكل غرامة جملية يقدّ 
رر الذي لحقه العون المعني بالأمر في حدوث الضّ ظر إلى مدى مساهمة وبالنّ  ،حسب ملابسات القضية

جملة بين ب الشهري الذي كان يتقاضاه العون  عنصرا من المرتّ يكون معه أو حجم مسؤوليته فيه، بما 
 .260ة المحكوم بهاغرامة التعويضيّ العناصر التي تعتمدها المحكمة في تقدير ال

المسؤولية الإدارية آجال التقادم في مادة  على أنّ الادارية استقرّ عمل المحكمة ومن جهة أخرى، 
دعوى  كلّ نصّ على أنّ: "من مجلّة الالتزامات والعقود التي ت 402مقتضيات الفصل  تخضع إلى

ره القانون في بعد وما قرّ  ناشئة عن تعمير الذمة لا تُسمع بعد مضي خمس عشرة سنة عدا ما استثني
وبالتالي فإنّ احتساب آجال سقوط حقّ القيام بدعوى التعويض عن الأضرار  "،صور مخصوصة

الناجمة عن القرارات الإدارية غير الشرعية ينطلق ابتداء من تاريخ ثبوت علم المتضرّر بالقرار الصادر في 
  .261ه وليس من تاريخ صدور ذلك القرارشأن

 الفقرة الثالثة: المسؤولية التعاقدية 

في جميع مؤسّسات الدّولة يعُدّ من قبيل الفسخ بعقود المناولة أنّ إنهاء العمل اعتبرت المحكمة 
مع النّظام العام الاجتماعي ولتحقيق  تلك العقودمن جانب واحد من أجل المصلحة العامّة لتعارض 

هم في الحماية اللازمة للعاملين بشركات المناولة بانتدابهم مباشرة في مختلف الإدارات العموميّة وإدماج
  القطاع العمومي كأعوان قاريّن.

عليها في  والتي لا تحتاج التنصيص ،وأكدّت أنهّ من المبادئ العامّة المقرّرة في مادّة العقود الإداريةّ
لإدارة تملك سلطة فسخ العقد الإداري بصفة أحاديةّ رغم غياب أيّ خطأ أنّ ا ،القانون أو في العقد

غير أنهّ وفي المقابل يكون لمعاقدها الحقّ في المصلحة العامّة، من معاقدها وذلك من أجل تحقيق 
الحصول على تعويض كامل على الخسارة المباشرة والثاّبتة التي لحقته نتيجة الفسخ على غرار الربّح 
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الذي حُرم من تحقيقه عن المدّة المتبقّية من العقد أو كذلك الاستثمارات التي قام بها بغرض تنفيذ 
 .262لتي لم يتم استهلاكها بعدالصّفقة وا

 امسؤولون قانونا على سلامتهالعمومية أنّ جميع المتدخّلين في إنجاز المنشأة وقد بيّنت المحكمة 
مدّة عشر سنوات من تاريخ استلام المنشأة من صاحبها إلا أنّ هذا الأخير هو الذي يتحمّل واجب 

 حسب القسط المحمول عليه، كما أنهّ يتحمّل خصم مبلغ التّأمين من أجور المتدخّلين في الحضيرة كلّ 
واجب إبرام عقد التّأمين مع مؤسّسة تأمين وخلاصها في مستحقّاتها بعنوانه وتسليم جميع المتدخّلين 
نسخة من عقد التّأمين وعلى صاحب المنشأة القيام بذلك قبل انطلاق الأشغال المتعلّقة بالمشروع 

 وليس بعد نهايتها.
لا  ، أقرّت المحكمة الادارية أنّهاوائض التّأخير المترتبّة عن المماطلة في أداء الدّينفوفيما يتعلق ب

أصل الدّين  بقاء وعليه فإنّ  ،وحمالَّ الأداء د المقدارومحدّ ثابتا ين الدّ كان   متىتكون مستحقّة إلا 
إلا  اء بأداء الفوائضاللازمة للقضأن تتوفّر الشّروط معه المطالب به محلّ نزاع بين الطرّفين لا يمكن 

 .263المقتطعة من قيمة الصّفقة باتاّ  بعد صيرورة الحكم الذي يفصل في استحقاق الشّركة للمبالغ
 الفقرة الرابعة: مسؤولية المرفق العمومي للصحة

 المسؤولية على أساس المخاطر: الدم الملوّث -1

حال تعهّده بإسداء ما عهد ن تكو  مسؤولية المرفق العموميّ للصّحةأنّ  أقرّت المحكمة الإدارية 
الأمر الذي  ،إليه من خدمات علاجيّة تقتضي اللّجوء إلى وسائل أو مواد تكتسي خطورة خاصّة

من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، وهو ما  17على نظريةّ المخاطر على معنّ الفصل يجعلها تقوم 
بمجرّد ثبوت الضّرر وقيام العلاقة السّببية، ولا  يضفي عليها صبغة موضوعيّة تنعقد بمقتضاها المسؤوليّة

يمكن للإدارة أن تتفصّى منها إلّا من خلال إقامة الدّليل على حصول أمر طارئ أو قوة قاهرة أو 
خطر العدوى بداء فقدان المناعة المكتسبة وأقرّت من جهة أخرى، أنّ . خطإ ينسب إلى المتضرّر نفسه
قل بواسطة الدمّ، لا يعدّ من قبيل الأضرار غير المتوقعة في تاريخ القيام أو بغيره من الأمراض التي تنت
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طالما لم تدل الإدارة بما يفيد بذل العناية الضرورية لمنع الإصابة به وما يقيم الدليل على و  بعملية الحقن،
بالأمر بالداء اتخاذ جميع التدابير الوقائية بفحص الدم المستورد، فإنّها تكون مسؤولة عن إصابة المعني 

 .264المذكور
حة في تنظيم نقل لاحيات الموكولة لوزارة الصّ ية الصّ أهمّ إلى  ظروبالنّ نت المحكمة الإدارية أنهّ بيّ و  

زيعه على المرافق الصّحية ووصولا طرق تو مرورا إلى ، بداية من عمليّة توريده المعدّ للحقن م البشريّ الدّ 
الهياكل مختلف لارتباط الوثيق بين باعتبار اقله وتحضيره، و تحديد المؤسّسات المرخّص لها في نإلى 

تتحمّل لوحدها كامل المذكورة فإنّ الوزارة  ،للتشريع الجاري به العملطبقا هذا الميدان، لة في المتدخّ 
الناجمة عن نقل الدّم البشري المعدّ لحقن المرضى، وما عليها إلّا الرّجوع بالدّرك ة عن الأضرار المسؤوليّ 

 .265ى من يثبت من بين أعوانها أو مصالحها تقصيره في أداء مهامّهعل
اجمة عن الحقن كمة أنّ احتساب أجل سقوط دعوى التعويض عن الأضرار النّ المحاعتبرت وقد 

ي إلى الإصابة بمرض فقدان المناعة المكتسبة لا ينطلق من تاريخ الإصابة بهذا المرض م الملوث المؤدّ بالدّ 
الطبيعة الخفيّة للفعل المنشئ وذلك بالنّظر إلى  .266ر أو ورثته بذلكحصول علم المتضرّ وإنّّا من تاريخ 

 واأن يتفطنّأو ورثته للمسؤولية الطبية المتولّدة عن عمليات الحقن بالدم الملوّث والتي لا يمكن للمتضرّر 
بيل التقاضي أمام فترض فتح سي . وهو ماوإنّّا بظهور عوارض المرض عليه ،إليها بمجرّد عملية الحقن

يمكن أن يبقى  هذا المرض أنّ الفيروس المتسبّب فيالمتضرّر من مخلفاتها خاصّة وأنهّ من الثابت علمياّ 
 في حالة سبات لعدّة سنوات قبل أن تبدأ أعراض الإصابة به في الظّهور.

ناعة المكتسبة وبيّنت المحكمة أنّ المقصود بحصول علم المتضرّر أو ورثته بإصابته بمرض فقدان الم
هو العلم بصورة يقينية لا تدع مجالا للشك أو الريبة ويكون قائما على معطيات علمية دقيقة يستقيها 
المعني بالأمر من الملف الطبي أو شهائد أو اختبارات طبية ولا يكون مبنيا على تخمينات أو معطيات 

 .267غير دقيقة
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 الخطأ المفترض: التعفنّ الجرثومي -2

أنّ مسؤولية المرفق الصحي من أجل التعفن الجرثومي الذي يتسرّب إلى المرضى ة أقرّت المحكم
بمناسبة إيوائهم في المؤسسات الاستشفائية تكتسي طبيعة خاصة بحكم قيامها على قرينة الخطإ الذي 
يكون مفترضا كلما قام الدليل على أنّ المتضرر لم يكن مصابا بالتعفن المذكور قبل دخوله للمؤسسة 

نها قامت بكل ما في وسعها أدارة في إثبات ستشفائية للعلاج ولا يتسنّ دحضه إلا إذا توفقت الإالا
 .268ر نفسهو قوة قاهرة أو خطإ ينسب إلى المتضرّ ألدرء الخطر أو حصول أمر طارئ 

 الانخرام في تنظيم وتسيير المرفق الصحي: الاخلال بواجب الرقابة -3

ييز بين مسؤوليّة المرفق العمومي ئها من تمفقه قضاعليه  استقرّ ا ذكّرت المحكمة الإدارية بم
الصحي التي تقوم على الخطأ الطبي الثابت أو المفترض ومسؤوليّة المرفق العمومي الصحي التي تقوم 
على أساس حصول انخرام في تنظيم وتسيير المرفق المذكور والتي لا تعُفى منها الإدارة إلا إذا أقامت 

ها للمرفق تسييرا عاديّّ وقيامها بكل ما هي مطالبة به حسب التّراتيب والعرف الدّليل على تسيير 
 لتفادي الضّرر أو إذا أثبتت أنّ الضّرر مردّه قوة قاهرة أو خطأ المتضرّر ذاته.

أنّ المؤسّسة الاستشفائيّة مطالبة في حالة إيواء واعتبرت المحكمة الإدارية، على هذا الأساس، 
يّة بالمستشفى دون رضاه وبطلب من الغير، أن لا تقتصر على إسداء مصاب باضطرابات عقل

الإسعافات الطبية والعلاج المستوجب له فحسب وإنّّا أن تسهر كذلك على رعايته وضمان سلامته 
لديها وسلامة غيره في إطار متابعة وحراسة دقيقة ولو اقتضى ذلك تسليط قيود على حريتّه في حدود 

الباب الثاّلث من القانون وذلك مثلما أقرتّه أحكام  صحية ومتطلّبات علاجهما تستوجبه حالته ال
المتعلّق بإيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقليّة في المستشفى دون  1992لسنة  83عدد 

منه بالخصوص على أنّ الإيواء في هذه الحالة يقتضي أن تكون  11رضاهم والذي ينصّ الفصل 
تمثّل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره وأنّ هذا الصّنف من الإيواء يكون الحالة الصحية للمريض 

 . بأقسام محروسة
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عدم قيام مستشفى الراّزي بأخذ الاحتياطات والتّدابير اللازمة لحراسة المرضى وأقرّت المحكمة أنّ 
المستوجب خطأ في تنظيم وتسيير المرفق العام الصحي بسبب عدم توخّي الحذر يشكّل المقيمين لديه 

في مراقبة هذه الفئة من المرضى بالنّظر لدقّة حالاتهم النّفسيّة والعقليّة وخطورة ردود فعل البعض منهم 
وكذلك بسبب عدم إيلائهم عناية خاصّة تستوجب إبقاءهم بحالة مراقبة مستمرةّ من الإطار شبه 

له اضطراباتهم العقليّة من خطر على  حماية لهم ولبقيّة نزلاء المستشفى وتحسّبا لما يمكن أن تشكّ الطبّي 
 .269سلامتهم أو على سلامة الآخرين

 : قرينة الخطأالمسؤولية الطبية -4

، إمّا على أساس الخطأ الإدارية تقوم المسؤوليّة الطبيّة وفق ما استقرّ عليه فقه قضاء المحكمة
لمريض ضرر فادح لا على نظريةّ الخطأ المفترض أو ما يعُرف بقرينة الخطأ متى حصل ل أوالثاّبت 

و على أساس المسؤوليّة أمن أجله إيواؤه بالمؤسّسة الصحية للعلاج  يتناسب مع السّبب الذي تمّ 
 ستعمال وسائل أو مواد أو طرق علاجيّة تكتسي خطورة خاصّة.لما يتعلق الأمر باالموضوعيّة 

للمريض لا يتناسب مع المسؤولية الطبية المبنية على قرينة الخطأ كلّما ثبت حصول ضرر  وتقوم
السّبب الذي دخل من أجله المؤسّسة الصحية للعلاج وكلّما تبينّت العلاقة السببيّة بين الضرر 

الذي تلقّاه دون أن يكون على المتضرّر إثبات الخطأ في جانب الإدارة وأنّ هذه الأخيرة لا والعلاج 
مرافق الصحيّة تسييرا عاديّ وقيامها بكلّ ما تعفى من المسؤوليّة إلّا إذا أقامت الدليل على تسييرها لل

هي مطالبة به وفق التراتيب والعرف لتفادي الضّرر أو إذا أثبتت أنّ الضّرر مردّه قوّة قاهرة أو أمر 
 .طارئ أو خطأ ينسب إلى المتضرّر بإسهامه في تعكّر حالته الصحيّة

من المسؤوليّة عن الأخطاء وإن كانت معفاة  ،استقرّ قضاء المحكمة على أنّ الإدارةوقد 
كلّما ثبت أنهّ لا صلة لها بتاتا بالمرفق العام، إلا أنّها تكون، في المقابل، مسؤولة   ،الشّخصيّة لأعوانها

 كأن يتمّ   ،عن غير الأخطاء الشّخصيّة التي تثبت صلتها بالمرفق الذي ينتمي إليه هؤلاء الأعوان
ل مقراّت الإدارة أو باستعمال الوسائل التي وضعتها على ارتكابها بمناسبة مباشرتهم لمهامهم أو داخ

  .270ذمّتهم
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أحكام القانون عدد ، وفق مكلّفةباعتبارها نّ المؤسّسة العموميّة للصحّة فإومن ناحية أخرى، 
بالتنظيم ق المتعلّ  1991لسنة  1844الأمر عدد ق بالتنظيم الصحي و المتعلّ  1991لسنة  63

دارة المرفق العمومي وبإ بتوفير الخدمات العلاجية والخدمات الطبيّة ،ساتسّ لمؤ تلك االإداري والمالي ل
سن تسييره والرقيّ بمستوى الخدمات الصحّية المسداة للمرضى بالتوازي مع وبحالصحّي الموكول لها 

رة على القدو  ة والإستقلال الماليلشخصيّة المدنيّ با، فإنها تتمتع البحوث العلميّة المتطوّرة في مجال الطبّ 
تحمّل المسؤولية القانونية المترتبة على نشاطها دون تمييز بين الأخطاء المرتكبة في إطار الخدمات 

الإشراف التي  رقابة ، فيما تنحصرالعلاجية التي تسديها والأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء داخلها
 حد إلى تدّ ولا تم الصحّي الميدان تطبيق سياسة الدولة في متابعة فيفي  الصحّةوزارة تمارسها عليها 

المؤسّسة العموميّة للصحّة، الأمر الذي تكون  لعمومي الصحّي الذي تديرهرفق االمالتدخل المباشر في 
أو شبه الطبّي العامل بها محمولة عليها دون معه المسؤوليّة الطبّية المترتبة على أخطاء الإطار الطبّي 

 .271 سواها
 ية المرفق العمومي للتعليممسؤولالفقرة الخامسة: 

من الإدارة السّهر على  يقتضياعتبر القاضي الإداري أنّ حسن سير المرفق العمومي للتّعليم 
التي تحفّ بهم داخل  الأخطارجميع من  موحمايتهالذين في عهدتها وتحت رعايتها لاميذ سلامة التّ 

قرينة الخطأ لحوادث المدرسيّة على أساس المؤسّسة التّربويةّ وهي تتحمّل تبعا لذلك المسؤوليّة عن ا
أنّها بذلت كلّ ما في وسعها لدرء الخطر المتسبّب في إلا إذا أثبتت المفترض التي لا يمكن دحضها 

  الحادث أو أنّ الضّرر مأتاه قوّة قاهرة أو خطأ المتضرّر.
مكلّفون بمراقبة على أنّ الإطار التّعليمي والإداري للمؤسّسات التّعليميّة  ت المحكمةوأكّد

ساحة المدرسة أو في قاعات في التّلاميذ والتّدخّل لتنظيم تحركّاتهم وتصرفّاتهم سواء أثناء وجودهم 
الحماية وتوفير  .272الدّرس ومن ذلك مراقبتهم وتنظيمهم عند اصطفافهم للدّخول إلى القاعات

 تنجر عنى التي يمكن أن الأستاذ لعلمها مسبقا بحالة الفوض غيابللتلاميذ داخل الأقسام عند 
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مين مراقبتهم والتدخّل سريعا لوقف الشجار الأقسام دون رقابة أو كان على أحد القيّ في وجودهم 
عند لقيام بالإسعافات اللازمة وإشعار تعاونية الحوادث المدرسية ل والتدخل السريعالحاصل بينهم 
 حصول حادث.

قتصر على تقديم يالحوادث المدرسية جمعية التعاون عن  كما بيّنت المحكمة أنّ تدخل
الإسعافات الضرورية للتلاميذ الذين يتعرضون إلى حادث مدرسي مع إمكانية منحهم إعانات 

سواء في خصوص مصاريف العلاج أو فيما يتعلق بالأضرار البدنية التي يمكن أن تلحق بهم  استثنائية
 .273ا الداخليوذلك في حدود السقف الذي يضبطه قانونها الأساسي ونظامه

 الفقرة السادسة: مسؤولية المرفق الأمني

التي  شهداء الثورة ومصابيهااعتبرت المحكمة الإدارية أنّ عدم إدراج اسم مدّعية الضرر في قائمة 
ت قرار رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّّ تّم نشرها في الراّئد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة بمقتضى 

في ، وعدم تقديم مطلب 2021مارس  10خ في ؤرّ المورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها  ةالأساسيّ 
لمرسوم أو با 2011لسنة  40عدد تعويض في إطار نظام التّعويض الخاص المحدّد سواء بالمرسوم ال

دون حقّها في القيام  لا يحولا 2012لسنة  26بالقانون عدد المنقّح والمتمّم  2011لسنة  97عدد 
التّعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب اعتداء قوات الأمن  من أجلعوى أمام هذه المحكمة بد

عليها أثناء مشاركتها في مظاهرة مناهضة للنّظام القائم عند اندلاع أحداث الثّورة على أساس نظام 
 274من قانون المحكمة الإداريةّ. 17المسؤوليّة العام المنصوص عليه بالفصل 

الحقوق التي يضمنها الدّستور  تندرج فيمة أنّ حريةّ الاجتماع والتّظاهر السّلميين وبيّنت المحك
مشاركة المستأنف ضدّها في مظاهرة سلميّة خطأ يمكن من  مما لا يجعل والمعاهدات الدّوليّة والقانون

تضرّرة على أساسه إعفاء وزارة الدّاخليّة من المسؤوليّة على الاعتداء الجسدي الذي تعرّضت له الم
بسبب تدّخل أعوان الأمن، كما أنّ أحكام القانون المتعلّق بالاجتماعات العامة والمواكب 

ن خوّل لأعوان الأمن لئوالاستعراضات والمظاهرات والتجمهر المتمسّك به من الجهة المستأنفة و 
ص المذكور لا أنّ النفضلا عن ، جتدر ، فإنه اقتضى اعتماد مبدأ التشتيت التّجمهر باستعمال القوّة
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الاعتداء على المتظاهرين السلميين والعزّل فاستعمال الأسلحة لا يخوّل يمنع ممارسة حقّ دستوري و 
والهراوات والغاز المسيل للدّموع لا يقع اللجوء إليه إلا إذا كان المتجمهرون يستعملون أسلحة أو 

 .275الشّغب والعنف يقومون بأعمال تخريب للأملاك الخاصة والعامة أو غيرها من أعمال

الحكم الاستئنافي  فيا إستقرّ عليه فقه قضائها طبقا لموجدّدت المحكمة تأكيدها لهذا الموقف  
 11الصّادر بتاريخ  37515والقرار التعقيبي عدد  2005ماي  28الصّادر بتاريخ  24828عدد 

 تقوم الأمنيّة  بالعمليّاتبالمستهدفين اللاحقة الأضرار الإدارة عن أنّ مسؤوليّة معتبرة 2009جويلية 
 العمليّات بتلك المستهدفين غير تصيب التي عن الأضرار وأمّا مسؤوليّتها الثاّبت، الخطأ أساس على

أساس  على تقوم موضوعيّة مسؤوليّة النّاريةّ، هي لأسلحتهم أعوان الأمن استعمال عن والناجمة
منه وإثبات العلاقة السّببيّة  الضّرر المشتكى تالوسائل الخطرة والتي يكفي للإقرار بها إثبا استعمال
  .276الأسلحة تلك استعمال بينه وبين

وإن كانت الإدارة معفاة من ه، على أنّ ومن ناحية أخرى، استقرّ فقه قضاء المحكمة الإدارية 
أنّها تكون، المسؤوليّة عن الأخطاء الشّخصيّة لأعوانها كلّما ثبت أنهّ لا صلة لها بتاتا بالمرفق العام، إلا 

في المقابل، مسؤولة عن غيرها من الأخطاء الشّخصيّة التي تثبت صلتها بالمرفق الذي ينتمي إليه هؤلاء 
ارتكابها بمناسبة مباشرتهم لمهامهم أو داخل مقراّت الإدارة أو باستعمال الوسائل التي  الأعوان كأن يتمّ 

 .277وضعتها على ذمّتهم
من المتضرر لئن يمثّل الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له أنهّ  وأقرّت المحكمة، بناء على ذلك،

بصفته ، لا يدخل في إطار مهامه، خطأ شخصيّا ،نزاع شخصي بينهما ، بسببرئيس مركز الأمن
وباستعمال صفة  ،داخل مقرّ الإدارة ،إلا أنّ ارتكاب ذلك الفعل ،أحد مأموري الضّابطة العدليّة

يبررّ  الأمر الذي ،يجعله مرتبطا بالمرفق العمومي ،عمل الإداريأوقات ال داخلو  ،الموظف العمومي
 .278إلى النظام القانوني للمسؤولية الإداريةخضوع النّزاع المتعلّق بطلب التّعويض عنه 
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 -الفقرة السابعة: المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة

 الأضرار المترتبة عن المعاهدات الدولية 

مبدأ بخصوص  فقه القضاءإستقر عليه  مة الإدارية في أحد القرارات الاستئنافية ماكالمح تأقرّ 
ة تقوم على أساس وهي مسؤولية موضوعيّ  ،اجمة عن المعاهدات الدّوليةالأضرار النّ  مساءلة الإدارة عن

بإرادة المشرعّ متلازمين، يرتبط الأوّل  شرطينتوفّر  وتتطلّب لقيامها .أ المساواة أمام الأعباء العامّةمبد
المعاهدة أو ضمن  من جهة عدم التّنصيص على استبعاد التّعويض صراحة أو ضمنيّا صلب نصّ 

رة وأن يكون ثابتا بطابع الضّرر الذي يجب أن يتّسم بالخطو  يتعلقأمّا الشّرط الثاني، ف قانون المصادقة.
 . 279وذو طابع خاصّ 

  الفقرة الثامنة: المسؤولية التقصيرية

دولة في  ،مصالح القنصلية التونسية لمحكمة الإدارية، في أحد القرارات الاستئنافية، أنّ اعتبرت ا
فاع عن حقوقه لدى المحاكم القطرية للدّ  المتضرّرفي اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل قد قصّرت  ،قطر

تياطات الضرورية الاحكما أهملت   .على النحو المطلوبالمترتبة عن علاقته الشغلية في الدولة المذكورة، 
الإجراءات التي  ولم تتابعبها أعمال مكتب المحاماة الذي تّم الاتّصال به دات التي تتطلّ لتوفير المؤيّ 

بما في ذلك بالرجوع إلى غيره من المحامين ومكاتب  جدواها، وتقديرالمكتب المذكور باشرها 
ها وترجيح الوسائل الأنسب ة المخرجات التي خلص إليللوقوف على صحّ  ،الاستشارات القانونية

 ، لحماية حقوق المعني بالأمر في مواجهة معاقده. وهو ما أدّى إلى حرمان المعني بالأمرعلى ضوئها
من فرصة المطالبة بمستحقّاته المالية، الناشئة عن العلاقة الشغلية، وكذلك عن تعويضه عن الأضرار 

ك الأساس، المسؤولية التقصيرية لوزارة الشؤون الحاصلة له، جراء إصابته بمرض مهني. وأقرّت على ذل
الخارجية، المترتبّة عن إخلالها بواجب تفعيل الحماية القنصلية، المنصوص عليها في كل من اتفاقية فيينا 

والمتعلق بضبط مشمولات وزارة  1984أكتوبر  30المؤرخ في  1984لسنة  1242والأمر عدد 
 .280الشؤون الخارجية

 والارتفاق ستيلاءالالمسؤولية عن الفقرة التاسعة: ا

أنّ الاستيلاء هو كل عمل تأتيه الإدارة ينجرّ عنه نزع  علىالمحكمة الإدارية  قضاء فقه استقرّ 
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حيازة عقار من مالكه الأصلي بصفة نهائية والتصرف فيه مما ينجرّ عنه انتقال جميع عناصر الملكية 
لمقرّرة لذلك كالانتزاع من أجل المصلحة العمومية أو إليها وذلك دون انتهاج إحدى الطرق القانونية ا

 .281الشراء بالتّراضي أو غيرها من طرق نقل الملكية
يُشترط لوصف تصرّف الإدارة وحوزها لعقار بكونه استيلاء أن تكون ملكيتّه ثابتة لفائدة و 

إتمام إجراءات وعليه وفي ظلّ بقاء العقار موضوع النّزاع على ملك الدّولة وعدم  طالب التّعويض.
لا يُمكن وصفه بكونه استيلاء مماّ يجعل الطلب الراّمي إلى التفويت لفائدة المدّعين، فإنّ تصرفّها فيه 

تعويضهم عن قيمة العقار الذي ليس في ملكهم غير مؤسّس على أيّ سند واقعي وقانوني صحيح 
282. 

ا لحقّ الملكية المضمون في لة انتهاكا خطير وتعتبر المحكمة الاستيلاء على العقارات المسجّ 
التي بموجبها  ،الدستور. وقد أقرّت أنّ المتضرّر يبقى مالكا لعقاره المستولى عليه إلى حين تحديد الغرامة

 . 283من المالك الأصلي إلى الإدارة المستولية على العقار ،بصفة نهائية ،تنقل الملكية
بالغرامة لقاء استيلاء الإدارة على كما استقرّ فقه قضاء المحكمة على أنّ دعوى المطالبة 

عقارات الخواص لا تسقط بمضي الزمن بحكم تعلقها بحق لملكية، وبالتالي فإن وضع الإدارة يدها على 
أرض النزاع دون أن يكون لها سند شرعي في ذلك لا يخوّلها التذرعّ بسقوط الدعوى بمرور الزمن لرفض 

 .284الدعوى
عديد الأحكام، أنّ برمجة طريق أو مساحات مخصّصة لاستعمال  وقد بيّنت المحكمة الإدارية، في

العموم لا يخوّل وحده للإدارة وضع يدها على عقارات الخواص. بل لا بدّ لها، قبل ذلك، من اقتناء 
المساحات اللازمة لذلك الغرض من أصحابها، بالتراضي، أو استصدار أمر في انتزاعها لفائدة 

وبناء على ذلك، يعدّ تحوز البلدية بجزء من عقار المتضرّر، يقتضيه القانون. المصلحة العامة، وفقا لما 
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وتصرفها فيه، بمدّ طريق عليه، دون الإدلاء بما يفيد إحالته إليها بالمراضاة، أو باستصدار أمر انتزاع، 
 .285من قبيل الاستيلاء الذي يصيّرها مطالبة بالتعويض عن المساحة المستولى عليها

على عكس الاستيلاء الذي يتمثّل في قيام الإدارة بنزع ى، أقرّت المحكمة أنهّ ومن جهة أخر 
الحيازة أو التصرّف من يد مالك العقار ووضع يدها عليه بصفة غير مشروعة، لا يشمل حقّ الارتفاق  
كل عناصر الملكية، ويقف عند حقّ الانتفاع. وذلك على غرار التزام المالك بالسّماح لأعوان الإدارة 

 .286للقيام بأعمال الصّيانة لتأمين السير العادي للمنشآت المحدثة داخل ملكيّته
  الفقرة العاشرة: المسؤولية المترتبة عن الانتزاع لأجل المصلحة العمومية

واستئناسا  لتشريع المتعلّق بالانتزاع للمصلحة العموميّة،عملا باأقرّت المحكمة الإدارية، أنهّ، 
صدور أمر  الضّرر للمنتزع منهم بمجرّد ينشألا  الالتزامات والعقود،مجلّة من  397بأحكام الفصل 

أو بالتحوّز الفعليّ  عقارهم جراءات تقضي بحرمانهم من استغلالمن إ هبما يلييكون ذلك الانتزاع وإنّّا 
تعلقة بالانتزاع المنّ الأوامر وذلك لأ به بعد دفع الغرامة القانونيّة المستوجبة سواء كانت وقتيّة أو نهائيّة

فضلا عن قابليتها للرجوع فيها إذا لم تستعمل العقارات  ،تبقى قابلة للطعن والإلغاءللمصلحة العامة 
 .287تزعة في الآجال المحدّدة قانوناالمن

، عوأقرّت المحكمة، من جهة ثانية، أنهّ بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور أمر الانتزا 
از أي أشغال تذكر بالعقار سواء بالبناء أو حفريّت أو مواد صالحة للبناء، دون أن يتم الشروع في انج

وإذا ما بقي العقار على حالته الطبيعية، فإنهّ يجوز للمالكين السابقين أو لمن أنجرّت لهم منهم حقوق 
من القانون عدد  9أن يطلبوا استرجاعها ما لم يقع الاتفّاق على خلافه وذلك عملا بأحكام الفصل 

المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة  1976أوت  11المؤرخ في  1976لسنة  85
 .288العمومية
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 الأحكام القضائيةتنفيذ : المسؤولية عن عدم ةعشر ة الحاديالفقر

إقرار الخطأ الفاحش في جانب الإدارة التي تتعمّد عدم التنفيذ المقصود أنّ   المحكمة الإداريةتعتبر
المحكمة الإدارية المنصوص عليه في الفصل العاشر من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية لا  لقرارات

يفترض فحسب عدم تنفيذ الأحكام القضائية في آجال معقولة من تاريخ الإعلام بها وإنّّا يستوجب 
والإصرار إضافة إلى ما ذكر ثبوت الركن القصدي وذلك بتعمّد الإدارة عدم الامتثال لتلك الأحكام 

على عدم تنفيذها. وأنّ عجز الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء عند الاستحالة المطلقة لا يفضي إلى 
الإقرار بتخلف الركن القصدي إلا بثبوت سعيها الجدي في الإذعان لتلك الأحكام باستيفاء ماهو 

س سنوات قد تجاوز متاح لديها من وسائل قانونية ومادية. وأقرّت أنّ تنفيذ الحكم بعد مرور خم
الأجل المعقول.  وأنّ تقدير هذا الأجل يرجع لاجتهاد المحكمة التي تراعي ملابسات كلّ قضية 

 .289وخصوصية النزاع المعروض عليها
المتعلق قانون المن  9و 8 ينالفصلعلى معنّ قرار العزل، إلغاء تنفيذ حكم وبيّنت المحكمة أنّ 

قبل  اكانت عليهحالتها الأصليّة التي  إلى ة الموظّف عادة وضعيّ إيقتضي من الإدارة أن تتولّى  بها،
وذلك بتمكينه من جميع حقوقه وامتيازاته الماليّة عن كامل المدّة التي  .صدور القرار الذي تم إلغاؤه

خطأ فاحشا معمّرا على النّحو المبيّن آنفا " الحكم تنفيذا كاملانفيذ تعدم ويعُدّ  .شملها القرار الملغى
 .290القانون المذكور من 10مثلما يقتضي ذلك الفصل  ة بالأمر"ة المعنيّ لطة الإداريّ ة السّ مّ لذ

وهي ند الواقعي للقرار المطعون فيه صحة السّ  ومن جهة أخرى، اعتبرت المحكمة أنّ ثبوت
سوابق تأديبية، وثبوت وجود سرقة الارتكاب جريمة  على غرارالمؤاخذات المنسوبة للمستأنف ضدّه 

لأنهّ  وكذلك إرجاعه إلى سالف عمله، لمسؤولية عن الضرر المادي اللاحق بهال الإدارة يتحم ل دونيحو 
كر والتي كانت موجبة وفي كل الحالات للأفعال سابقة الذّ ب في تلك الأضرار كنتيجة المتسبّ يعتبر 

عالق بالقرار الواقع إلغاؤه ة المتّخذة تجاهه. وأنهّ يكفي الإدارة تصحيح الخلل الإجرائي الللعقوبة التأديبي
التعويض عن جزء من الضّرر  أكثر منالمقررات الإدارية الملغاة بناء على عيوب شكلية ولا تستوجب 

 .291المعنوي
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 الفرع الثاني: النظّام القانوني للتعويض

    الفقرة الأولى: تقدير الضّرر وغرمه

 الضرر المادي -1

 لقرارات غير الشرعية رر المادي المترتب عن االتعويض عن الضّ أ/ 
من القواعد الأساسية في مادّة المسؤولية أن يكون الضّرر متأكّدا وثابتا وأن تتّضح كل عناصره 

  .292حتى يتسنـّى تحديد مداه
قبول حتى يمكن رقّمة م عويضالتّ  ةمادّ  في الطلبات تكون أن المرافعات في ةالأصوليّ  المبادئ منو 

عدم جواز  ومبدأ ناحية من حياد المحكمة بمبدأ صالاتّ  من لذلك لما رانظالمحكمة، قبل النّظر فيها من 
 .293أخرى ناحية من طلب مما بأكثر القضاء

 ياع الفرصةض -

المحكمة القضاء بالتعويض عن الضّرر المتعلّق بتفويت الفرصة لعدم قيامه على أسس  ترفض
ئن توفّر الخطأ في جانب الادارة لما موضوعية وواقعية. واعتبرت في أحد الاحكام الاستئنافية أنهّ ول

إلا أنّ ذلك لا  ،مبررّا لمساءلتهامبدئيا يعدّ وهو ما  استبعدت العرض الفني للشركة زاعمة الضرر
يؤدّي، بالضّرورة، إلى الحكم ضدّها بالتّعويض عن الضّرر الذي تدّعيه الشركة المذكورة والمتمثّل في ما 

فازت بالصفقة لأنّ ذلك يظلّ رهين تقديمها المؤيدّات الكفيلة  فاتها من هامش ربح كانت ستغنمه لو
 .294بتقدير التعويض عن الضّرر المذكور سواء إلى الخبراء أو إلى المحكمة

وأكدت المحكمة، من ناحية أخرى، أنّ التسمية في خطة على رأس إدارة مركزيةّ لا يتمّ آليا بما 
الضّرر ولذلك فإنّ  .ها ومعايير الاختيار بينهميلإحين غورات وعدد المترشّ شّ الأنّ ذلك مرتبط بوجود 
وغير ثابت ولا ا وغير محقّق احتماليّ ل في الحرمان من الخطة المذكورة يعدّ والمتمثّ المطلوب التّعويض عنه 

 .295يمكن الاستجابة لطلب التعويض القائم على أساسه
 دفع المساهمات بعنوان التقاعد -
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ام التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة دفع المساهمات بعنوان نظ يدخل
حيث تكون الإدارة ملزمة في  ،تحت طائلة العناصر المشمولة بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار العزل

لغاء الإحالة صدور حكم نهائي يقضي بإلغاء قرارها القاضي بعزل أحد أعوانها، باستخلاص تبعات 
 .296ات بعنوان التقاعدبما فيها دفع المساهم

 ف عن العقارات والحرمان من التصرّ التعويض المادي ب/ 
ة على قواعد العدل والإنصاف، وليكون هذا التعويض التعويض عن الغرامات المستحقّ يقوم 

الغرامة  تحتسب وبناء على ذلك .عادلا يجب أن يشمل جميع أوجه المضرةّ الناجمة عن الفعل الضار
يف حقّ الارتفاق في حدود ثلث قيمة الأرض وذلك على أساس أنّ توظيف مثل هذا المترتبّة عن توظ

التعويض عن الأضرار ومن جهة أخرى، يشمل  .297لا يؤدّي إلى نزع ملكية العقار من مالكه الحقّ 
في  قّ لحقيمة الأرض في صورة المساس با، ابعة للخواصالمياه بالعقارات التّ الناجمة عن مدّ قنوات 

الارتفاق في حال بقاء بعض عناصر الملكية بيد المتضرّر،  كامل عناصره، أو عن حقّ الملكية ب
 .298والتعويض عن الأضرار الأخرى المترتبّة عن الأشغال المقامة وعن الحرمان من استغلال العقار

تمتّع محكمة الموضوع بسلطة تقديريةّ في اعتماد تقرير الاختبار الذّي يعُدّ وسيلة استقرائيّة وت
الاختبار تقرير مطلق الاجتهاد لتجاوز النّقائص التّي شابته كلّما ثبت لديها أنّ  يرجع لهاو  .ستنير بهات

على ت المحكمة أكد وقد ها.يّة والفنيّة الأخرى التّي تضمّنيفي بالحاجة من حيث المعطيات الموضوع
تعُدّ مسألة موضوعيّة وتبقى من  أنّ مسألة تقدير نتائج الاختبار توصّلا لضبط القيمة الحقيقيّة للعقّار

أنظار قاضي الأصل، وأنّ رقابة قاضي التّعقيب لا تمتدّ إلى ما توصّل إليه قاضي الموضوع بخصوصها 
إلاّ بقدر ما يشوب قضاءه من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التّقدير أو ضعف في 

 ..299التّعليل

 ينتأخير عن أداء أصل الدالفوائض ج/ 
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 فوائض التّأخير المترتبّة عن المماطلة في أداء الدّين لا أنّ على  الادارية استقرّ فقه قضاء المحكمة
أصل الدّين موضوع نزاع  فإذا كان .وحمالَّ الأداء د المقدارومحدّ ثابتا ين الدّ تكون مستحقّة إلا إذا كان 

بعد أن يصبح الحكم الذي يفصل في لا يمكن بالتالي أن تتوفّر فيه الشّروط المذكورة آنفا إلا ف
 .300باتاّ لمبالغ المطالب بها ااستحقاق 

 الضرر البدني -2

 الضّرر عن التّعويض منظومة أنّ  الإداري القضاء فقه في الثوابت من أنهّأقرّت المحكمة الإدارية 
 تقتضي أصولية ومبادئ بضوابط محكومة تظلّ  بعنوانه، المحرّرة للطلّبات البدني وفرضيات الإستجابة

 أسس على تقديره للمحكمة يتسنّّ  وأن وجدّيّ، ومحدّدا ثابتا الضّرر ذلك يكون أن بالخصوص
 .وواقعية ملموسة

يتمّ على  رر البدني المتمثّل في السقوط المستمرّ أنّ تقدير الغرامات المستحقّة لقاء الضّ كما أقرّت 
 المستحقّة بالغلمعلى أنّ الحكم باسقوط، المائوية التي تترجم ذلك ال أساس النقطة الواحدة من النسبة

 تأثير ومدى وجنسه المتضرّر وسنّ  المصاب العضو إلى تتفاوت بحسب أهميّة وموطن الإصابة، وبالنظر
 الاجتماعي عموما. وعلى وضعه اليوميّة سير حياته على تلك الإصابة

المتضرّر  توفقمشروط بفهو ، رر المهني باعتباره أحد تفريعات الضرر المادّيالحكم بجبر الضّ  وأمّا
في إثبات حقيقة حرمانه الكلّي أو الجزئي من ممارسة نشاطه الاعتيادي، وبالتبعيّة إفضاء المضرةّ 

 .301المشتكى منها إلى قصور أو عجز يحول دون أدائه العمل

بخصوص  أمينقدير المقرّرة في مجلّة التّ الاستئناس بمقاييس التّ  لئن يمكنأقرّت المحكمة أنه و قد و  
، عويض الأخرى متى رأى فائدة في ذلكأو في غيرها من أنظمة التّ الأضرار الناتجة عن حوادث المرور 

اجمة عن ذلك أنّ تقدير التّعويض عن الأضرار النّ  قيّد بهامطالب بالتّ  غير القاضي الإداري ا أنّ غير 
مه مقاييس وضوابط عامة مسبقة ة لا يخضع لنصّ خاصّ ولا تحكة الإداريّ الإصابات في مادّة المسؤوليّ 
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 ة التيالموضوعيّ  المعطيات س على جملةوإنّّا تعتمد فيه المحكمة على مطلق اجتهادها المؤسّ  ،الوضع
 .302الملف من تستقيها

 الضرر المعنوي -3

رر المعنوي يكمن في على أنّ الهدف من التّعويض عن الضّ الادارية قضاء المحكمة لقد جرى 
رين في أنفسهم من آلام ولوعة وحسرة جراّء الفواجع التي ا ينتاب المتضرّ التخفيف قدر الإمكان ممّ 

تصيبهم مباشرة أو تلحق بأقربائهم وأنّ تحديد مقدار ذلك التعويض يخضع لاجتهاد قاضي الموضوع بما 
له من سلطة تقدير لا يحدوه ولا يقيّده في ذلك سوى واعز الإنصاف وظروف وملابسات كلّ 

 .303قضية
 جماليالضرر ال -4

عويض عن  في طبيعتهما ويتمّ التّ يختلفان رر الجمالي رر المعنوي والضّ الضّ أقرّت المحكمة الإدارية أنّ 
فالأوّل يتعلّق بما ينتاب المتضرّر في مشاعره من ألم نفسي ولوعة وحسرة  .بصفة مستقلّةكلّ منهما 

 بيعيالطّ  المظهر شويه الحاصل في أو التّ غييرب عن التّ ترتّ في حين أنّ الثاّني ي .جراّء الفواجع التي تصيبه

ويرُاعى عند تقديره موطن التّشويه في جسد  ررالمتضرّر الذي كان عليه قبل الحادث مصدر الضّ  لجسم
 304المتضرّر وسنّ هذا الأخير وجنسه

 الفقرة الثانية: وجود نظام خاص للتعويض

مة الإدارية، تكون صاحبة على اعتبار أن المحكالادارية استقر فقه قضاء هذه المحكمة 
الاختصاص المبدئي بالنظر في نزاعات المسؤولية الإدارية، ولا يحول وجود نظام آخر للتعويض دون 

إقصاء  يؤول إلىوأن وجود نظام إجرائي خاص للتعويض راجع للجنة إدارية لا  قرارها لاختصاصها.إ
ضرورة أنّ القول بخلافه يؤول إلى  .ظامالنظر القضائي في النزاعات التي قد تنتج عن تطبيق ذلك الن

وهو ما يأباه مبدأ الشرعية ومقتضيات دولة القانون، ويفضي  .ترك هيئات إدارية دون رقابة قضائية
 .305دما تمتنع الإدارة عن حسم النزاعإلى حرمان المتضرر من حقه في التعويض العادل لا سيّما عن
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ريع خاص يكفل للمتضرر الحصول على وجود تشفي نفس السياق، إعتبرت المحكمة أنّ 
يحول دون قيام المعني بالأمر  لا تعويض عن الأضرار التي لحقته جراّء الأعمال غير الشرعية للإدارة

من  (جديد ) 17الفصل  إلى أحكام بالاستنادبدعوى في التعويض على الجهة الإدارية المسؤولة 
ويض كامل للضرر المدعى به وشريطة أن لا يتجاوز قانون المحكمة الإدارية ما لم يثبت حصوله على تع

 .306التعويض حقيقة الضرر حتى لا يكون هناك إثراء بدون سبب
 التعويض للعسكرييّن عن السقوط البدني -1

 ،ينالأضرار الحاصلة للعسكريّ  أكّدت المحكمة على ما استقرّ عليه فقه قضائها من اعتبار أنّ 
لسنة  3نظام خاص للتعويض يتمثّل في المرسوم عدد ل ضعتخ ،أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم

ق بضبط نظام الجرايّت العسكرية للسقوط، والذي والمتعلّ  1972أكتوبر  11خ في المؤرّ  1972
الأضرار البدنية التي  لقاءيكفل للمتضرّر الحصول على جراية سقوط يتمّ صرفها له من قبل إدارته 

عويض عن تلك الأضرار يجب أن تتمّ في إطار ذلك النظام ووفق لتّ ومن ثّم فإنّ المطالبة با .أصابته
الشروط والإجراءات المقرّرة في نطاقه، بما يحول دون إمكانية قبول طلبات التعويض عن تلك الأضرار 

المعنوي  ينطلب التعويض عن الضرر للمتضرر الجائز  غير أنهّ من .خارج إطار المرسوم سالف الذكر
هذين  النظام القانوني للتعويض عن السقوط البدني لا يشمل التعويض عن طالما أنّ والجمالي 

 .307خاضعا للنظام العام للمسؤولية الإداريةهما التعويض عنبالتالي ، ويبقى ينالضرر 
 التعويض للمتضرّرين من أحداث الثورة -2

لجوء إلى رين من أحداث الثورة، الل للأشخاص المتضرّ المشرع خوّ  أنّ أقرّت المحكمة الإدارية 
خصم  على أن يتمّ  ،القضاء المختص، للحصول على التعويضات المستحقة لقاء الأضرار التي لحقتهم

لسنة  97والمرسوم عدد  2011لسنة  40التعويضات التي أسندت إليهم بمقتضى المرسوم عدد 
سمبر دي 17المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة  2011أكتوبر  24المؤرخ في  2011
 2012لسنة  26ومصابيها مثلما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد  2011جانفي  14 - 2010

  .2012ديسمبر  24المؤرخ في 
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، لم المذكورر في نطاق المرسوم دت المحكمة الإدارية أنّ نظام التعويض المقرّ أكّ ومن ناحية أخرى، 
يق أحكامه وتفعيل جميع الإجراءات الواردة صوص الترتيبية المتعلقة بتطبيكتمل لعدم صدور كافة النّ 

رين وضبط ، وخاصة إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتحديد نسب السقوط للمتضرّ به
ة، وهو ما يبرر لجوء المعنيين بالأمر إلى القضاء المختص للمطالبة بجبر مقدار الجراية الشهرية المستحقّ 

تشريع العام للمسؤولية الإدارية دون انتظار اكتمال النظام القانوني الأضرار اللاحقة بهم في ظل ال
 .2011308لسنة  97للتعويض المنصوص عليه بالمرسوم عدد 

 رة في مادة الأذون والمعاينات الإستعجاليةالباب الثالث: المبادئ المقرّ 

 القسم الأوّل: الاختصاص الإستعجالي للمحكمة الإدارية

إلى تهيئة الوسائل التي من شأنها تيسير ا، ظيقضاء تحفّ ، بوصفه القضاء الاستعجالييهدف 
بالحدّ من مفعول الزمن وذلك زاعات والحفاظ على جدوى الأحكام التي ستصدر في الأصل فصل النّ 

  .309الذي يقتضيه البتّ في أصل الحقّ 
 الوداديات -

عدد قتضيات المرسوم لمالتي تؤمّن عروضا وخدمات لأعوان الإدارات العمومية الوداديّت تخضع 
والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتخرج عن القانون العام  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88

ت المحكمة الإدارية أنّ الاتفاقيات التي تبرمها الوداديّت مع أقرّ فيما يتعلق بعلاقاتها بمنخرطيها. وقد 
نون الخاص. ولا تعتبر عقودا إدارية تهدف مسدي الخدمات تندرج في إطار العلاقات التي يحكمها القا

أو تسيير مرفق عمومي أو تتضمّن شروطا استثنائية غير مألوفة في العقود إلى تحقيق المصلحة العامة 
الخاصة. وانتهت في أحد أحكامها إلى رفض المطلب الاستعجالي الرامي إلى تمتيع المدّعي بسائر 

 .310زارة التربية لعدم الاختصاصالعروض والخدمات التي تؤمّنها وداديّت و 
 ات ومنح اجتماعيةمستحقّ   -       

قضت المحكمة الإدارية بأنّ المشرعّ أحدث مؤسّسة قاضي الضمان الاجتماعي بمقتضى القانون 
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وأسنده كتلة اختصاص للنّظر في جميع  2003فيفري  15المؤرخّ في  2003لسنة  15عدد 
دية للمنافع الاجتماعية والجرايّت المنصوص عليها بالأنظمة النزاعات التي تنشأ بين الهياكل المس

القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، وبين مستحقّي المنافع الاجتماعية 
والجرايّت. وأقرّت على ذلك الأساس عدم اختصاصها بالنّظر في المطلب الاستعجالي الرامي إلى إلزام 

الاجتماعي بتمكين المعنية بالأمر من جراية الباقين على قيد الحياة بعد وفاة الصندوق الوطني للضّمان 
 .  311زوجها

 الماء الصالح للشراببالشبكات العمومية للكهرباء والغاز و ربط لالإذن با -   
أقرّت المحكمة الادارية أنّ الاختصاص المعقود لفائدة المحاكم العدلية للنّظر فيما ينشأ من  

لمنشآت العمومية بما في ذلك المؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من نزاعات بين ا
من القانون الأساسي  2جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى على معنّ أحكام الفصل 

والمتعلّق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية  1996جوان  3المؤرخّ في  1996لسنة  38عدد 
كمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص لا ينسحب على التصرفّات القانونية أو الأعمال والمح

المادية التي تتلبّس المنشآت المذكورة بمناسبتها بامتيازات السلطة العامة في نطاق تعهّدها بالمشمولات 
نظر فيها لفائدة المحكمة الموكولة إليها في نطاق التصرّف في مرفق عام أو تسييره والتي تنعقد ولاية ال

الإدارية. واعتبرت أنّ النزاعات الناشئة في إطار تسيير المرافق العمومية والتي من بينها تزويد المواطنين 
بشبكات الماء الصالح للشراب تتنزّل ضمن النزاعات الإدارية التي يكون اختصاص النّظر فيها معقودا 

 . 312لفائدة القاضي الإداري
من نظام الاشتراكات الملحق  10الفصل ة، في حكم استئنافي، عملا مقتضيات وأقرّت المحكم 

المتعلّق بالمصادقة على نظام  2017جانفي  19المؤرخّ في  2017لسنة  157بالأمر الحكومي عدد 
أنّ المستأنف ضدّها تقدّمت  طالما ثبت من أوراق الملفّ أنهّ  ،الاشتراكات في الماء الصّالح للشرب

دفع المعلوم الخاص بالاشتراك مؤيدّة مع ستغلال وتوزيع المياه بالقيروان الشركة الوطنيّة لا بمطلب لفرع
في الربّط ذلك بقرارين صادرين عن رئيس بلديةّ القيروان ووالي القيروان يقضيان بالترخيص لها 

غاز بغرض تركيب ها مطلب اشتراك إلى الشّركة التونسيّة للكهرباء واليمتقدوثبت بالشّبكات العموميّة، 
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برر ذلك ودون أن ت دون أن تستجيب لها الإدارات المعنية في الآجال المعقولة ،عدّاد كهربائي بمنزلها
موانع جديةّ ساهمت في الحيلولة دون تمكين المعنيّة بالأمر من حقّها في التمتّع بالمرافق العموميّة بوجود 

القاضي بالاذن للشركات العمومية المشار إليها داية من كهرباء وماء، فإنّ الإذن الصادر عن محكمة الب
شروط القضاء الاستعجالي التزويد بالماء والكهرباء المقدّمة من قبلها طبقا للب الإستجابة لمطل

 .313يكون في محله من قانون المحكمة الإدارية 81ولمقتضيات الفصل 
يرمي إلى الاذن للشركة الوطنية  غير أنّ المحكمة ارتأت، بمناسبة النّظر في مطلب استعجالي آخر

لاستغلال وتوزيع المياه بتزويد المدعي بالماء الصالح للشراب، أنّ المشرعّ أسند مرجع النّظر في النزاعات 
التي تنشأ بين المنشآت العمومية وحرفائها للقضاء العدلي. وأن المسائل التي تندرج في إطار العلاقة بين 

صبغة المصلحة العامة باعتبار أنها لا تتعلق بنزاع حول إنجاز المنشآت أو الشركة وحرفائها تنتفي فيها 
بمنظومة الامتيازات والالتزامات المقررة بعنوانها والتي تقترن بتجسيد ضوابط المصلحة العامة. ويخرج 

 . 314اختصاص النظر فيها بالتالي عن ولاية المحكمة الإدارية
 مينقرارات الهيئة الوطنية للمحا -        

ليست أكّدت المحكمة أنّ قرارات الهيئة الوطنية للمحامين بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء اليمين 
من مرجع النّظر الابتدائي للمحكمة الإدارية، الأمر الذي يخرجها عن نطاق تعهّد القاضي 

لإدارية من القانون المتعلق بالمحكمة ا 2الاستعجالي في هذا الطور. وذلك طبقا لأحكام الفصل 
والمتعلق بتنظيم  2011أوت  20المؤرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد 75و 74والفصلين 

 .315مهنة المحاماة
 قانون النفّاذ إلى المعلومة -

فاذ إلى المعلومة لا يحول دون تقديم إذن استعجالي لدى اختصاص هيئة النّ المحكمة أنّ  أقرّت
 واعتبرتهماالمذكور  81في حال توفّر شروط الفصل  القاضي الإداري للحصول على وثيقة إدارية
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ال المحدّدة سبيلين مخوّلين لطالب الوثيقة شريطة تقيّده عند اختياره لأحدهما بالإجراءات والآج
      .316بالنصوص ذات العلاقة

 القسم الثاني: شروط القضاء الإستعجالي

من شأنها صيانة الحقوق المتنازع في إلى اتخاذ تدابير وقتية ومجدية  الأذون الاستعجالية رميت 
شأنها والحدّ من مفعول الزمن دون أن يؤول ذلك إلى البتّ في أصل المنازعة التي يستأثر قاضي الأصل 

   .317ة الخوض فيهاوحده بصلاحيّ 
 الفرع الأول: عدم الخوض في الأصل

ن بالتدابير في حدود الإذ الاستعجاليقاضي الشرط عدم المساس بالأصل حصر ولاية يفترض 
الوقتية الكفيلة بتأمين حقوق الطرفين وحفظها دون أن يمدّ نظره إلى جوهر النّزاع ولا أن يمحّص 
بصورة مستفيضة ودقيقة المستندات القانونية والواقعية المقدّمة للفصل في أصل الحقّ ولا الترجيح بينها 

 .318قاضي الأصل اختصاصأنّ هذه المسائل هي من صميم على اعتبار 
صراحة أن لا يؤدي  من الفانون المتعلق بها 81الما اشترط الفصل ذكّرت المحكمة بأنهّ طوقد 

اتخاذ الوسائل الوقتية المجدية إلى المساس بالأصل، فإنّ الإذن بترسيم المستأنف بالسنة الثانية شعبة 
 مثلماوع فيها الهندسة الطاقية على النحو الذي طلبه لا يمكن أن يكون بصفة مؤقتة وقابلة للرج

تمسك به ضرورة أنّ الإذن بالترسيم يأخذ شكل القرار النهائي وهو ما يعدّ حتما مساسا بأصل 
المنازعة وإفراغا لموضوعها طالما لم يحسم قاضي تجاوز السلطة مسألة أحقية المعني بالأمر في الترسيم من 

به حقوقا قد سكصورة النجاح الذي يا الترسيم في بهعلاوة على النتائج القانونية التي يرتّ  ،عدمها
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ب في التأخر في الترسيم فهو يصعب الرجوع فيها، كما أنّ انتظار صدور حكم في الأصل ولئن تسبّ 
 .319ي إلى اضمحلال الحق لأنّ الترسيم ليس من فئة الحقوق القابلة للزوال بمرور الزمنلن يؤدّ 
الإذن لوزير الرامية إلى طلبات الجالية في ة الاستعفي المادّ النّظر المحكمة الإدارية  رفضتوقد  

من شأنه  أنّ النظر فيهاباعتبار الدفاع الوطني بتمكين العارض من بطاقات العلاج الخاصّة به وبأبنائه 
شأنها والتي تبقى في أن يُخرجه عن نطاق التدابير الوقتية التحفظية ويقحمه في جوهر الحقوق المتنازع 

 .320من قانون المحكمة الإدارية 81مقتضيات الفصل مع ما يتنافى من أنظار قاضي الأصل وهو 
 يخرج 2الإذن لوزير الداخليّة بتمكين المدّعية من البطاقة عدد المطلب الرامي إلى  أن كذلكاعتبرت  و 

 عن نطاق التدابير التحفظية والوقتيّة التي يجوز للقاضي الإداري اتّخاذها في المادّة الاستعجاليّة ويؤدّي
 اتبّع القاضي الإداري نفس الاتجاهو  ،321النّزاع المتعلّق بمدى شرعيّة ذلك القرار بأصل المساس إلى

الإذن  الرامية إلىطلبات اليع جمإزاء و  322قاعد لتجاوز السنّ القانونيةمطلب الإحالة على التّ  بخصوص
يضه عن الأضرار الحاصلة من بطاقة إقامة نهائية بالبلاد التونسية وتعو  المعني بالأمر استعجاليا بتمكين

المسائل التي تخرج بطبيعتها عن أنظار بين من والتي قدّرها  له نتيجة اتهامه باطلا جراّء تشابه الأسماء
 بالنسبة كما خلص إلى نفس النتيجة  .323القاضي الإستعجالي ويختصّ بالنظر فيها قاضي الأصل

أو الطلب  324المعني بالأمرط على المسلّ  لطلب الرامي إلى الإذن استعجاليا برفع الإجراء الحدوديل
أو  326تجديد عقد كراء المقسم الفلاحي الدوليأو  325شهادة تخصيص عقاربتسليم الإذن الرامي إلى 

أو  328الإذن بإلزام وزير الدّاخلية بتسليم الطاّلب جواز سفرنّ أاعتبر كما   .327الترخيص في الزواج
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من شأنه أن يؤدّي إلى اتّخاذ تدابير نهائية وتؤول  ،329تمكين المدّعية من الدخول إلى التراب التونسي
 فضي إلى تعطيل تنفيذ قرار إداري.تأن  امن شأنهو بالضرورة إلى الخوض في مسائل تهمّ أصل الحقّ، 

إرجاع العارض إلى عمله وإعادة إدماجه في وكذلك الأمر بالنسبة للمطلب الاستعجالي الرامي إلى 
استعجاليا قبول مطلب العارضة والإذن أو  330صفة أستاذ تعليم عال سلك المدرسين والإذن بإسناده

 .331لوزير الصحّة بصرف مستحقّاتها الماليّة
إلى إلزام رئيس البلدية  الرامي وفي نفس الإتجاه، رفضت المحكمة النظر استعجاليا في المطلب
مع مبدأ عدم  ذلك عارضلت هباتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدّ البناء المخالف المقام من قبل جار 

  .332المساس بأصل المنازعة
بطال القرار الصادر عن رئيس الهيئة الفرعية طلب الحكم إستعجاليّا بإأنّ  ت المحكمةاعتبر و 

للانتخابات والقاضي برفض مطلب ترشح للانتخابات التشريعية يرمي إلى اتّخاذ إجراء نهائي له تأثير 
ى أنظار قاضي الأصل بحكم أنهّ يؤول بالضرورة إلى البتّ على وجه الفصل في أصل النزاع المعروض عل

في مسألة مدى احترام العارض لإجراءات الطعن في قرار رفض ترشّحه من جهة أولى، ومدى استيفائه 
الشروط القانونية وبالتالي أحقيته للترشّح للانتخابات المذكورة من عدمه من جهة ثانية، وهي تعدّ من 

 .333ر قاضي الأصل دون سواه بصلاحيّة النّظر فيهاالمسائل التّـي يستأث
وض في إلى الخ لئن كان نظر القاضي الاستعجالي لا يمتدّ ه و أنّ  وأقرّت المحكمة، من جهة أخرى،

في العمل وعنصر الضرورة والملاءمة وهي عناصر يستأثر  ية التنقل والحقّ مدى احترام شروط تقييد حرّ 
، إلا أن ذلك لا 2014من دستور  49صريح من الفصل  بمراقبتها قاضي الأصل وذلك بتمكين

ي ما يأذن به إلى د من عدمها على أن لا يؤدّ ص مدى وجود حالة التأكّ يحول دونه وضرورة تفحّ 
تعطيل تنفيذ قرار إداري معين، معتبرة أنّ تمكين العارض من الدخول لميناء رادس حتى يتسنّ له 

نظرا  ،يكتسي الحصول عليها صبغة التأكّد ،ثّل وسيلة مجديةيم ،ممارسة عمله الذي يعتبر مورد رزقه
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لا يتنافى مطلب و  .ة عنه كحق النفاذ لمقر العملقلارتباطها بممارسة الحقّ في العمل والحقوق المنبث
العارض مع مبدأ عدم المساس بالأصل وعدم تعطيل تنفيذ مقرّر إداري طالما أنّ جهة الإدارة اكتفت 

من دخول الميناء بأنهّ موضوع إجراء حدودي ولم تقدّم للمحكمة أيّ مبررّ قانوني لتبرير منع العارض 
أو واقعي للإجراء الذي اتّخذته حتى يكون مدعاة لخوض قاضي الأمور المستعجلة في موضوعه 
وتقديره بما يتنافى مع حدود ولايته خاصة وأنّ تقدير الأمور المستعجلة تخضع لاجتهاد القاضي على 

 .334الملفالمظروفة في  راقو الأضوء 
 الفرع الثاني: شرط التأكّد

الحالة معرّضة للتغيّر سلبا وجذريّ وفي وقت وجيز  ثبت أنقائما إلّا متى شرط التأكّد لا يعدّ 
عنصر آخر، أو إذا وجد خطر محدق يجب درؤه بسرعة حتـّى لا  بحكم تدخّل الأشخاص أو بفعل أيّ 

 .     335اية العاجلة لحفظه من التلاشي يتمّ النيل من حقّ يحتاج إلى الحم
الإذن المطلوب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنح  أنّ المحكمة  السياق، بيّنتهذا وفي 

غير أنّ من عدمه  هاظر مسبقا في مدى شرعية قرار رفض تسجيليستوجب النّ للمدّعية ف الوحيد المعرّ 
كما أنهّ لا يفضي في   .لأهميّة وطبيعة الحقّ المتمسّك به لا يؤول إلى المساس بأصل المنازعة نظراذلك 

توقيف في ار أنّ تحصّلت المدّعية على قر خاصة بعد الآن نفسه إلى تعطيل تنفيذ القرار المشار إليه 
هذا الطلب صبغة التأكّد ويكتسي  .القرار المطعون فيه إلى حين البتّ في الدعوى الأصليّة ذتنفي

الاذن بتمكينها من المعرف الوحيد يعدّ و نية مهدّدة بالزوال في المستقبل القريب لارتباطه بوضعية قانو 
من قانون المحكمة الإدارية لارتباطه كإجراء  81من قبيل الوسائل الوقتيّة المجدية على معنّ الفصل 

 .336حقّ في التعليم العاليللبممارسة الطالب 
 
 
 القسم الثالث: الأذون الإستعجالية  
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ون الاستعجالية إلى تهيئة الوسائل الوقتيّة التي من شأنها تيسير فصل النزاع والحفاظ الأذ تهدف
على جدوى الحكم الذي سيصدر في الأصل بالحدّ من مفعول الزمن الذي يقتضيه البتّ في أصل 

 . 337الحقّ على أن يبقى هذا الأخير من صميم اختصاص قاضي الموضوع
 الحساب ل: الإذن بدفع مبلغ علىالفرع الأوّ 

إعتبرت المحكمة أنّ أصل الدّين المطلوب دفع مبلغ منه على الحساب هو موضوع منازعة جدّية 
ولا يرتقي إلى مستوى الدّين الثابت المحدّد المقدار، فضلا عن انتفاء شرط التأكّد ضرورة أنه لم يثبت  

اصّة فيما يتعلّق بمسارها كون المدّعية توجد في حالة معرّضة للتغيّر سلبا وجذريّّ في وقت وجيز، خ
قرارا يقضي بإلغاء مقتضيات قرار  2013أوت  22المهني، ضرورة أنّ الإدارة قد أصدرت بتاريخ 

 . 338شطبها من الوظيف وإعادة إدماجها بمركز عملها السّابق وإعادة صرف مرتبّها الشهري
        الفرع الثاني: النفّاذ إلى الوثائق الإدارية

ء المحكمة الإدارية على أنّ الإطّلاع أو الحصول على الوثائق الادارية حقّ مخوّل إستقرّ فقه قضا  
ق الأمر بوثائق تحتوي على معلومات أمنية أو على لعامة المتعاملين مع الادارة عند الحاجة، إلّا إذا تعلّ 

الحصول  آخرين، وفي هذه الحالة يتعيّن على المعني بالأمر إثبات مصلحته في امعطيات تخص أشخاص
نسخة من اعتبرت المحكمة أنّ طلب العارض الحصول على  وقد .على نسخة منها ومدى صلته بها

الوسائل الوقتيّة المجدية التي ليس من شأنها المساس بالأصل من يعدّ ق بالإقامة قرار رفض مطلبه المتعلّ 
قاضي الموضوع عند  قد تفيددف إلى تكوين وسائل إثبات تهر إداري بل مقرّ  أو تعطيل تنفيذ أيّ 

 . 339منازعة محتملة حول الأصل نظره في أيّ 
في الحصول على  للمدّعيمصلحة  جاء المطلب خاليا مما يفيد وجود أيّ ه كلما كما اعتبرت أنّ 

 عن الإذن الاستعجالي المطلوب كلّ  ،ظاهريّ ،ينزع فإنهّنسخة من وثائق لا تتعلّق بشخصه 
  .340جدوى
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اعتبار أنّ طلب الحصول على الوثائق الإدارية يهدف مبدئياّ، في  قضاء علىالفقه  استقرّ وقد 
إطار القضاء المستعجل بوصفه قضاء تحفّظيّا، إلى مساعدة الطاّلب على إظهار حقوقه والسّعي إلى 
حفظها من التّلاشي بصفة عاجلة وتهيئة وسائل الدّفاع عنها عند الإقتضاء، وأنّ تمكينه من الوثائق 

 بتمكينه من تقدير مدى جدوى ونجاعة اللجوء إلى قاضي الأصل لمطالبته بالبتّ فيالمطلوبة كفيل 
 .المنازعة المتّصلة بتلك الحقوق

اعتبرت المحكمة أنّ تمكين الطالبة من نسخة قانونية من قرار الهدم الذي قد يكون صدر  وقد
ا المطالبة بها لإظهار له الضمانات الأساسية التي يحقّ  بينإنّّا يعدّ من  2012ضدّها خلال سنة 

ويندرج حتما ضمن الوسائل الوقتية المجدية التي ليس لها أيّ الحقوق الناشئة عن مركزها القانوني، 
 .341مساس بالأصل ولا هي ستفضي إلى تعطيل تنفيذ أيّ قرار إداري

الرامي إلى الحصول على نسخة من محضر جلسة مجلس  العارضطلب بيّنت المحكمة أنّ و 
حفظ إلى ظر إلى حاجته الماسّة بالنّ  وذلك يعدّ حقّا متأكّدا ومستعجلا في شأنهالمنعقد التأديب 

ن يخوّل له وهو ما من شأنه أ بل المقرّرة لإظهار الحقوق الناشئة عن مركزه القانونيحقوقه بتقدير السّ 
قرار رفته  جوء إلى القضاء من عدمه بحسب مدى اقتناعه بصحّة الأسس التي ارتكز عليهاتقرير اللّ 

من العمل بما أنهّ سيكون على بيّنة من الأسانيد القانونيّة والواقعيّة المعتمدة في هذا المضمار،  تؤقّ الم
 الأمر الذي تغدو معه الوثائق المطلوبة على قدر من الأهميّة في إعداد الطالب لوسائل دفاعه.

وأن جميع ضد الطالب لية لت به الإدارة من وجود تتبعات عدما تعلّ أن المحكمة  واعتبرت
ر رفض تمكينها من الوثائق المشار إليها الوثائق المتعلقة بالقضية هي في عهدة القضاء الجزائي لا يبرّ 

 .342الجهة الوحيدة التي تمسك أصولها خاصة أنّها
قضاء على أنّ الإدارة تكون ملزمة بتمكين المتعاملين معها من الوثائق الإدارية الاستقرّ فقه وقد 

لمؤثرة في مراكزهم القانونية ما لم يكن لها عذر شرعي يحول دون تسليمها وأنهّ من المتعيّن عليها ا
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الإستجابة لطلب الحصول على وثائق إدارية إذا ما كان متّسما بالتأكّد ولا ينال من أصل المنازعة أو 
 .343يعطّل تنفيذ أيّ مقرّر إداري

 الفقرة الأولى: جواز السفر

طلب المدّعي نسخة من جواز سفره القديم يعتبر وسيلة مجدية ه فقها وقضاء أنّ من المستقر علي
تضمن له حقه في تسوية وضعية ملف تقاعده وضم الخدمات لاحتساب سنوات العمل داخل البلاد 
التونسية وخارجها والمطالبة بإصلاح الخطأ إن وجد والرّجوع على الإدارة قصد تعديل نتائجه وعند 

الطلب الرامي إلى الإذن استعجاليا ، في المقابل فإن 344جوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهالاقتضاء اللّ 
يستأثر بها قاضي الأصل عند  يندرج في صميم المسائل التيبتمكين العارض من استخراج جواز سفر 

النزاع ويمتدّ المساس بأصل  يتجاوز حدود اتّخاذ الوسائل الوقتية المجدية دونعتباره با بتّه في أصل النزاع
   .345سفر وهي مسائلالإلى النظر في مدى شرعية قرار رفض تمكين العرض من استخراج جواز 

 3الفقرة الثانية: البطاقة عدد 

يعطّل  من شأنه أن أقرّت المحكمة أنّ النظر في طلب تمكين العارض من بطاقة سوابقه العدلية
التي يأذن بها القاضي الإداري في المادّة الاستعجالية يتجاوز مفعول الوسائل الوقتية و  تنفيذ قرار إداري

إقحام القاضي الاستعجالي في مسائل تهمّ  ؤول إلىسالف الذكر، كما ي 81على معنّ أحكام الفصل 
 .346ظر فيهازاع والتي يختصّ قاضي الأصل بالنّ جوهر النّ 
 الفقرة الثالثة: الملفّ الطبي           

ن الحصول على الوثائق الإدارية حق متاح لعامة منظوري الإدارة، فإنّ لئن كااعتبرت المحكمة أنهّ 
ن معطياته الشخصية يقتضي من طالبها إثبات مصلحته الغير وتتضمّ  تعلّق الأمر بوثائق إدارية تخصّ 

 .في الحصول عليها وذلك من خلال إثبات تضمّنها لما من شأنه أن يعُارمض به أو يمسّ من حقوقه
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 يثبت العارض أنّ الملف الطبي المطلوب يتضمّن ما من شأنه أن يعُارمض به أو يمس من لموعليه وطالما 
ؤول إلى تخويل إطلاع غير المعنية بالأمر على معطيات تأن  امن شأنه لهحقوقه، فإنّ الاستجابة 

 ةعطيات الشخصيّ المفي حماية  قّ الحشخصية تتعلّق بصحّتها النفسيّة والعقليّة وهو ما يتعارض مع 
 .347من الدستور 24الذي يعدّ من الحقوق الأساسيّة المضمونة بموجب الفصل 

 وكشوف الأعداد والشهائد الفقرة الرابعة: أوراق الإمتحان

اعتبر القاضي الإستعجالي أنّ الإدارة ملزمة بتمكين التلاميذ والطلبة من الوثائق والشهادات 
ويتعيّن  لم يكن لها عذر شرعي يحول دون تسليمهاالإدارية المتعلقة بمسارهم الدراسي والجامعي ما 

عليها الاستجابة لطلب الحصول على تلك الوثائق إذا ما كان متسّما بالتأكّد ولا يمسّ بأصل النزاع 
أكّد في إحدى القضايّ المعروضة عليه أنهّ طالما ثبت من  . من ذلك أنهأو يعطّل تنفيذ أي قرار إداري

ريح بنجاح العارض وحصوله على شهادة الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة أوراق الملف أنهّ تّم التص
العربية، فإنّ طلبه يندرج في إطار حقّه المكفول له قانونا في الحصول على نسخة من شهادته العلمية 

 .348وكشوفات أعداده لما لها من تأثير على مساره الدراسي والمهني
ري الإدارة في الاطلاع على الوثائق الّتي تهمّهم شخصيا وفي أنّ أحقيّة منظو  وانتهت المحكمة إلى

لما لها من اتّصال بقواعد الشفافية والنفاذ إلى  المبادئ القانونية العامّة رتبةمفي الحصول عليها تتنزّل 
يكون معه وهو ما  ،المعلومة لتيسير انتهاج سبل التقاضي لمخاصمة الإدارة من أجلها عند الاقتضاء

 2008أفريل  14قرار وزير التّربية المتعلّق بضبط نظام امتحان الباكالوريّ المؤرخّ في تطبيق ب الدّفع
والذي حجّر المطالبة بالاطلاع على أوراق التحارير في غير طريقه ولا طائل من ورائه طالما كان 

كين العارض وهو ما يكون معه تم ،متعارضا مع قاعدة أساسية تعلوه مرتبة في هرم القواعد القانونية
من الاطّلاع على بطاقة أعداده من قبيل الضّمانات الأساسية المكفولة لفائدته بمقتضى المبادئ 

 .349القانونية العامّة
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ابنته والرامي إلى  أنّ طلب العارض في حقّ  ،في قضية أخرى، كما اعتبرت المحكمة الإدارية  
ريّ بالدورة الرئيسية في امتحان الباكالو الاطّلاع على كشف الأعداد ومعدّلها الذّي تحصّلت عليه 

حفظ حقها وتقدير السبل إلى ، يعدّ حقّا متأكّدا ومستعجلا بالنّظر إلى الحاجة الماسة 2022جوان 
أن يخوّل لها تقرير اللجوء إلى القضاء من  تلك الوثائق تمكينها منمن شأن و  ،المقرّرة لإظهار الحقوق

دورة لس التي ارتكز عليها قرار إلغاء نتائج امتحان الباكالوريّ عدمه بحسب مدى اقتناعها بصحة الأس
 ستكون على بينّة من الأسانيد الواقعية المقدّمة في هذا الإطار، امن أجل الغشّ بما أنهّ  2022جوان 

مما يكون معه الاطّلاع على كشف الأعداد والمعدّل المتحصّل عليه على قدر من الأهمية في إعداد 
 .350وسائل دفاعها

من قرار وزير التربية  13و 12الإدارة بأحكام الفصلينن  كتمسّ  وأكّدت المحكمة على أن
المتعلق بضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام  2009ماي  20الصادر بتاريخ 

مارس  7 خ فيل من قرار وزير التربية المؤرّ لفصل الأوّ باوامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، و 
المتعلق بضبط قائمة المواد التي يشملها الإصلاح المزدوج وطريقة إسناد الأعداد النهائية إليها  2000

لتعليل رفض تمكين العارض من لا يستقيم في امتحاني الباكالوريّ وشهادة ختم التعليم الأساسي، 
صوص قانونية دنيا مخالفة للنصوص ه لا يمكن الإستناد إلى ننّ باعتبار أإعادة إصلاح ورقة امتحان ابنته 

يتخالفان مع لفصلينن المذكورينن ا م القواعد القانونية، ضرورة أنّ القانونية الأعلى منها درجة في سلّ 
من العهد الدولي الخاص  13أحكام المادة مع من الدستور، و  49و 21و 20أحكام الفصول 

تمكين العارض من إعادة  أنّ على المحكمة  كما أكّدت  بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
لأساسي إصلاح ورقة امتحان ابنته في مادة علوم الحياة والأرض بمناسبة اجتيازها لمناظرة ختم التعليم ا

تمكينه من الاطّلاع على الأسباب التي أدّت إلى تقييمها بعدد شأنه شأن  العام يكتسي صبغة التأكّد
لضمانات الأساسية التي يحقّ له المطالبة بها لتجميع الحجج والمؤيدات ا في إطارندرج ه يبما أنّ ضعيف 

 .351الضرورية للمطالبة عند الإقتضاء بحقوقه المتّصلة بذلك أمام القضاء
عي من جهة أخرى، إعتبر القاضي الإستعجالي أنّ الإذن بإعادة إصلاح ورقة امتحان المدّ 

ية التي تقترن بها الولاية المعقودة لفائدة القاضي يكتسي صبغة نهائية تتجاوز مفعول الوسائل الوقت

                                                 
 .2022 جويلية22بتاريخ  714931في القضية عدد  صادرقرار استعجالي   350
 .2022فيفري  21بتاريخ  714799قرار استعجالي في القضية عدد   351
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إقحام القاضي الاستعجالي في جوهر الحقوق التي يختصّ  ويؤدي إلى في المادة الاستعجاليةالإداري 
 .352ية إعادة إصلاح أوراق الامتحاناتقاضي الأصل بالنظر فيها توصّلا إلى البتّ في أحقّ 

 ذية ثانيةالفقرة الخامسة: الحصول على نسخة تنفي

يقتضي  اأنّ الحصول على نسخة تنفيذيةّ ثانية من الحكم الصّادر عنهالادارية المحكمة  بيّنت
وعدم تنفيذ الحكم موضوع أو ضياعها توفّر شرطين يتمثّلان في ثبوت تلف النّسخة المسلّمة سابقا 

أنهّ لا  التي تنصّ علىمن قانون المحكمة الإدارية  55لفقرة الثانية من الفصل . وذلك طبقا لالمطلب
قبل باستثناء حالة التلف الحاصل تُسلّم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل طرف مستفيد من الحكم 

نسخة أخرى بحكم استعجالي يصدره وفي هذه الصورة يمكن للقاضي الاستعجالي أن يأذن ب ،التنفيذ
 . 353بعد استدعاء الأطراف

 الفرع الثالث: حماية المبلغّين عن الفساد
أكّدت المحكمة على أنّ الحماية لا تؤمّن بصفة آلية لكونها لا تشكّل حقّا مكتسبا لكلّ مبلّغ 

وإنّّا يخضع الإذن بتوفيرها إلى ما تستأثر به الهيئة من سلطة تقديرية في استقراء المعطيات   عن الفساد
ثبّت من صلتها بالتبليغ لوقوف على طبيعة التهديدات المدّعى بها والتواالتي آلت إلى تقديم المطلب 

أنّ المحكمة كما وضّحت   .يتهاق من مقتضيات جدّ غ والتحقّ ومن تداعياتها ومساسها بمصالح المبلّ 
والمتعلّق بالإبلاغ عن  2017مارس  07خ في المؤرّ  2017لسنة  10من القانون عدد  6الفصل 

اعتبرت في و قبل القيام بالتظلّم الإداري. الفساد وحماية المبلّغين لم يتطرّق إلى أولوية اللجوء إلى الهيئة 
تعهيد أنّ في اتّجاه  من القانون المذكور ذهبت 21نفس السياق أنّ إرادة المشرعّ الناطق بها الفصل 

عون في قرارات رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية ظر في الطّ القاضي الإداري الإستعجالي بالنّ 
من القانون المتعلّق  81إنهائها لا يكون في سياق ما أورده الفصل أو غير كافية أو تعديلها أو 

                                                 
 .2022 أوت 18بتاريخ  714944في القضية عدد  صادراستعجالي قرار   352
 .2022أكتوبر  27بتاريخ  714744في القضية عدد  صادراستعجالي قرار   353

 .2022جويلية  14بتاريخ  721493في القضية عدد  صادراستعجالي قرار       
 .2022ديسمبر  14بتاريخ  721525في القضية عدد  صادراستعجالي قرار       
 .2022جويلية  5بتاريخ  721491في القضية عدد  صادراستعجالي قرار       
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فيما عدا  ،بالمحكمة الإدارية إلّا في حدود ما يفترضه من استعجال وجدوى وتأكّد مع الإلتفات
ل في هذا الإطار والصلاحيات المعترف بها عمّا يتنافى بطبيعته مع خصوصية المنازعات التي تتنزّ  ،ذلك

يرفع عنه  وهو ما ،ظر فيها بما في ذلك إلغاء القرارات الصادرة بهذا العنوانب للنّ للقاضي المنتص
 .354قرار إداري التحجيرات المأخوذة من المساس بالأصل وعدم تعطيل تنفيذ أيّ 

 

 ذن بإجراء اختبارالفرع الرابع: الإ
الوسائل الوقتيّة المجدية أقرّت المحكمة الإدارية أنّ تكليف ذوي الخبرة لإبداء رأيهم الفنّي يعدّ من  

التي لا تُؤدّي بالقاضي الاستعجالي إلى تعطيل تنفيذ أيّ قرار إداري أو المساس بأصل النّزاع الذي قد 
ينشأ لاحقا وإنّّا يهدف فحسب إلى تكوين وسائل إثبات قد تفُيد قاضي الموضُوع عند بتّه في أيّ 

 .355منازعة مُحتملة حول الأصل
جهة أخرى، أنهّ ولئن دأب فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنهّ ليس من  من اعتبر، إلّا أنهّ

، إلاّ أنّ طلب يتسبّب في تعطيل أيّ قرار إداري شأن الإذن بتعيين خبراء أن يمسّ بأصل المنازعة أو أن
يّة العارض تعيين خبراء مختصّين لا يشكّل وسيلة مجدية طالما أنهّ مخوّل لقاضي الموضوع في إطار القض

الإجراءات وأعمال  من قانون المحكمة الإدارية، القيام بكلّ  44الأصليّة عملا بأحكام الفصل 
لإذن بتعيين خبراء متى ارتأى جدوى في بما في ذلك احقيق التي من شأنها أن تنير القضيّة التّ 

ختبار ومناقشة أنّ تقدير مدى التزام الخبراء المنتدبين بنص مأمورية الاكما اعتبرت المحكمة   .356ذلك
من عدمه لا تندرج في مجال  النتيجة التّـي توصّلوا إليها وتقدير الجدوى من إجراء اختبار تكميلي

 .357ظر فيه لقاضي الموضوعالنّ  القضاء الاستعجالي بل هي مسائل تتعلّق بأصل المنازعة الراجع

 الباب الرابع: المبادئ المقررة في مادة توقيف التنفيذ

                                                 
 .2022نوفمبر  25بتاريخ  714754 قرار استعجالي صادر في القضية عدد  354
 .2022 مارس 31بتاريخ  714698في القضية عدد صادر قرار استعجالي   355

 .2022مارس  15بتاريخ  714829في القضية عدد صادر قرار استعجالي       
 .2022مارس  24بتاريخ  714854في القضية عدد صادر قرار استعجالي   356

 .2022 أكتوبر 10بتاريخ  714901قضية عدد في ال صادرقرار استعجالي       
 

 .2022ديسمبر  5بتاريخ  715012في القضية عدد  صادراستعجالي قرار   357
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 المبادئ المتعلقة بالإختصاص والجوانب الشكلية والإجرائيةالقسم الأوّل: 

 الفرع الأوّل: المبادئ المتعلقة باختصاص قاضي توقيف التنفيذ

 الفقرة الأولى: المراسيم

المؤرخّ  2021لسنة  1المرسوم عدد بمناسبة المطلب المرفوع لديها من أجل الإذن بتوقيف تنفيذ 
، رفضت المحكمة "2-التلقيح الخاص بفيروس" سارس كوف المتعلّق بجواز 2021أكتوبر  22 في

المؤرخّ في  2021لسنة  117من الأمر الرئاسي عدد  7الفصل لمخالفته أحكام المقدّم إليها المطلب 
 تقبل المراسيم الطعن على أنهّ" لاالذّي ينصّ المتعلّق بتدابير استثنائية  2021سبتمبر  22

 .358بالإلغاء"
 لك البلدي الخاصالفقرة الثانية: الم

أنّ ولاية قاضي توقيف التنفيذ تنحصر في ما يختص به قاضي تجاوز على المحكمة  أكّدت
من مجلّة الجماعات المحلية المتعلق بتصنيف  72، تطبيقا لأحكام الفصل واعتبرتالسلطة بالإلغاء 

التصرّف في الملك العمومي  الأسواق ضمن الأملاك المحليّة الخاصة بالبلدية، أنّ "النّزاعات المتولّدة عن
لتنتهي إلى  359البلدي الخاص ترجع لاختصاص القضاء العدلي وتخرج عن أنظار المحكمة الإدارية"

رفض المطلب المتعلّق بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس بلدية تونس القاضي بالتخفيض في 
 المعلوم الخاص للوقوف بسوق المنصف باي لعدم الإختصاص.

 لثالثة: الأعمال والإجراءات التيّ تأذن بها المحاكمالفقرة ا

بمناسبة نظرها في مطلب توقيف تنفيذ قرار حجز آلة من مقطع رمال تّم بالتنسيق مع النيابة 
اقتضاء بقاعدة الفصل بين ، اعتبرت المحكمة أنهّ "المدّعيالعمومية في إطار تتبّع جزائي مثار ضدّ 

دأب عمل هذه المحكمة على اعتبار أن الأعمال والإجراءات التي جهازي القضاء العدلي والإداري، 
تأذن بها سائر المحاكم لا تنفصل عن نشاطها القضائي وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القضاء 

  .360"الإداري

                                                 
 .2022فيفري  1صادر بتاريخ  410705قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   358
 .2022جانفي  3صادر في  4106871قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   359
 .2022مارس  2صادر في  4106893وقيف التنفيذ عدد قرار في مادّة ت  360
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الفقرة الرابعة: نزاعات المؤسّسات العمومية التيّ لا تكتسي صبغة إدارية 

 والمنشآت العمومية

 حوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقةالمركز الدّولي للب -1

 المدّعية عقد عمل يربطاعتبرت المحكمة، عند النظر في مطلب يرمي للإذن بتوقيف تنفيذ 
طالما ثبت ، أنهّ "بالمركز الدّولي للبحوث والدّراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وترسيمها

بين مؤسّسة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريةّ وأحد أعوانها، وأنهّ أنّ موضوع المطلب يتعلّق بنزاع يجمع 
لا يوجد أيّ نصّ قانوني يخضع أعوان هذه المؤسّسة للنظام الأساسي العام للوظيفة العموميّة أو يجعل 
نزاعاتهم معها من اختصاص المحكمة الإداريةّ، فإنّ النظر في هذا المطلب يكون خارجا عن اختصاص 

  .361"اريةّ ويتعيّن رفضه على هذا الأساسالمحكمة الإد
 الوكالة العقارية للسكنى -2

لا يخضع للنظام  المسار المهني لأعوان الوكالة العقارية للسكنّاعتبرت المحكمة أنهّ طالما أنّ 
الأساسي العام للوظيفة العمومية وإنّا تضبطه أحكام النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة المصادق 

إلى لطلب الذّي يهدف ا، فإنّ 1999ديسمبر  6المؤرخّ في  1999لسنة  2745عدد  لأمرباعليه 
القرار الصادر عن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنّ القاضي بعزل  الإذن بتوقيف تنفيذ

 .362لمحاكم العدلية ويخرج عن ولاية المحكمة الإداريةكون من اختصاص اي، العارض عن العمل
 لتكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"قطب اال -3

 2014لسنة  968الأمر عدد مقتضيات  يتضح منأنهّ في قضيّة أخرى،  ،لمحكمةأكدت اكما 
المتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي "الغزالة  2014جانفي  28المؤرخ في 

المتعلّق  2008أفريل  14المؤرخ في  2008لسنة  1045والأمر عدد  لتكنولوجيات الاتصال"
، بالمصادقة على النظام الأساسي الخاصّ بأعوان القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"

 78إلى قانون الوظيفة العمومية وإنّّا إلى أحكام القانون عدد  لا يخضعون أعوان القطب المذكورأن 
الأساسي العام لأعوان الدواوين  المتعلّق بضبط النظام 1985أوت  5المؤرخ في  1985لسنة 

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات 
قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصّال  الأمر الذي يجعل ،العمومية المحليّة رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا

                                                 
 . 2022جانفي  14صادر في  4106899قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   361
 .2022مارس  2صادر بتاريخ  4107223قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   362
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النزاعات  مما يستدعي إخراج منشأة عموميةمصنّفا ك ة"كنولوجية الذكيتأو حاليا "تونس للأقطاب ال
 .363عن ولاية المحكمة الإدارية أحد أعوانهبين و  ه تنشأ بينالتّي 

 الهيئة الوطنية للاتصالات -4

، الهيئة الوطنية للاتصالاتتطبيقا لنفس المبدأ، اعتبرت المحكمة أنّ النّزاعات التي تجمع بين و 
، وذلك بالنّظر إلى أنّ هؤلاء العدلي ضاءللقمعقودا  اختصاص فيهالإ يكون وأعوانها منشأة عمومية،

 5المؤرخ في  1985لسنة  78لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية بل إلى أحكام القانون عدد الأعوان 
والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  1985أوت 

س مالها بصفة مباشرة وكليا على ألتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية ر الصناعية وا
والمتعلق  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1النحو الذي تقتضيه أحكام القانون عدد 

 .364،الاتصالاتبإصدار مجلة 
 وكالة التكوين في مهن السياحة-5

وكالة التكوين أعوان بخصوص  عدم الاختصاص القضائي إلىانتهت المحكمة  وفي نفس السياق،
لا وجود لأيّ قانون و لا يخضعون إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مهن السياحة الذّين 

إلى الإذن  المطلب الراميموضوع  واعتبرت أنّ  وكالة من أنظار المحكمة الإداريةيجعل نزاعاتهم مع ال
الصادر عن المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة والقاضي بإحالة العارضة بتوقيف تنفيذ القرار 

 .365على عدم المباشرة الإجبارية لمدّة سنة يغدو خارجا عن اختصاص القاضي الإداري
 علاقة المنشآت العمومية بالغير-6

منشأة عمومية على يعدّ  الديوان الوطني للأسرة والعمران البشريأنّ اعتبرت المحكمة أنهّ طالما 
المتعلّق بإحداث الديوان الوطني للأسرة  1984أوت  6المؤرخ في  1984لسنة  70معنّ القانون عدد 

 2004لسنة  2265المتعلّق بتنقيح الأمر عدد  2007لسنة  2560والعمران البشري والأمر عدد 
لتي لا تكتسي صبغة إدارية والمتعلّق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ا 2004سبتمبر  27والمؤرخّ في 

من  2صلب الفقرة الأولى من الفصل أسند المشرعّ  أنّ اعتبارا إلى و  ،والتي تعتبر منشآت عمومية
والمتعلّق بتوزيع الإختصاص بين  1996جوان  3المؤرخّ في  1996لسنة  38القانون الأساسي عدد 

                                                 
 .2022ماي  9صادر بتاريخ  7107233قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   363
 .2022ماي  16صادر بتاريخ  4107331في مادّة توقيف التنفيذ عدد قرار   364
 .2022ماي  9صادر بتاريخ  4107392قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   365
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ختصاص إلى المحاكم العدليّة مرجع البّت المحاكم العدليّة والمحكمة الإداريةّ وإحداث مجلس لتنازع الإ
فيما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العموميّة بما في ذلك المؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصّناعيّة 

القرار المطلوب  ، فإنّ والتّجاريةّ من جهة وأعوان هذه المنشآت أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى
بنزاع قائم بين المدّعي بوصفه غيرا يتعلّق بما أنه  ة المحكمة الإداريةغدو خارج عن ولاييتوقيف تنفيذه 

 .366والديوان المدّعى عليه المصنّف كمنشأة عموميّة
 ومية التيّ لا تكتسي صبغة إداريةمناظرات الإنتداب في المؤسّسات العم -7

الأمر  ة، بمقتضىنّفصم الوكالة العقارية الفلاحيةاعتبرت المحكمة في هذا الصدد أنهّ طالما كانت 
والمتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت  2005مارس  24المؤرخ في  2005لسنة  910عدد 

العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية مثلما تّم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 
لعمومية التي لا تكتسي ضمن قائمة المؤسسات ا 2010ديسمبر  13المؤرخ في  2010لسنة  3170

طلب الرامي إلى ، فإنّ اللإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والخاضعةصبغة إدارية 
توقيف تنفيذ القرار الصادر عن المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية القاضي بإلغاء المناظرتين 

ائية وتهيئة بالإدارة المركزية وبالدائرة الجهوية الخارجيتين لانتداب مهندس أول اختصاص هندسة م
سات العمومية التي لا ينصهر في إطار النزاعات التي تنشأ بين المؤسّ  2020بجندوبة بعنوان سنة 

تكتسي صبغة إدارية وأعوانها أو حرفائها أو الغير التي تكون من اختصاص القاضي العدلي وتخرج 
 .367بالتالي عن ولاية القاضي الإداري

مؤسسة  المعهد الوطني للرصد الجويعندما اعتبرت أنهّ طالما أنّ نفس التوجه أكّدت المحكمة و 
طلب العارضة الرامي إلى توقيف تنفيذ النتائج الأولية فإنّ " ،عمومية لا تكتسي صبغة إدارية

، ذكورللناجحين في المناظرة الخارجية بالملفات مع اختبار شفاهي لانتداب مهندس أول بالمعهد الم
سة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وأعوانها أو حرفائها أو ينصهر في إطار النزاعات الناشئة بين مؤسّ 

 .368"الغير الّتي تكون من اختصاص القاضي العدلي وتخرج بالتالي عن ولاية القاضي الإداري
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 مراجعة المعلوم على العقارات المبنية -الفقرة الخامسة: المادة الجبائية 

الذّي يخصّ محكمة الناحية بالبتّ في مطالب من مجلّة الجباية المحلية  26اء بأحكام الفصل اقتض
إلى الإذن بتوقيف تنفيذ مراجعة المعلوم على العقارات المبنية، انتهت المحكمة إلى رفض المطلب الرامي 

طالب، لعدم للالصادر عن قابض بلدية المنيهلة والمسلط على الحساب البنكي الاعتراض الإداري 
طالما ثبت من ظاهر أوراق الملفّ أنّ الإعتراض الإداري الصادر عن الإختصاص الحكمي، معتبرة أنهّ "

قابض بلدية المنيهلة والمسلط على الحساب البنكي للعارض جاء تنفيذا لمطالبته بمبالغ الأداء على 
ة الجباية المحلية، فإنّ النّزاع الماثل العقارات المبنية، وهي مسألة ذات صبغة جبائيّة ومنظمة بأحكام مجل

 .369"يكون خارجا عن اختصاص المحكمة الإدارية
 الفقرة السادسة: جرايات التقاعد

لسنة  15من القانون عدد  3الفقرة الأولى من الفصل حكام لأ طبقااعتبرت المحكمة أنهّ 
الاجتماعي الذي نصّ المتعلّق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان  2003فيفري  15المـؤرخّ في  2003

على أنهّ "ينظر قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات التي تنشأ بين الهياكل المسدية للمنافع 
الاجتماعية والجرايّت المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العامّ 

العارض الذّي يهدف إلى تمكين لب ط، فإن الموالخاصّ وبين مستحقّي المنافع الاجتماعية والجرايّت"
     .370من جراية تقاعد يغدو خارجا عن ولاية هذه المحكمة

 الفقرة السابعة: جامعات التعليم الخاص

 25المؤرخ في  2000لسنة  73من القانون عدد  4حكام الفصل طبقا لأ اعتبرت المحكمة
اصة للتعليم العالي تحدث في إطار المؤسسات الخ أنّ ، المتعلق بالتعليم العالي الخاص 2000جويلية 

بمناسبة مباشرتها لنشاطها بصلاحيات السلطة العامة على الرغم  وهي لا تتمتّع شركات خفيّة الإسم
 قائم بينالنزاع الأنّ ، وانتهت إلى من خضوعها للمراقبة الإدارية لوزارة التعليم العالي والوزارات المختصّة

)هيئة  ذوات القانون الخاص وهيئة مهنية أحد بقرطاج باعتبارهاة الخاصة للعلوم والهندسة الجامع
قاضي تجاوز السلطة على معنّ الفصل  من أنظارا إداريّ نزاعيعدّ  لاالمهندسين المعماريين التونسيين( 
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 مماّ يؤدّي إلى رفضهيخرج عن مرجع نظر هذه المحكمة، وبالتالي  من قانون المحكمة الإدارية،)جديد(  3
 .371ختصاصلعدم الإ

 الفرع الثاني: المبادئ المتعلقة بالجوانب الإجرائية والشكلية

 الفقرة الأولى: تبعية الفرع للأصل

 آجال التقاضي -1

آجال القيام بدعوى تجاوز سحب قواعد حساب  الإدارية علىالمحكمة  استقرّ فقه قضاء
كمة الإدارية على آجال )جديد( من القانون المتعلّق بالمح 37التّي اقتضتها أحكام الفصل  السلطة

النّظر في المطالب  باعتبار أنّ مبدأ تبعيّة الفرع للأصل،  وذلك في إطار .القيام بمطالب توقيف التنفيذ
ت الإدارية يفترض بالضرورة الوقوف عند استيفاء طالبها لسائر الضوابط التّي راالرامية إلى توقيف المقر 

 .372بارها الدّعوى التّي تتفرعّ عنهائها، باعتتسوس دعوى تجاوز السلطة التّي ترفع لإلغا
قضاء توقيف التنفيذ  طالما أنّ أنهّ "على اعتبار رفض المطلب نزاع آخر، انتهت  المحكمة إلى وفي 

الإدارية إلى حين  للمقرراتيعتبر إجراء قضائيا فرعيا تحفظيا يهدف إلى تعليق قابلية التنفيذ الآلي 
فإن انقضاء آجال القيام بدعوى  ،لحكم في دعوى تجاوز السلطةجال التقاضي أو صدور اآانقضاء 

المدعي يحول دون قبول مطلب إيقاف التنفيذ لانعدام موضوعه  تقديمها من قبلتجاوز السلطة دون 
 .373من قانون المحكمة الإدارية" 39على المعنّ الوارد صلب الفصل 

اقتضاء بمبدأ تبعية الفرع للأصل، ه "اعتبرت أنّ أكّدت المحكمة نفس الموقف في قضية أخرى لماّ و 
فإنّ النظر في المطالب الرامية إلى توقيف تنفيذ المقررات الإدارية يفترض بالضرورة الوقوف على مدى 
استيفائها لسائر الضوابط التي تسوس دعوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغائها باعتبارها الدعوى 

 .374"الأصلية التي تتفرع عنها
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 رار الإداريوجود الق -2

تنفيذ المنشور الصّادر عن  بتوقيف اعتبرت المحكمة، بمناسبة النظر في المطلب الرامي إلى الإذن
 2021أكتوبر  22والمتعلّق بتنفيذ أحكام المرسوم المؤرخّ في  2021نوفمبر  19وزير التربية بتاريخ 

ادرة عن عميد جامعة قفصة والمذكّرة الصّ  ،"2المتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف 
والبلاغ الصّادر عن عميد المعهد العالي للدراسات التطبيقية في ، 2021نوفمبر 23بتاريخ 

الطعن في القرارات الإدارية بدعوى تجاوز السلطة يتوقّف على مدى ، أنّ "الانسانيات بالمهدية
وانتهت  375القانونية هممراكز  من بها والتي من شأنها أن تمسّ  تضمّنها لقواعد آمرة موجّهة للمخاطبين

طلب تنصهر في إطار التدابير الداخلية وليس من شأنها إلى أنّ المناشير والبلاغات المستهدفة بهذا الم
 .من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية 3أن تؤثر في المركز القانوني للمخاطبين بها طبقا لأحكام الفصل 

الخاصة )جديد( من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية  37وفي إطار تأويلها لأحكام الفصل 
أكّدت المحكمة الإدارية على  ،إثارة القرارات الإدارية الموجّه لها إزاء مكاتيبصمت بملازمة الإدارة ال

لا تقبل النّظر في مطالب توقيف التنفيذ الموجّهة لقرارات ضمنية بالرفّض متولّدة عن مطالب إثارة  اأنهّ 
عليه فقها وقضاء أنّ  من المستقرّ "مبيّنة أنهّ  ارية المختصّة بإصدار هذا القرارلغير الجهة الإد موجّهة

سكوت الإدارة عن المطالب الموجّهة إليها لا يكون مولّدا لقرار إداري ضمني بالرفض إلا متى كان 
  .376"اتّخاذه داخلا في مشمولاتها

 القرار المتصّل -3

تعدّ من  قرارات فسخ العقود مادة توقيف التنفيذ على اعتبار أنّ استقر فقه قضاء المحكمة في
ل الإجراءات التعاقدية التّي لا تنفصل عن جوهر العقد ولا تخضع المنازعة في شأنها إلى ولاية قضاء يقب

الإلغاء وإنّّا تندرج في نطاق القضاء الكامل ولا يستقيم، ترتيبا عليه، أن تكون موضوع مطلب توقيف 
  .377تنفيذ

الصادر عن الرئيس المدير  القرارتنفيذ كما اعتبرت المحكمة بمناسبة البتّ في مطلب توقيف 
أنهّ العام لديوان البحرية التجارية والقاضي بسحب اللزمة الممنوحة لفائدة شركة مارسك تونس 
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ص أسباب تستدعي تفح)...( انبنّ على يتبين أنهّ بتفحص مقرر السحب المراد توقيف تنفيذه "
حيات قاضي توقيف التنفيذ صلاإطار الأمر الذي يخرج عن  ،العقد الذي يربط بين العارضة والديوان

 .378في نطاق القضاء الكامل، واتجه تبعا لذلك رفض المطلب الماثل لعدم الاختصاصويندرج 
داء من النزاعات المتّصلة بمجمل عمليات التعاقد المركّبة ابتهذا واعتبرت المحكمة الإدارية أنّ "

أوّل إجراء يتعلّق بتكوينها إلى آخر نتيجة في تصفية كافّة العلاقات والحقوق والالتزامات الناشئة عنها 
تندرج في ولاية القضاء الكامل ولا يسوغ بالتالي رفع دعوى تجاوز سلطة في شأنها وبالتبعّة أيّ مطلب 

 .379"في توقيف التنفيذ إلاّ في حدود ما انفصل منها عن العقد
 تعدّد القرارات المطلوب توقيف تنفيذها -4

، د القراراتتعدّ  ل، في صورةتطبيقا لما جرى عليه عمل المحكمة من قبول النظر في القرار الأوّ 
ضمن عريضة على حدة أنّ الأصل في قضاء الإلغاء أن يتمّ الطعن في كلّ قرار إداريّ المحكمة  تاعتبر 

 لب عريضة واحدة إلّا إذا ثبت أنّ لقرارات الإداريةّ صولا يسوغ الطعن ضدّ جملة من ا ،مستقلّة
للطاعن نفس المصلحة في إلغاء عدّة مقرّرات أو كانت توجد بين المقرّرات المطعون فيها رابطة متينة 

وتنطبق هذه الشروط  ،موضوع مشترك بين كافة المقرّرات أو كانت الدعوى ترمي إلى البتّ في
 .380لأصللالفرع تبعية التنفيذ عملا بمبدأ السالف بيانها في مادّة توقيف 

 الصفة والمصلحة في القيام -5

تجميع والتصرف في النفايّت الصحية لمحامي الغرفة النقابية الوطنية لمن طالبت المحكمة 
 المصلحة والصفة في القيام في أحدشرطي رقابة قاضي توقيف التنفيذ على مدى توفّر  ة، بمناسبةالخطر 

أحجم عن الرد رغم التنبيه فبمدها بنسخة من قانونهـا الأساسي  ة للقانون الخاص،الأشخاص المعنوي
على  عدم قبول المطلب إلى ، الأمر الذي أدىحال دون إمكانية تقدير المصلحة في القيام مماّعليه 
على اعتبار أنّ المصلحة في القيام يتمّ تقديرها حسب ملابسات  دأب فقه القضاء الإداري أنّ " أساس
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كل حالة معروضة على المحكمة على أن يقترن ذلك بوجود حقوق ومنافع مادية أو معنوية يهدف 
 . 381"القائم بالدّعوى إلى حمايتها أو الحصول عليها

وأكّدت المحكمة على أنهّ "يجب أن يتوفر في القائم بمطلب توقيف التنفيذ شرط المصلحة لقبوله، 
لذّي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وهذه المصلحة يجب أن والذّي يعدّ من متعلقات النظام العام ا

  .تكون شخصية ومباشرة ومشروعة ولا يمكن أن تتوفر في كلّ شخص على أساس المواطنة فحسب
قتضي وجود علاقة مباشرة بين القرار المطعون فيه والهدف الذّي يكما أنّ شرط المصلحة لدى الطالبة 

الإضرار في ب القرار المطعون فيه ص عليه بنظامها الأساسي وتسبّ لى تحقيقه طبق ما هو منصو إترمي 
وانتهت إلى أنهّ لم يتبيّن من المطلب المقدّم من جمعية "أنا يقظ" الرامي إلى   .382بشكل مباشر وأكيد"

ن وزارة الداخلية والقاضي بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة عالإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر 
 مماّ يدلّ على القانوني أو حال دون مواصلتها لنشاطها انّ لهذا القرار تأثير مباشر في مركزهالفساد أ

 غياب المصلحة المباشرة للطالبة.
 الفقرة الثانية: تقديم مطلب جديد في توقيف التنفيذ

على ما استقرّ عليه فقه قضائها بخصوص مدى قبول في هذا المستوى أكّدت المحكمة الإدارية 
ر في مطلب توقيف تنفيذ قرار إداري سبق أن صدر في شأنه قرار توقيف تنفيذ بالرفّض فاعتبرت النّظ

فيذ لا يحول دون التقدّم بطلب جديد يرمي إلى توقيف تنفيذ نفس القرار نأنّ "رفض مطلب توقيف الت
 .383يرة لتلك التّي تأسس عليها المطلب السابق"اشريطة أن يكون قائما على أسانيد جديدة مغ

سبتمبر  5المؤرخّ في  2019لسنة  853الأمر الحكومي عدد وبمناسبة النظر في مطلب توقيف 
استندت المحكمة إلى  ،بلالمتعلّق بضبط الحدود الترابية لبلدية الشريفات بوشراي من ولاية نا 2019

ه حكم صدر فيالمذكور و سبق للعارض أن تقدّم بمطلب يرمي إلى توقيف تنفيذ الأمر الحكومي أنهّ 
رفض مطلب توقيف وأكّدت على ما استقرّ عليه عملها من أنهّ " 2020جويلية  8بالرفض بتاريخ 

تنفيذ قرار إداري لا يحول دون التقدّم مجددا بمطلب يرمي إلى توقيف تنفيذ نفس القرار شريطة أن 
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أنّ انتهت إلى . و 384"يكون قائما على أسانيد جديدة ومغايرة لتلك التي تأسّس عليها المطلب السابق
والتي سبق  السابقة للأسانيد التي تأسّس عليها مطلب توقيف التنفيذ تتمّ  التي تأتيالأسانيد 

 للمحكمة أن أبدت موقفها بشأنها لا تعتبر من قبيل الأسانيد الجديدة.
كما انتهت المحكمة إلى أنهّ طالما سبق للعارضة أن تقدّمت بمطلب في توقيف تنفيذ القرار 

قبول مطلبها، فإنهّ لا ( وتّم S17عن وزير الداخلية والقاضي بإخضاعها للإجراء الحدودي )الصادر 
 .385المطلب الذّي يرمي إلى الإذن بإعادة توقيف ذات القراروجه لقبول 

 الفقرة الثالثة: تنفيذ القرار المطلوب توقيف تنفيذه

ه لم يعد هناك فإنّ  لب توقيف التنفيذموضوع طتنفيذ القرار  تمّ طالما أنهّ الادارية اعتبرت المحكمة 
 .386وأضحى المطلب حريّ بالرفضظر ما يستوجب النّ 

 القسم الثاني: المبادئ المتعلقة بالأصل

على أنّ الأسباب الجدية في ظاهرها إنّّا هي الأسانيد القانونية الإدارية فقه قضاء المحكمة  استقرّ 
الدّعوى الأصلية بالنّظر لما إطار اء بالإلغاء في التي تغلّب لدى قاضي توقيف التنفيذ احتمال القض

تكتسيه من قوّة الإقناع الظاّهر، وأنّ النتائج التي يصعب تداركها هي تلك التي متى تحقّقت يكون من 
العسير الرجوع بها إلى الوراء أو إصلاح ما يمكن أن يترتّب عنها من تداعيات، وأنّ هذين الشرطين 

  387"حدها دون الآخر من شأنه أن يؤدي إلى رفض مطلب توقيف التنفيذ.متلازمان أي أنّ توفّر أ
 الفرع الأول: المبادئ المقرّرة في مادة الوظيفة العمومية

 الفقرة الأولى: الانتداب والمناظرات

 القصوى للمشاركة في المناظرة السنّ  -1

أفريل  13في  خالمؤرّ  2009لسنة  1031تطبيقا للفصل الأوّل من الأمر عدد  ،المحكمة أقرّت
القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي  ق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ المتعلّ  2006

الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين 
                                                 

 .2022جوان  13صادر بتاريخ  4106739قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  384
 .2022مارس  8صادر بتاريخ  4107044قرار في مادة توقيف تاتنفيذ عدد  385
 .2022فيفري  16صادر في  4106933توقيف التنفيذ عدد  قرار في مادّة  386

 .2022جانفي  17صادر بتاريخ  4106832قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد  387 
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 عل من شرط السنّ القصوى المحددة بأربعين سنة، يج تجاوز السنّ أنّ للإنتداب في القطاع العمومي، 
 .388لأمرغير متوفّر في جانب المعني با

 سلطات لجنة المناظرة -2

باستقلالية عند تقييمها لكفاءة المترشحين  تمتّعتلجنة المناظرة  دت المحكمة على أنّ أكّ 
على القاضي الاداري تكون رقابة و ، ومؤهلاتهم كما تملك سلطة تقديرية واسعة في الترجيح بينهم

صحّة الوقائع التي انبنت مدى رقابة دنيا تنحصر في التأكّد من  رة عنها في هذا المجالادالقرارات الصّ 
 .389عليها وعدم صدورها مشوبة بعيب مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة

 الامتحان -3

تطبيق طريقة الأسئلة متعدّدة الاختيارات والتي أنشأتها الإدارة دون اعتبرت المحكمة الادارية أنّ 
المتعلّق بضبط كيفية تنظيم الاختبار المهني  2021جانفي  28بها قرار وزير التربية المؤرخّ في  أن يأتي

، كانت مخالفة بوضوح لما جاء به القرار لانتداب أعوان تأطير ومرشدين تطبيقيين للتربية بصيغة التعاقد
في حين تقتضي  المترشّحينات تقييم ملفّ في ولى الأ ، تتمثّلإلى مرحلتينالامتحان م قسّ المذكور الذي 

معدّل الأعداد المسندة من قبل أعضاء  العدد المسند على أساسه اجتياز اختبار شفاهي يساويالثانية 
طأ في احتساب مجموع نقاط العارضة وفي ترتيب المترشّحين الخ ، وقد أدّى ذلك إلىلجنة المناظرة

ة في المطلب قائما على أسباب جديّ يجعل  الأمر الذي ،جاح في المناظرة من النّ  اوبالتالي حرمانه
 .390في نتائج يصعب تداركهاالقرار المطعون فيه  فضلا عن تسبّب مواصلة تنفيذ ،ظاهرها

 سحب قرار انتداب -4

على أنه لا يمكن للإدارة أن تسحب قراراتها الفردية المنشئة الادارية استقر فقه قضاء المحكمة 
 عين وهما أن يكون القرار موضوع السحب غير شرعي وأن يتمّ للحقوق إلّا في صورة توفر شرطين مجتم

 .391آجال التقاضي داخلالسحب ذلك 

                                                 
 . 2022جويلية  7صادر بتاريخ  4107415قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  388

 .2022جويلية  7صادر بتاريخ  4107421قرار عدد و      
 .2022مارس  8صادر بتاريخ  4107115وقيف التنفيذ عدد قرار في مادة ت  389
 .2022ملرس  7صادر بتاريخ  4107049قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   390
 .2022أفريل  27صادر بتاريخ  4107263قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   391
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 الفقرة الثانية: الخطط الوظيفية

وزير التربية أكّدت المحكمة على فقه قضائها المستقرّ في هذا الخصوص عندما اعتبرت أنّ "
ة في التسمية والإعفاء من الخطط يتمتع، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المختصة، بسلطة تقديري

الوظيفية بالمؤسّسات التربويةّ ضمانا لحسن سير المرفق العام الراّجع له شأن التصرّف فيه والاشراف 
عليه وهو يخضع في ذلك إلى الرقابة الدنيا للقاضي الإداري بخصوص صحة الوقائع والخطأ في القانون 

 .392اءات"أو في التقدير أو الانحراف بالسلطة والاجر 
ع في مجال إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بسلطة تقديرية الإدارة تتمتّ "كما اعتبرت أنّ 

وتكون فيها رقابة القاضي الإداري من فئة الرقابة الدنيا التي  .تمارسها كلما اقتضت ضرورة المرفق ذلك
مجال بالتالي للتمسّك بالحقوق ولا  ،إلى الوقائع إلا فيما شابها من خطأ فادح في التقدير لا تمتدّ 

 393"المكتسبة بخصوص تلك القرارات.
ومتطلبات المرفق الذي ضروريّت الصالح العام  لىإإسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها يخضع 

من الملاءمات التي تتمتّع إزاءها الإدارة بسلطة واسعة في ما يجعله تسهر الإدارة على تسييره وهو 
القاضي عليها سوى رقابة دنيا يجريها بقدر ما يشوب عملها من انحراف بالسلطة التقدير ولا يمارس 

 .394وخرق للقانون أو خطأ واضح في التقدير
 الفقرة الثالثة: إنهاء الإلحاق

يتمّ أنّ تقتضي من قانون الوظيفة العمومية  62و 61أحكام الفصلين أقرّت المحكمة الادارية أنّ 
الإدارة التي يرجع إليها الموظّف بالنظر بعد موافقة رئيس الإدارة التي بقرار صادر عن رئيس الإلحاق 

سيلحق لديها الموظّف وأنهّ قابل بطبيعته للإلغاء ويمكن إنهاء الإلحاق بطلب من العون أو بمبادرة من 
 .395الإدارة

                                                 
 .2022جانفي  11صادر بتاريخ  4106942قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   392
 .2022جوان  13صادر بتاريخ  4107383قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   393
 .2022فيفري  22صادر بتاريخ  4107116في مادة توقيف التنفيذ عدد  قرار  394
 .2022ماي  6صادر بتاريخ  4107218قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   395
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 الفقرة الرابعة: حق الدفاع في المادة التأديبية

ق عبر تمكين نّ احترام واجب حقوق الدفاع يتحقّ أبار درج فقه قضاء المحكمة الإدارية على إعت
اطلاعه على جميع الوثائق  من معرفة الأفعال والمخالفات المنسوبة إليه بعد ،من جهة ،المعني بالأمر

احترام إجراء الاستدعاء في أجل معقول قبل  ،من جهة أخرىيقتضي، و  .المتعلقة بتلك الأفعال
 الغاية منه تمكينتكون  الذي وهريالججراء أهمية ذلك الإنظر إلى بالوذلك مواجهته بما ينسب إليه 

الإحالة على مجلس التّأديب إلاّ  لا تتمّ و  .من الحضور لسماعه وبالتالي الدفاع عن نفسهالمعني بالأمر 
عدم إعداد التّقرير المذكور لعرضه على  ويمثّل .بناء على تقرير كتابي من السّلطة التي لها حقّ التّأديب

لغاء القرار التّأديبي على مجلس التّأديب إهدارا لضمانة أساسيّة أقرّها المشرعّ لصالح الموظّف بما يبررّ إ
 .396أساسه

 الفقرة الخامسة: قرار فسخ عقد انتداب

الفصل  بيّنت المحكمة طبقا لأحكام ،فسخ العقد قبل نهايته بطلب من أحد الطرّفينبخصوص 
والمتعلّق بضبط النظام  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112من القانون عدد  112

لئن  ، أنهّ الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
تبقى  فإنّها ،مصلحة المرفق العموميذلك متى اقتضت  ،كان مخوّلا للإدارة فسخ العقد قبل نهايته

ا من خطإ فادح في التقدير قرارهفي حدود ما قد يشوب  ،دنيا للقاضي الإداريإلى الرقابة الخاضعة 
طالما لم تدل جهة الإدارة بالأسانيد القانونية والواقعية  وقد قضت المحكمة أنهّ .أو إنحراف بالسّلطة

د التأكّ ل دون بسط المحكمة رقابتها على صحة السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد و و يحبما  ،لقرارها
سا فإنّ القرار المطعون فيه يغدو مؤسّ  ،من عدم إنطوائه على خطإ فادح في التقدير أو إنحراف بالسلطة

ب للطالب في نتائج إضافة إلى أنّ مواصلة تنفيذه من شأنها أنّ تتسبّ  ،ية في ظاهرهاعلى أسباب جدّ 
 .397يصعب تداركها 

 الفقرة السادسة: المهن المرهقة

سين العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الراجعين بالنظر إلى المدرّ دارية أنّ بيّنت المحكمة الإ
 ،بجميع رتبهم واختصاصاتهم ضمن قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقةيندرجون وزارة التربية 

                                                 
 .2022ماي  9صادر بتاريخ  4107200قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   396
 .2022أفريل  27صادر بتاريخ  4107238قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   397
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عند إستيفاء شرطي السن  من أجل ممارسة وظائف مرهقة، الإحالة على التقاعدوهو ما يخوّل لهم 
المؤرخ  1985لسنة  12)جديد( من القانون عدد  28 الفصل تطبيقا لأحكام، لأقدمية في العملوا

المتعلق بنظام الجرايّت المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في  1985مارس  5في 
ديسمبر  25المؤرخ في  2019لسنة  1197 عددالأمر الحكومي من  2والفصل  القطاع العمومي

المتعلق بضبط قائمة  1985سبتمبر  24المؤرخ في  1985لسنة  1178عدد المنقح للأمر  1920
على أنّ إنقطاع العون عن  الادارية استقر عمل المحكمة قدمرهقة، و الأعوان الذين يمارسون وظائف 

 المذكور 28لا يبرر رفض إحالته على التقاعد المبكر طبق أحكام الفصل  ممارسة الأعمال المنهكة
 هذه الأحكام تنطوي على قرينة مفادها أن القيام بذلك الصنف من الأعمال نّ أضرورة  أعلاه،

ر في صحة العون بدرجة تجعله غير قادر خلال أي مرحلة من مراحل الحياة المهنية من شأنه أن يؤثّ 
ة لا تنتفي وهي قرين، على مواصلة القيام بعمله بصفة عادية إلى تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد

دها ق بمجرد ثبوت ممارسته إيّها لمدة دنيا حدّ العون عن ممارسة تلك الأعمال وإنّا تتحقّ انقطاع د جرّ بم
 .398سنوات بخمسدارية فقه قضاء المحكمة الإ

 الفقرة السابعة: التسخير أثناء الإضراب

تونس والقاضي  عن والي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر الراميالمطلب  عند النظر في
، بيّنت سة التلفزة التونسية للعملبتسخير منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل من أعوان مؤسّ 

إعلان  وأنّ الأدنى من الاستمرارية أثناء الإضراب  تأمين الحدّ  فيسخير التّ  المحكمة أنهّ يتمثل الهدف من
جوء إلى التسخير أساس اتّخاذه بما ار اللّ قر  يفقد وزير الشؤون الاجتماعية عن إلغاء الإضراب المذكور

 .399ظر في طلب توقيف تنفيذهينعدم معه ما يستوجب النّ 
 الفقرة الثامنة: جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا

إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن المندوب الجهوي  اعتبرت المحكمة أنّ المطلب الرامي
إلى حين استظهاره بجواز التلقيح الخاص  ،ق مباشرة العارض للعملوالقاضي بتعلي 1للتربية بتونس 

                                                 
 .2022أفريل  27صادر بتاريخ  4106983قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   398
 .2022فيفري  28صادر بتاريخ  4107248قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   399
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ق من القانون المتعلّ  39الفصل  مثلما اقتضاه رهاهية في ظاغير مستند إلى أسباب جدّ  ،بفيروس كورونا
 .400بها

 الفرع الثاني: المبادئ المقرّرة في نزاعات القضاة والمجلس الأعلى للقضاء

 إعفاء قاضي:

عفاء القرارات المتعلقة بإ الإذن بتوقيف تنفيذبمناسبة النّظر في المطالب الرامية إلى  ،أقرّت المحكمة
 والمتعلّق 2022جوان  1المؤرخّ في  2022لسنة  516عدد  بمقتضى الأمر الرئاسيّ عدد من القضاة 

عليها  أنهّ في ظلّ عدم الإفصاح عن أسباب الإعفاء وبيان الأفعال والوقائع التي تأسّس، بإعفاء قضاة
الإعفاء، فقد استحال على المحكمة بسط رقابتها عليها من النّاحية الواقعيّة، سيّما وقد استقرّ فقه 
قضاء هذه المحكمة على أنّ شرعيّة القرار الإداري تقتضي ضرورة ثبوت الوقائع التي انبنّ عليها. وتبعا 

ينه من حقّه الأساسي في الدّفاع لعدم وجود حكم أو تتبّع جزائيّ ضدّ المعني، علاوة على عدم تمك
عن نفسه، فإنّ الإعفاء يغدو مفتقرا إلى سند واقعي سليم، ويكون المطلب الرامي إلى توقيف تنفيذه 
قائما على أسباب جدّية في ظاهرها، فضلا عن أنّ تنفيذه سيتسبّب في نتائج يصعب تداركها مادّيّّ 

أخرى، أنّ تعلق تتبعات جزائية جارية بالمعني بالأمر، واعتبرت من جهة  .401ومعنويّّ واتّجه لذلك قبوله
 402تجعل مطلبه غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها.

 الفرع الثالث: حماية المبلغّين عن الفساد

من أيّ ملاحقة إداريةّ أو خاصة المبلّغ عن الفساد بحماية  خصّ أنّ المشرعّ على  دت المحكمةأكّ 
في حين يُحمل على  ،ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له حصلنياّ إذا أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا مه

تكن بمناسبة التبّليغ أو الهيكل العمومي أو المشغّل عبء إثبات أنّ التّدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم 
                                                 

 .2022أفريل  20صادر بتاريخ  7301410رار في مادة توقيف التنفيذ عدد ق  400
 2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107669قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  401

 2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107672قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد      
 2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107687قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد      
 2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107781تنفيذ عدد قرار في مادة توقيف ال     

 2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107759قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد      

  2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107739قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد      

 2022أوت  9صادر بتاريخ  4107730و 4107677قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  402

 2022 أوت 9صادر بتاريخ  4107670ار في مادة توقيف التنفيذ عدد قر      
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يّة المتخّذة قرينة قانونيّة على الصّبغة التعسّفيّة للعقوبات التّأديبوضع أنّ المشرعّ  ، وهو ما يعنيتبعا له
الإبلاغ عن الفساد وحماية  قانونمن  30الفصل نص  وقد .أو تبعا لهعن الفساد بمناسبة التّبليغ 

عبء إثبات أن التدابير التي الحقت ضرر بالمبلّغ لم الهيكل العمومي أو المشغّل تحميل على المبلّغين 
تأديبيّة أو غير  سواء كانتات الإداريةّ وتشمل مقتضياتها كلّ الإجراء تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.

قرار اسناد الحماية من قبيل الإجراءات التحفّظيّة التي تهدف إلى درء ما قد يعكّر المركز  ويعدّ  ،تأديبيّة
قد تبعث على الاعتقاد بوجود فساد  ،القانوني للمبلّغ أو المشارك في التّبليغ الذي قام بتقديم معطيات

 .403ة على استقرار وضعيّته المهنيّةالحفاظ بصفة وقتيّ وإلى  ،إلى حين ثبوته
 الفرع الرابع: المبادئ المقرّرة في مادة التربية والتعليم والشهائد العليا

 الفقرة الأولى: المناظرات الوطنية والتوجيه

 امتحان البكالوريا -1

 2008فريل أ 24من قرار وزير التربية المؤرخ في  19تطبيق أحكام الفصل  فيالمحكمة  اعتبرت
في مادة الجغرافيا، ، من تطابق أجوبة ثلاثة تلاميذ تبيّن أنّ ما  ،المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريّ

الاطّلاع على الملف التأديبّي وخاصّة تقرير اللّجنة المكلّفة بالتحقيق والبتّ في حالات وما برز من 
أوراق امتحان  و إصلاح الاختبارات الكتابيّة  الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السّلوك وتقرير رئيس مركز

كلّ من العارضة وزميليها في مادّة الجغرافيا، يمكن تفسيره بحفظ المترشّحين المعلومات المقدّمة من 
ا يمكن تفسيره بارتكاب الغشّ بوسائل ، كمنفس القسم خلال السنة الدراسيّة أستاذ المادّة إلى تلاميذ

وعليه  .قاطعالدليل اليات لا يمكن دحضها أو التسليم بها في غياب وهي فرض ،تقليديةّ أو حديثة
حالات  حصولن ت الأستاذتان المراقبتان إنكار ما نسب إليهم ونفيالمترشّحو  واصلطالما اعتبرت أنهّ 

اللّجنة المكلّفة بالتحقيق والبتّ في فإنّ تصريح  تّم في ظروف عاديةّ، الذي غشّ أثناء اجتياز الاختبار
استعمال أجهزة  بثبوت الغشّ استنادا إلى فرضيتيت الغشّ أو محاولة الغشّ أو سوء السّلوك حالا

اعتماد وثائق غشّ معدّة مسبقا ونسخها حرفياّ على ورقة أو  ،الكترونيّة لتلّقي نفس الإجابات
تحجير  تسليط عقوبةانتهت المحكمة إلى أنّ و متظافرة. ليل قاطع أو قرائن لا يستند إلى د ،الامتحان

استنادا إلى وقائع غير ثابتة ثلاث سنوات من أجل الغشّ ترسيم العارضة في امتحان البكالوريّ لمدّة 

                                                 
 .2022جويلية  12صادر بتاريخ  4107360قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  403
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وفرضيّات غير مثبتة يعدّ في غير طريقه، الأمر الّذي يغدو معه المطلب قائما على أسباب جدّية في 
 .404واتّجه قبولهظاهرها 

نّ التلميذ المعنّي بادر بأالأستاذة المراقبة رار من كما أقرّت المحكمة، من جهة أخرى، أنّ وجود إق
 ،دقيقة 7:50وذلك على الساعة  ،من تلقاء نفسه بتسليم هاتفه الجوال الذي اصطحبه معه سهوا

رئيسة مركز الاختبارات  ذلك أكّدتكما وقبل وصول ظروف التوزيع إلى القاعة،   ،قبل رنّ الجرس
بدورها بخلوّ هاتف العارض من أيّ محتوى له علاقة بالبرنامج أو فيه  أقرّت الذيالكتابية في تقريرها 

فت من بالامتحان، فإنّ تسليط عقوبة تحجير الترسيم في امتحان البكالوريّ لمدّة سنة واحدة مع الرّ 
 .405سات التربوية العمومية على العارض يغدو في غير طريقهجميع المؤسّ 

قاعة في ال عارض بصدد استعمال هاتفه الجوّ ضبط ال في قضية أخرى، أنّ  المحكمةواعتبرت 
قيق والبتّ في حالات مثلما جاء في تقرير اللجنة المكلفة بالتحالامتحان وأثناء إنجاز اختبار الفرنسية، 

خ في الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك وتقرير رئيس مركز الإختبارات الكتابية والإستجواب المؤرّ 
ق بضبط نظام البكالوريّ وخاصة قرار وزير التربية المتعلّ ل الفة واضحةيجعله في مخ، 2021جوان  18

من منه، الأمر الذّي يغدو معه المطلب الرامي إلى توقيف تنفيذ القرار المتعلق بحرمانه  19الفصل 
المذكور  19عملا بأحكام الفقرة السابعة من الفصل  اجتياز امتحان البكالوريّ لمدّة ثلاث سنوات

 .406رفضبال حريّّ ا على أسباب غير جدية في ظاهرها و ائمق آنفا،
تقرير مركز  بالاستناد إلى اللجنة المكلّفة بالتحقيق والبتّ أقرّت طالما جهة أخرى، و ومن 

الفنية بالمصطلحات  هالمامعدم إ المدّعيةاستجواب كشف الإصلاح وتقارير الأستاذين المصلحين و 
، فإن عملية زته على ورقة الامتحانبما لا يتوافق مع ما أنجة بديهيئلة سأالإجابة عن  لىوعدم قدرتها ع

  407مطلبها حريّّ بالرفض. ، الأمر الذي يغدو معهونيةتر كالأجهزة الغش تكون قد ثبتت باستعمال 

                                                 
 .2022جانفي  17صادر بتاريخ  4106803قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  404
 .2022يفري ف 22صادر بتاريخ  4106608قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   405
 .2022جانفي  3صادر بتاريخ  4106796قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   406
 .2022جانفي  4صادر بتاريخ  4106736قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   407
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 التوجيه إلى المدارس الإعدادية النموذجية -2        

بمقتضى قرار وزير يكون ذجية دية النمو اتحديد طاقة استيعاب المدارس الإعد بيّنت المحكمة أنّ 
المدارس الإعدادية النموذجية في المتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب  2021أفريل  28التربية المؤرخّ في 
عدادية نّوذجية تفاضليا بالنسبة إلى كلّ إالتوجيه إلى مدرسة يتحدّد ، و 2021/2022للسنة الدراسية 

 .408مدرسة اعدادية يتمّ طلب التوجيه إليها
 ة الثانية: التعليم العالي والشهائد العلياالفقر

من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية  40تأويلها لأحكام الفصل  فيأكّدت المحكمة الإدارية 
تأجيل التّنفيذ يندرج ضمن التّدابير التحفّظية العاجلة التي يمكن الإذن بها في حالة التأكّد أنّ "على 
وذلك ريثما يتمّ البتّ في مطلب توقيف التنفيذ بعد استيفاء  دونهببطلب من الأطراف أو سواء 

مطلب إطار أنّ تأجيل التنفيذ يعدّ إجراء تحفظيّا ينصهر في  باعتبارإجراءات المواجهة بين الأطراف، 
  .إيقاف التّنفيذ ولا يستقلّ عنه، وأنّ آثاره تنتهي بمجرّد البتّ في المطلب

وف عليها الإذن بتأجيل التّنفيذ هي الحالة التي يُخشى فيها نّ حالة التأكّد الموقكما أقرّت أ
اضمحلال كلّ سبب للبتّ لاحقا في مطلب توقيف التنفيذ، ذلك أنّ حالة التأكّد تعدّ من الحالات 
التي تستوجب بداهة الإذن بتأجيل التنفيذ سيّما وأنّ خلاف ذلك من شأنه أن يعدم كلّ داع إلى 

 .فيذالبتّ في مطلب توقيف التن
إلى الإذن بتأجيل تنفيذ القرار الصّادر عن عميد كليّة  الراميطلب المالمحكمة أنّ  واعتبرت 

متوفّر على عنصر  كليّة الطبّ سوسةفي  الطبّ بسوسة والقاضي بعدم قبول ملفّ تسجيل العارض 
كلية الطب في  أنّ الإختبارات الكتابية للسنة الأولى  المذكور بما 40التأكد الذي اقتضاه الفصل 

 .409قبول المطلبإلى  لتنتهي ،2022فيفري  19بسوسة تنطلق بداية من 
لستها المنعقدة بتاريخ بجلجنة الماجستير وبيّنت المحكمة أنهّ من بين الشروط التي حددتها أعمال 

تطبيقا  . وذلكما كانت درجتهاخلو ملف المترشح من العقوبات التأديبية مه، 2012أوت  3
والمتعلّق بضبط  2012أوت  1خ في المؤرّ  2012لسنة  1227من الأمر عدد  6لأحكام الفصل 

                                                 
 .2022أفريل  18صادر بتاريخ  4107310قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   408
 .   2022فيفري  18صادر بتاريخ  2324107قرار في مادّة تأجيل التنفيذ عدد   409

 .2022فيفري  23در بتاريخ اص 4107231والقرار عدد      
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وهي  .الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التّحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"
 143/2021ذات الشروط التي تم إقرارها والمصادقة عليها بمقتضى مقرر رئيس جامعة الزيتونة عدد 

المتعلق بطاقة الإستيعاب في شهادات الماجستير المؤهلة في نظام "أمد"  2021سبتمبر  27خ في المؤرّ 
-2021بالمعهد العالي لأصول الدين وتحديد معايير القبول للتسجيل فيها بالنسبة إلى السنة الجامعية 

للدراسة  غير مستوف لشروط القبول تجعلهسابقا إلى عقوبة تأديبية  المدّعينّ تعرض وعليه فإ. 2022
 .410لا تبدو في ظاهرها جديةبشهادة الماجستير مما يجعل الأسباب المستند إليها في المطلب 

 رفضالإذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار  قرّر قاضي توقيف التنفيذ أنّ المطلب الرامي إلى كما
المرحلة  تلكفي السنة الرابعة من مرحلة الدكتوراه وسحب جميع شهائد الترسيم في لطالب تسجيل ا

لسنة  47من الأمر عدد  5لفصل بول لأنّ اغير مق ،بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير
ق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التّحصيل على المتعلّ  2013جانفي4المؤرخ في  2013

توراه للحاصلين على شهادة الدكفي ح للتسجيل الترشّ  يحصرالشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام أمد 
طالما أنه لم يثبت من مظروفات الملف أنّ المدّعي حاصل و  .هذا الفصلفي إحدى الشهائد المذكورة 

شهادة الدكتوراه بما في سجيل الشهائد فإنهّ يكون غير مستجيب لشروط الترشح للتّ تلك على إحدى 
 .411على هذا الأساسس على أسباب جدية في ظاهرها وحريّ بالرفّض يجعل مطلبه غير مؤسّ 

في غياب ما يبررّ الطرّيقة المعتمدة من الإدارة في احتساب معدّل السنة  ،اعتبرت المحكمة أنهّو 
الأولى من التكوين والدراسة بالمعهد الأعلى للمحاماة من حيث الضّوارب من جهة، والعدد المسند 

ه بالسّنة الأولى من التكوين للعارض عن المواظبة والسّلوك من جهة أخرى، والتي أدّت إلى رسوب
القرار الصّادر عن للقول بعدم شرعية والدّراسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، فإنّ الأسباب المتمسّك بها 

مدير المعهد الأعلى للمحاماة القاضي برسوب العارض بالسّنة الأولى من التكوين والدّراسة بالمعهد 
أن يرتّب آثارا يصعب  القرار المذكور شأنأنهّ من و  .جدّية في ظاهرهاتبدو ، الأعلى للمحاماة

                                                 
 .2022فيفري  22صادر بتاريخ  4106948قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   410
 .2022أفريل  26صادر بتاريخ  4106892قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   411

 2022أفريل  26ر بتاريخ الصاد 4106859والقرار عدد      
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من اجتياز الامتحانات النهائية للسّداسي الأوّل من السّنة المعني بالأمر حرمان بالنّظر إلى  ،تداركها
 .412الثانية

 الفقرة الثالثة: معادلة الشهادات الأجنبية

طاعية لمعادلة الشهادات الاعتراض على قرارات اللجان الق على أنّ أكّدت المحكمة الإدارية 
ولا يترتّب عن عدم  ل إجراء وجوبياوالعناوين أمام اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والعناوين لا يشكّ 

أنّ مطلب توقيف تنفيذ القرار  المحكمة . وبيّنتفي القيام أمام المحكمة الاداريةأثر قانوني  احترامه أيّ 
أنّ استمرار اللجنة القطاعية في النظر في مطلب  طالما ظاهرهاجدّية في  ني على أسانيد تبدوبالمنتقد 

من شأنه أن و في مطلبه فيه تأثير على وضعيته  أجل أو سقف زمني للبتّ  العـارض دون تحديد أيّ 
 .413ب له في نتائج يصعب تداركها، واتّجه تبعا لذلك قبول المطلبيتسبّ 

 داريالفرع الخامس: المبادئ المقرّرة في مادة الضبط الإ

 الفقرة الأولى: المبادئ المقررة في مجال الحقوق والحريات العامة

 جواز سفر -1 

القرار الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بعدم تمكين العارض من الحصول اعتبرت المحكمة أنّ 
المؤرخّ  1975لسنة  40من القانون عدد  13حكام الفصل لأعلى جواز سفر يعتبر مخالفا للدستور و 

مثلما تّم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة  المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر 1975ماي  14في 
ما  الإدارة  تقدّمإذ لم ،2017جوان  7 في المؤرخّ 2017لسنة  45له وآخرها القانون الأساسي عدد 

 .المذكور أعلاه 13محلّ تحفّظات أمنية على معنّ أحكام الفقرة "د" من الفصل  هو يفيد أنّ العارض
إلى أسباب جديةّ، كما أنّ  الرامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ هذا القرار مستنداا يجعل المطلب بم

العارض من  يتسبّب في نتائج يصعب تداركها على غرار حرمانمن شأنه أن  هالتمادي في تنفيذ
 .414العمل وتسوية وضعيته الإدارية والحصول على أوراق الإقامة

                                                 
 .2022ماي  23صادر بتاريخ  4107177قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   412
 .2022مارس  9صادر بتاريخ  4107093قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   413
 .2022جوان  17صادر بتاريخ  4107365قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   414

 .2022ماي  23صادر بتاريخ  4107278فيذ عدد قرار في مادّة توقيف التن      
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ق المتعلّ  1975ماي  14المؤرخّ في  1975لسنة  40من القانون عدد  15 الفصل يقتضي
 حامل أنهّ يمكن للجهة القضائية المتعهّدة بالنّظر أثناء تتبّع جزائي ضدّ  بجوازات السّفر ووثائق السّفر

ليه ولرئيس المحكمة الإبتدائية، وبطلب من النيابة العمومية، تحجير السّفر ع الجواز تحجير السّفر عليه
للمدّة التي يحدّدها، ولو في حالة عدم وجود تتبّع أو صدور حكم ضدّ حامل الجواز، استنادا لأحد 

ومن بينها متى كان سفر المعني بالأمر من شأنه النيل من النظام  المذكورالفصل  فيالأسباب المبيّنة 
الأساسية المكفولة دستوريّ لكلّ  الحقّ في التنقّل يظلّ من الحقوق أنّ "بيّنت المحكمة و  .والأمن العامين

جرى عمل " وقد مواطن، ولا يسوغ تقييدها إلّا في الحدود التي ضبطها القانون وتحت رقابة القضاء.
المحكمة على أنهّ لا يسوغ إهدار مبدأ حريّة التنقّل إلاّ في حدود ما يجيزه القانون صراحة على أن تؤوّل 

ما تستأثر به الإدارة من وأنّ  هذا الحقّ تأويلا ضيّقا.من واطن الاستثناءات التي تحول دون تمكين الم
وتقدير ما إذ كان السماح للعارض  ن الأشخاص بكامل تراب الجمهوريةسلطة تخوّل لها مراقبة جولا

بسط رقابته عليها من القاضي الإداري  تمكينبالسفر من شأنه النيل من النظام العام لا يحول دون 
نهّ وانتهت إلى أ .إلى إطلاق يدها وإعفاء أعمالها من الخضوع إلى مبدأ الشرعية لا يؤول الأمر حتى

مطلب توقيف  فإنّ  ،طالما أحجمت وزارة الداخلية عن مدّ المحكمة بما يبررّ اتّخاذها للقرار المنتقد
له  القرار يتسبّبذلك مؤسسا على أسباب جدّية في ظاهرها، كما أنّ التمادي في تنفيذ  يغدوالتنفيذ 

  .415لا محالة في نتائج يصعب تداركها
 الإقامة الجبرية -2

قرار يقضي بوضع العارض تحت الإقامة الجبرية دون الادلاء بما يفيد خطورة نشاطه على  اتخاذ
قوقه الأساسية من الأمر المذكور يشكّل إنتهاكا لح 5الأمن والنظام العامين طبقا لأحكام الفصل 

الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن إلى تبرت المحكمة أنّ المطلب الرامي اع . وقدالمضمونة بالدستور
من الأمر عدد  5مخالف لأحكام الفصل  وزير الداخلية والقاضي بوضع العارض تحت الإقامة الجبرية

أنّ وزارة الداخلية سيما و  المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ 1978جانفي  26المؤرخ في  1978لسنة  50
 .416عن مدّ المحكمة بالقرار المطعون فيه وأسبابه أحجمت

                                                 
 .2022أفريل  15صادر بتاريخ  4107130قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   415
 .2022مارس  9صادر بتاريخ  4107032قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   416
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 بطاقة إقامة مؤقتة -3

إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن وزير  الراميالمطلب  انتهت المحكمة بخصوص
ب له يتسبّ  هلم يبرز من خلاله أنإلى أنهّ  الداخلية والقاضي برفض تمكين العارض من بطاقة إقامة مؤقتة

يتبيّن من أوراق الملف أنّ المدعي تلقى ردا برفض مطلبه في الحصول تداركها لأنهّ  في نتائج يصعب
مما  2022فيفري  7في حين أنهّ تقدّم بمطلبه في  2021على بطاقة إقامة بالبلاد التونسية خلال سنة 

يله قرار يقضي بترح تنتفي معه صبغة التأكّد في وضعيته، سيما أنهّ لم يثبت في الأثناء صدور أيّ 
 .417تنفيذ دون أجلويجعل وضعيته مهدّدة اعتبارا لقابليته لل

 إجراءات حدودية-4

لئن كان للإدارة الحقّ في إخضاع بعض المواطنين إلى الإجراء الحدودي في ت المحكمة أنهّ أقرّ 
من الأمر  4حسب أحكام الفصل  ،بها وزارة الداخلية التي تتعهّدإطار مهمّة الحفاظ على الأمن العام 

والتي تخوّل للإدارة اتّخاذ  ،والتي تندرج في إطار ممارسة سلطة الضبط الإداري 1975لسنة  342عدد 
ما تراه ضروريّ لحماية الأمن العام، إلّا أنّ الحدّ من بعض الحقوق والحريّت المضمونة دستوريّ يجب أن 

أنّ بيّنت و  .لعاممن الدستور بمقتضى قانون ولضروريّت الأمن ا 49حسب مقتضيات الفصل  يكون
عبء إثبات تلك الضروريّت محمول على الإدارة تحت رقابة الهياكل القضائية التي تسهر على حماية 

إحجام وزارة الداخلية عن الردّ بخصوص إخضاع فإنّ  لذلك .انتهاك تلك الحقوق والحريّت من أيّ 
منها بصحّة ما تضمّنه المطلب.  العارض إلى الإجراء الحدودي ووجود تحفّظ أمني في شأنه يعدّ إقرارا

والقانوني لإخضاع العارض إلى الإجراء الحدودي الذي  في ظلّ انعدام السند الواقعي اعتبرت المحكمة،و 
كما أنّ   ،الأسباب التي استند إليها المطلب جديةّ في ظاهرهاتكون منعه من الدخول إلى مقر عمله، 

 جهةأنه أن يتسبّب له في نتائج يصعب تداركها من الإجراء الحدودي من شذلك التمادي في تنفيذ 
 .418هبعمله وإمكانية طرده من تعطيله عن القيام

بقبول المطلب الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار إخضاع العارض إلى إجراء حدودي وقضت المحكمة 
السّوابق  ةفي غياب ما يفنّد ما تمسّك به المعني بالأمر من نقاو  إلى أسباب جدية في ظاهرهالاستناده 

كلّما  من شأنها أن تبررّ إيقافه وبحثه بصفة دورية لمدّة ساعات   المشبوهة التينتماءات الإ وغياب العدلية

                                                 
 .2022ماي  6صادر بتاريخ  4107303قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   417
 .2022فيفري  2بتاريخ  4106937ادة توقيف التنفيذ عدد قرار في م  418
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 حرمانذلك القرار من تسبّب له هذا بالإضافة إلى ما يإلى أيّ مكان آخر،  وأجها إلى عمله و كان مت
في نتائج يصعب ه شأنه أن يسبّب ل كما أنّ التّمادي في تنفيذه من  .من مورد رزقه كطباخ بمطعم

 39تداركها من حيث حرمانه من حقّه في العمل وتوفير مورد رزق وذلك على معنّ أحكام الفصل 
 .419من قانون المحكمة الإدارية

نته عريضة الدعوى وتفنيد ما عن مناقشة ما تضمّ الإدارة  ماحجكما اعتبرت المحكمة أنّ ا
لقرار وزير الداخلية القاضي السند الواقعي والقانوني  دامانعه نائب العارض في خصوص تمسك ب

الرامي إلى توقيف يجعل مطلبه  ل والسفرته في التنقّ د حريّ يي( وتقS17لإجراء الحدودي )لبإخضاعه 
العارض بنسخة من عقد عمل مع  أدلىخاصّة وقد  ةقائما على أسباب جديّ تنفيذ القرار المذكور 

إلى  عني بالأمرأن مواصلة إخضاع المهذا فضلا عن  ،وإمضاء مديرهالا بختمها شركة فرنسية مذيّ 
 .420الشركة المذكورةلدى من فرصة العمل  أن يحرمهمن شأنه الإجراء المنتقد 

( مخالف S17كما اعتبرت المحكمة أنّ القرار القاضي بإخضاع المدّعي إلى الإجراء الحدودي )
)رابعا( من  15)ثالثا( و 15)مكرّر( و 15 من الدستور التونسي والفصول 49 لأحكام الفصل

المتعلق بجوازات السفر مثلما تّم تنقيحه  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد 
نّ تحجير بأقضت كما   .2017جوان  7خ في المؤرّ  2017لسنة  45بمقتضى القانون الأساسي عدد 

أو بإذن قضائي في إطار قضية جزائية رة منشو السفر يكون من طرف قاضي التحقيق في إطار قضية 
يعدّ المطلب  أنّ  وأقرّت .إذا كان سفر المعني بالأمر من شأنه النيل من الأمن العامفي حالة جارية أو 

ما يقيم الدليل عدم تضمّن أوراق الملف أنّ  ت. وفي المقابل اعتبر ظاهرهامستندا إلى أسباب جدية في 
يحول دون توفر الشرط  مثلما تمسّك به، ،النرويجفي بناء أج و الخار في لعارض عقد عمل على أن ل

 .421من قانون المحكمة الإدارية 39نتائج يصعب تداركها على معنّ أحكام الفصل بوجود  المتعلق
بعدم سماع الدعوى  جزائي بات يقضيحكم  بصدوركما انتهت المحكمة إلى أنهّ طالما تبيّن لها 

لمتمثلة في استعمال هاتفه الجوال من قبل عناصر مجهولة أثناء الأحداث بخصوص التهمة الموجّهة إليه وا

                                                 
 . 2022فيفري  28صادر بتاريخ  4107105قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  419
 .2022جوان  27بتاريخ  4107372والقرار الصادر في القضية عدد     
 .2022مارس  9صادر بتاريخ  4107097قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  420
 .2022فيفري  22صادر بتاريخ  4106787 مادة توقيف التنفيذ عدد قرار في 421
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والقانوني لإخضاع العارض  احجام الإدارة عن الردّ، وانعدام السند الواقعي أمامو قردان،  الارهابية ببن
جديةّ في تعدّ الأسباب التي استند إليها المطلب  فإنّ الذي حرمه من العمل،  إلى الإجراء الحدودي

مادي في تنفيذ الإجراء الحدودي من شأنه أن يتسبّب له في نتائج يصعب تداركها كما أنّ التّ   .هرهاظا
 .422حرمانه من العمل والحال أنهّ العائل الوحيد لعائلته على غرار

 الفقرة الثانية: إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة

 منع توريد نفايات خطيرة -1

فت النصوص التشريعية والترتيبية النافذة البطاريّت المستعملة صنّ طالما ه اعتبرت المحكمة أنّ 
إلى الإذن بتأجيل  الذّي يهدفالمطلب فإنّ  ،ضمن قائمة النفايّت الخطرة التي يمنع توريدها منعا باتا

المذكرة الصادرة عن المدير العام للديوانة والقاضية بمنع توريد البطاريّت الرصاصية تنفيذ وتوقيف 
غير قائم على يكون  ملة تحت كلّ الأنظمة الديوانية بما في ذلك الأنظمة التوقيفية والاقتصاديةالمستع

  .423قانون المتعلق بالمحكمة الإداريةمن ال 39أسباب جدية في ظاهرها، على معنّ الفصل 
 تدابير استثنائية للتوقيّ من انتشار فيروس كورونا -2

لمتّخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ بالإضافة إلى مخالفة التدابير ا اعتبرت المحكمة أنّ 
مخالفة كراّس شروط الإقامة والتي لا تسمح بممارسة نشاط تجاري أو صناعي بها وذلك إلى حين 

إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن الرامي المطلب تجعل  ،تسوية الوضعيّة القانونية للمحلّ 
 .424جدّية لى أسبابإغير مستند لّ المستغلّ كمقهى والي والقاضي بغلق المحال

 تغيير صبغة محل سكني -3

على  عدم الحصولتقسيم يقتضي إقامة المحلات السكنية فقط و في طفال للأمحضنة إنّ وقوع 
من مجلّة التهيئة  75حكام الفصل لأ الفامخفتحها بعد غلقها  يجعل إعادة رخصة في تغيير صبغة المحلّ 

 تنفيذ فضلا عن أنّ  ويعتبر سندا جديّ للمطلب الرامي إلى توقيف تنفيذ ذلك القرار، عميرالترابية والت

                                                 
 .2022فيفري  2صادر بتاريخ  4106924قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   422

  2022جانفي  21بتاريخ  4106843والقرار الصادر في القضية عدد       
  2022جانفي  18بتاريخ  4106792والقرار الصادر في القضية عدد       
 .2022فيفري  22بتاريخ  4106746والقرار الصادر في القضية عدد       
 .2022مارس  8بتاريخ صادر  4107086قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   423
 .2022أفريل  22بتاريخ صادر  4107399قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   424
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تعيّن و  ،مثلما تمسك بذلك العارض ،ي الى نتائج يصعب تداركهان يؤدّ أ من شأنه المحضنة فتح قرار
 إلى الإذن بتوقيف تنفيذ قرار الرفض الضمني المتوّلد عن صمت والي الهادفقبول المطلب  لذلك

 .425هابإعادة فتحقراره القاضي  هعلى اثر صدور  المحضنةتونس إزاء مطالب العارض الرامية الى غلق 
  رفع حيوان -4

الذي تقوم  الحيوانبرفع والقاضي اعتبرت المحكمة أنّ القرار الصادر عن رئيس بلدية تونس 
في اعات المحلية و ة الجممن مجلّ  267أحكام الفصل  يندرج في إطار تطبيق بيتهافي المدّعية بتربيته 

التقرير الصحّي بناء على  ، ممارسة صلاحياته الضبطية الرامية إلى حماية الراحة العامة والسكينة العامة
بعد أن ثبت أنّ الكلب موضوع القرار و  ،المحررّ من طرف مصالح حفظ الصحّة التابعة لبلدية تونس

على أسباب  قائمالرامي إلى توقيف تنفيذه غير ها مطلبيجعل مماّ  يمثّل مصدر إزعاج لجيران العارضة،
 .426جدّية في ظاهرها

 الفرع السادس: المبادئ المتعلقة بمجالس الجماعات المحلية

 الفقرة الأولى: تعديل النظّام الداخلي للمجلس البلدي

الى  اوالأعمال التحضيرية له مجلّة الجماعات المحليةصلب  انصرفتإرادة المشرع  أنّ بيّنت المحكمة 
مما  قاعدة التمثيل النسبي باعتمادرؤساء اللّجان البلدية ومقرّريها وأعضائها وفق آلية التعيين  اختيار
صلب اللجان القارة  بالتمثيلحة والفائزة بمقاعد في المجلس البلدي ختلف القائمات المترشّ لم يسمح

هات التي أفرزتها لف الآراء والتوجّ دية لمختكفل مبدأ التعدّ الأمر الذي ي ،بقدر تمثيليتها في المجلس
من النظام  69الفصل  عليه فإنّ التنصيص صلبو  .الإنتخابات داخل المجلس البلدي المنتخب

طريقة انتخاب على  ،2022جانفي  14المصادق عليه بتاريخ  ،للمجلس البلديّ بالمروجالداخليّ 
برفع اليد عن طريق التصويت العلنّي  عة التصرّفاللّجنة المكلّفة بالمالية والشؤون الاقتصاديةّ ومتاب رئيس

أن يتولى المجلس البلديّ التصويت برفع اليد على منه  70 بأغلبيّة أعضاء المجلس، والتنصيص بالفصل
لأحكام مجلّة  جاء مخالفالاختيار رؤساء اللّجان البلدية القارةّ بناء على قاعدة التمثيل النسبّي 

الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الرامي إلى  طلبالم المحكمة أنّ  واعتبرتالجماعات المحلّية. 
من النظام الداخليّ للمجلس  70و 69رئيس بلدية المروج المتعلّق بالمصادقة على تعديل الفصلين 

                                                 
 .2022فيفري  22خ صادر بتاري 4106961قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   425
 .2022جانفي  18صادر بتاريخ  4106904قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  426
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الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس بلدية طلب ك، 2023-2021البلديّ لبلدية المروج 
بانتخاب كلّ من رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والشؤون الاقتصاديةّ ومتابعة لمتعلّق االمروج 

 .427مؤسّسان على أسانيد جديةجاءا  التصرّف ورؤساء اللّجان البلدية القارةّ وغير قارةّ ومقرّريها
 الفقرة الثانية: التصويت والنصاب القانوني في مجالس الجماعات المحلية

جلسات المجلس البلدي صحيحة تنعقد  ،من مجلّة الجماعات المحلية 220 الفصلطبقا لأحكام 
سبتمبر  19المؤرخّ في  2017لسنة  1033تبيّن من الأمر عدد طالما و  .بحضور أغلبية الأعضاء

عضوا،  30المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية أنّ المجلس البلدي بوادي الليل يتضمّن  2017
إمضاء  16 ورقة الحضور تضمّنا. وعليه فإنّ عضو  16وني لانعقاد جلساته هو النصاب القان فإنّ 

مباشرة قبل بدء أعمال  ب عضويناانسحيدلّ على توفّر النصاب القانوني. وأما لأعضاء المجلس 
 .تبقى الجلسة المنعقدة صحيحةبل  لا يفسد النصاب القانوني فإنهالجلسة وبعد إمضاء ورقة الحضور، 

أشغال الجلسة العادية الرابعة للمجلس البلدي بوادي تنفيذ الرامي إلى توقيف لمطلب يغدو ا لذلك
إلى أسباب فقدانها النصاب القانوني غير مستند بسبب  2021نوفمبر  28الليل المنعقدة بتاريخ 

 .428قانونية جدّية
 الفرع السابع: المبادئ المقرّرة في المادة العمرانية

 ن رخصةالفقرة الأولى: البناء بدو

ه لا تعدّ على أنّ الإدارية جرى عمل المحكمة وفي تأويل الأسباب الجدية في المادة العمرانية 
إقامة البناء موضوع قرار الهدم  تية متى تمّ الأسباب المستند إليها لطلب توقيف التنفيذ في ظاهرها جدّ 

 .429دون الحصول على رخصة
 لارتدادمسافة ا –الفقرة الثانية: حرمة الحياة الخاصة 

إقامة أعمدة غير مرخّص فيها داخل مسافة الإرتداد القانونية المتداخلة تعمّد  بيّنت المحكمة أنّ 
فتح شرفة كاشفة بعرض ثلاثة أمتار ونصف و مخالفة مقتضيات رخصة البناء والأمثلة الملحقة بها، و 

 ،من الدستور 24 لأحكام الفصل مخالفتطلّ مباشرة على كامل الواجهة الأمامية لمنزل العارض 

                                                 
 .2022ماي  18صادر بتاريخ  4107294قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  427
 .2022فيفري  28بتاريخ صادر  4107212قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  428
 .2022ماي  16صادر بتاريخ  3814107قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  429
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من  39الأمر الذّي يغدو معه المطلب قائما على أسباب جديةّ في ظاهرها على معنّ أحكام الفصل 
ب من شأنه أن يتسبّ  تلك الأشغالأنّ التمادي في  لىفضلا ع .القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية

 .430الخاصة بصفة مستمرةّ للعارض في نتائج يصعب تداركها بالنظر إلى مساسه جوهريّ بحرمة حياته
 الفقرة الثالثة: قرارات الهدم

تاريخ ثابت على النحو وفي إلى العارضة قرار إيقاف الأشغال  اعتبرت المحكمة أنّ عدم تبليغ
يؤول يةّ وسيلة تترك أثرا كتابيا، ة التهيئة الترابية والتعمير أو بأمن مجلّ  81الذّي تقتضيه أحكام الفصل 

الرامي إلى  هاطلبم في تسوية وضعيتها قبل اتّخاذ قرار الهدم المطعون فيه، مما يصيّر  قّ من الحإلى حرمانها 
ب للعارضة في يتسبّ  هأنّ  نسا على أسانيد جدية في ظاهرها، فضلا عمؤسّ توقيف تنفيذ القرار المذكور 

 .431نتائج يصعب تداركها
يات الترخيص في البناء مقتضخلاف على إصدار قرار هدم البناء المنجز  أنّ كما أقرّت المحكمة 

طبق ما  يهاوتبليغه إل ،رار في إيقاف الأشغال، دون السعي قبل ذلك إلى استصدار قصاحبتهالمسند ل
لة لها ل إهدارا للضمانات الأساسية المخوّ يشكّ  ،وتمكينها من فرصة لتسوية وضعيتها ،يقتضيه القانون

وهو ما  ،من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 83و 82و 81و 80في هذا المجال وخرقا لأحكام الفصول 
 قائما على أسباب جدية في ظاهرها، كما أنّ قرار الهدم المنتقد الرامي إلى توقيف تنفيذ يجعل المطلب 

 .432لها لا محالة في نتائج يصعب تداركها سوف يتسبّب هذتنفي
طبقا لمقتضيات  أجل التنبيهأنّ عدم ردّ الإدارة على عريضة الدعوى بعد انقضاء  وتعتبر المحكمة

يعدّ تسليما منها بصحة ما ورد بالدّعوى ما لم يكن بالملفّ ما  الإدارية،من قانون المحكمة  45الفصل 
كما أنّ   .طلب توقيف التنفيذ تبدو في ظاهرها جدّيةّفي ميجعل الأسباب المستند إليها مما  ،يخالفها

 .433تائج يصعب تداركهاتسبّب في نيأن  قرار من شأنهالمواصلة تنفيذ 

                                                 
 .2022ماي  23صادر بتاريخ  4107400قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   430
 .2022جانفي  17صادر بتاريخ  4106997قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   431
 .2022ماي  18صادر بتاريخ  4107015قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   432
 .2022مارس  30صادر بتاريخ  4107058تنفيذ عدد قرار في مادة توقيف ال  433
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 الفقرة الرابعة: تصحيح العيوب الشكلية

يجوز للإدارة تصحيح قراراتها الإدارية الملغاة كلما استند الإلغاء إلى عيب نهّ أالمحكمة أقرّت 
 .434في التصحيح مقيّدا بعدم إكساء القرار التصحيحي مفعولا رجعيا شكلي على أن يبقى الحقّ 

 قرّرة في المادّة العقاريةالفرع الثامن: المبادئ الم

 حماية الملك العمومي البحري

لا يمكن اكتسابه كما الملك العمومي البحري  في التفويت  ه لا يمكنأكّدت المحكمة على أنّ 
 للقانون مخالفة بصورة إقامته على ما تّمت الشرعية الزمن مرور ولا يضفي .قادم من طرف الغيربالتّ 

 ،يجوز ولا طويلة زمنية ةمدّ  ولو بعد شأنها في قرار واتخاذ المخالفة معاينة لطة المعنيةللسّ  يخوّل اوهو م
 .435داعيالبنايّت موضوع التّ  على الإبقاء في مكتسب حقّ  بوجود كركة العارضة التمسّ للشّ  ،بالتالي

الرخصة المسندة لاستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري أكّدت المحكمة على أنّ  كما
على أن يقع على كاهل المستفيد من الرخصة  ،تية وذلك مهما طال أمد تمديدهاصبغة وقتكتسي 

الإدارة بسلطة تقديريةّ  وتمتاز .ة وموضوع الاستغلالالمساحة المستغلّ  جهةواجب احترام مقتضياتها من 
 .436خيص أو تجديدهفي منح الترّ 

 الفرع التاسع: المبادئ المقرّرة في مادة المصادرة

تتيح لها  ،لجنة المصادرة سلطات استقرائية واسعة خوّلنّ مرسوم المصادرة أأقرّت المحكمة 
أي تلك التي ثبت تأتيها  ،البحث في القرائن الواقعية والقانونية للكشف عن الأموال المعنية بالمصادرة

  .437من خرق للقانون بالاعتماد على العلاقة مع أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم
الإذن بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة جميع المطلب الرامي إلى تضمّن  انّ عدمكمة المح وبيّنت

، المؤيدّات التي تمسّك العارض وخاصةالمؤيدّات التي تثبت عدم الشرعية الظاهرة للقرار المطعون فيه، 

                                                 
 .2022أفريل  6صادر بتاريخ  4107265قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   434
 .2022جوان  13صادر بتاريخ  4107089مادة توقيف التنفيذ عدد  فيقرار   435
 .2022ماي  23صادر بتاريخ  4107359قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   436
 .2022جانفي  14صادر بتاريخ  4106885 مادة توقيف التنفيذ عدد قرار في  437
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ب الذي المطل واتجه لذلك رفضادّعاءاته عامّة ومجرّدة  يجعلبأنّها تثبت شرعية مصدر المال المصادر، 
 .438تأسّس عليها

صلب عريضة مطلب توقيف  ،أنهّ يجب أن يستظهر العارضة مماثلة يكما اعتبرت في قض
 .بجميع المؤيدّات التي تثبت عدم الشرعية الظاهرة للقرار المطعون فيه أمام القاضي الإداري ،التنفيذ

ذلك ليس من شأنه أن وبالتالي فإنّ الطعن في صحّة عقد الهبة دون الإستظهار بحكم قضائي في 
 .439يفقد القرار المطعون فيه سنده المتمثّل في ثبوت ملكية المصادر عنه للعقار إلى حدّ تقديم المطلب

 الفرع العاشر: قرارات ذات صبغة مالية

 الفقرة الأولى: استخلاص دين عمومي

ن و العمومي نو المحاسب يكون ،من مجلة المحاسبة العمومية 15فقرة الأولى من الفصل تطبيقا لل
بإنجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم  التي يكلفون شخصيا وماليا عن العمليات ينمسؤول

أقرّت العارضة وطالما  .وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد إليهم
الي للبيوتكنولوجيا سيدي ثابت، أنهّ بمناسبة أداء عملها، كمحاسبة عمومية بالنيابة بالمعهد الع

إصدار أذون بالتّحويل بنفس المبالغ ولنفس الأوامر بالصّرف لمزودين سبق خطأ تمثّل في ارتكبت 
المراد إيقاف قرار تعمير الذّمة هام فإنّ صندوق المؤسّسة بمبلغ في نتج عنه تسجيل نقص مماّ خلاصهم 

 .440تند إليها، في ظاهرها غير جديةفي طريقه وتكون بذلك الأسباب المسيكون تنفيذه 
 الفقرة الثانية: سحب امتياز مالي

الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزيرة  لطلبما تمسّك به العارض اعتبرت المحكمة أنّ 
بالنّظر أسباب جدّية  يستند إلىلا  تهمتيازات المالية المسندة لفائدالمالية والقاضي بسحب واسترجاع الا

بصفة غير الذي انتفع بعنوانه بالامتياز المالي،  ،الوجهة الأصلية للاستثمار تحويل إلى ثبوت
  .441مشروعة

                                                 
 .2022ماي  16صادر بتاريخ  4107408قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   438
 . 2022جوان  13صادر بتاريخ  4107240قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   439
 .2022ري فيف 28صادر بتاريخ  4107203قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد   440
 .2022فيفري  28صادر بتاريخ  4107237قرار في مادّة توقيف التنفيذ عدد   441
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 الفرع الحادي عشر: المبادئ المقررة في مجال الانتخابات

 التمديد في فترة قبول الترشّحات

المؤرخ في  2012لسنة  23من القانون الأساسي عدد  3أقرّت المحكمة أنّ أحكام الفصل 
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خوّلت الهيئة العليا المستقلة  2012مبر ديس 20

للانتخابات سلطة مراجعة الروزنامة عند الإقتضاء بشرط الالتزام بالمدد المقرّرة لإجراء الانتخابات 
 بالدستور وبالقانون الانتخابي.

علق بالتمديد في فترة قبول الترشحات واعتبرت المحكمة على ذلك الأساس أنّ قرار الهيئة المت
 710للانتخابات التشريعية لم يغيّر في المدد المقررة لإجراء الانتخابات المذكورة والمحددة بالأمر عدد 

المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب  2022سبتمبر  15المؤرخ في  2022لسنة 
ذلك القرار أن يسفر عن أيّ مساس بالحقوق المكتسبة الشعب، كما أكّدت أنهّ ليس من شأن تنفيذ 

للمترشّحين خلال الفترة السابقة أو استقرار وضعياتهم القانونية أو الاخلال بمبدأ المساواة بين 
 .442المترشّحين وبمبدأ الأمان القانوني

 

 

 

 

 

                                                 
 .2022أكتوبر  27صادر بتاريخ  4108213قرار في مادة توقيف التنفيذ عدد  442
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 العنوان الثاني: المبادئ المقرّرة من خلال الآراء الاستشارية

 بادئ المقرّرة في الجوانب الشكليةّ والاجرائيةّالباب الأوّل: الم

 القسم الأوّل: شروط قبول النّظر في الإستشارات الخاصة
 دةالفرع الأوّل: تعلقّ موضوع الإستشارة بمسائل عامة ومجرّ  

أحكام الفقرة إلى د بـها المحكمة الإدارية الاستشارات القانونية غير الوجوبيّة التي تتعهّ تخضع 
كما تّم تنقيحه   1972المؤرخ في غرةّ جوان  1972لسنة  40من القانون عدد  4الفصل  الثانية من

جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2القانون الأساسي عدد وآخرها  وإتمامه بالنصوص اللاحقة
والتي تنصّ على أنهّ:" تُستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه  2011

المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها عام حول كافة 
المقصود  اعتبار أنّ  علىتأويل وتطبيق هذه الأحكام  وقد استقرّ الحكومة لإبداء رأيها فيها..."

 ،نةشروط معيّ لمشورة المحكمة الإدارية هي تلك التي تستجيب  لمواضيع التي تعرضها الحكومة علىبا
بوضعية  أن يكون موضوع الاستشارة متعلّقا بدراسة إشكاليات قانونية عامّة وغير متعلّقة من بينها

المحكمة  موضوع نزاع قائم أو محتمل راجع إلى ولايةو دّدين بذاتهم أشخاص مح ق بشخص أوتتعلّ فردية 
 .443في إطار اختصاصها القضائي الإدارية

 الحكومة أو أحد أعضائها الفرع الثاني: صدور الإستشارة عن رئيس

في اتّجاه الأحكام تلك تأويل وتطبيق  استقرّ وتطبيقا لنفس المقتضيات القانونية المبيّنة أعلاه 
يجب أن تكون صادرة حصرا عن رئيس التي تتعهّد بها المحكمة الاستشارات غير الوجوبية  اعتبار أنّ 

 استنادا إلى النّظر في الاستشارة  إلى رفض وأنّ عدم توفّر هذا الشرط يؤولالحكومة أو أحد أعضائها 
 ، ولئن وردت الاستشارة الراهنة في تاريخ تعهّد المحكمة عن وزارةوعليه .صدورها عن غير ذي صفة

النهاية الى  ترمي في فإنها الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة تبعا للمكتوب الموجّه اليها من قبل بلديةّ الذهيبة
 نّ أوطالما  مجال اختصاص البلدية المذكورة. صوص مسائل قانونية تدخل فيطلب رأي المحكمة بخ

                                                 
استشارة صادرة عن رئيس بلدية الدندان تتعلق بمدى جواز إقصاء عرض بخصوص  958/2022استشارة خاصة عدد   443

 .مية لوجود شبهة تضارب مصالحفي صفقة عمو 
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من مجلة الجماعات  25و 23ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصلين  موضوع الاستشارة لا يندرج
 .444فإنهّ لا يمكن قبول النّظر فيها المحلية

ات الفرع الثالث: الإختصاص الإستشاري للمحكمة الإدارية في مجلة الجماع

 المحليّة

ية الصادرة بالقانون الأساسي عدد من مجلة الجماعات المحلّ  387الفصل بناء على مقتضيات 
إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا أنهّ " التي تضمّنت 2018ماي  9المؤرخّ في  2018لسنة  29
القانون عدد تضيات استشارة المحكمة الإدارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمق تتمّ 

نّ المشرعّ نصّ على إنتهت المحكمة إلى أ "،المتعلق بالمحكمة الإدارية 1972جوان  1المؤرخ في  40
م بخصوص توزيع الاختصاص بين المجالس المنتخبة للبلديّت والجهات والأقاليتها إمكانية استشار 

كما أتاح هذه الاستشارة بخصوص الأحكام الترتيبية   .المجلّةنفس من  23تطبيقا لمقتضيات الفصل 
الاستشارة  ولا يندرج في هذه الحالات موضوع. هامن 25للجماعات المحلية طبق ما اقتضاه الفصل 

بها  ضطلعتلا يدخل في إطار ممارسة السلطة الترتيبية التي و اشكالا قانونيا مخصوصا  يطرح الذي
 .445واختصاصها  حدود مجالها الترابيالجماعة المحلية في

 القسم الثاني: المبادئ المقرّرة من خلال النّظر في الإستشارات الوجوبية

  الفرع الأوّل: استشارة وزارة المالية

لسنة  316من الأمر عدد  2الفصل  تذكير الحكومة بضرورة التقيد بمقتضياتتولّت المحكمة 
والذي ينص على ضرورة المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية  1975ماي  30رخّ في المؤ  1975
على الوزير المكلّف  اعرضهو وزارة المالية بشأن كلّ المسائل التي يكون لها تأثير على الميزانية  استشارة

  .446بالمالية
 

              
                                                 

يتعلّقان بالربط بالشبكات العمومية  حول مدى قانونية تطبيق مقتضيات منشورين 964/2022استشارة خاصة عدد  444 
 بعد صدور مجلّة الجماعات المحلية.

 بخصوص الوضعية العقارية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية الذهيبة. 945/2022استشارة خاصة عدد   445
بخصوص إحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة  20091/2022الاستشاري عدد  الملف  446

 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها. 2022جربة سنة 

https://legislation-securite.tn/ar/node/41245
https://legislation-securite.tn/ar/node/41245
https://legislation-securite.tn/ar/node/41245
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 الفرع الثاني: نشر النصوص الترتيبية والقانونية

للأمر  بالملحق المصاحبالمستشيرة بالإدلاء إلى الإدارة كمة مطالبة المصالح الراّجعة تولّت المح
المتعلّق بضبط الهيكل التنظيميّ  2016جويلية  19المؤرخّ في  2016لسنة  899الحكوميّ عدد 

المنصوص عليه بالفصل الأوّل منه وجميع النصوص المنقّحة  للصندوق الوطنّي للضمان الاجتماعيّ 
حيال إحجام المصالح المعنيّة عن مدّ و  .تمّمة له تبعا لعدم نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريةّ التونسيّةوالم

                                     .447بشأن مشروع الأمر موضوع الإحالةفإنهّ يتعذّر على المحكمة إبداء الرأي  المطلوبة بالوثيقةالمحكمة 

  ستشارات الوجوبيةالفرع الثالث: استكمال الا

الوزراء أو هياكل عمومية أخرى  استشارةتطبيقا لعدد من النّصوص القانونية التي تستوجب 
ذلك الإجراء قبل إعداد مشروع الأمر في صيغته المعروضة  احترامأكّدت المحكمة الإدارية على ضرورة 

على لى الاستشارة الوجوبيّة يتّجه عرض مشروع الأمر الحكوميّ عأنهّ  اعتبرت. لذلك الاستشارةعلى 
 15الإطّلاعات في نة آراء كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ومجلس المنافسة المضمّ 

ورد بوثيقة شرح الأسباب  وبالنّظر كذلك لماالهياكل الفنيّة المختصّة في المجال  باعتبارها 17و 16و
حتى يتسنّّ للمحكمة  الملفّ في  اتضمينه لذلك بيتوجّ . و من الأمر هامّا ارائها جزءالتي تؤكّد أنّ آ

       .448الاطّلاع عليها وإبداء الرأي في ضوئها
 الفرع الرابع: الإمضاء المجاور والتأشير

 لسنة 8 عدد المنشور ولمقتضيات الدستور من 94 الفصل من الثالثة الفقرة لأحكامطبقا 
 واستكمال عرضها وإجراءات القانونية النصوص دادبإع المتعلّق 2017مارس  17المؤرخّ في  2017
 الإمضاء متضمّنا المعروض عليها الحكومي الأمر مشروع المحكمة الإدارية أن يكون تقتضي تهيئتها،
من الدستور  94الفصل ، مؤكّدة أنّ الخلل هذا تداركللوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر وتدعو ل المجاور
 المشار إليهالمنشور وأنّ  ،للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من كل وزير معنيعلى الإمضاء المجاور نصّ 

أكّد على إلزامية أن تكون النسخة المحالة على استشارة المحكمة نسخة أصلية مستوفية لشرط الإحالة 

                                                 
 الوطنيّ  للصندوق التنظيميّ  للهيكل التعديليّ  الملحق على بخصوص المصادقة 2022/ 20109الملف الاستشاري عدد  447

 .يّ الاجتماع للضمان
بخصوص إصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص  20102/2022الملف الاستشاري عدد   448

 وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
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 على آراء الوزراء المعنيين وعلى إمضائهم المجاور وعلى أنّ الإغفال عن هذا الإجراء الدستوريّ يعيب
  .449شرط من شروط صحته باعتبارهمشروع الأمر الحكوميّ من الناحية الشكلية 

 الباب الثاني: المبادئ المقرّرة في الأصل

 القسم الأوّل: إقرار مبدأ المسؤولية الكاملة للدولة في مجال الصحة والتلقيح

بضبط  ي يتعلّقمشروع أمر رئاس بطلب إبداء الرأّي حول المتعلقة الاستشارةبمناسبة نظرها في  
معايير وطرق التعويض عن الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس سارس  

ترويجها  قاحات التي تمّ أنّ الأمر الرئاسي المعروض يتعلّق بالأدوية واللّ  ، بينّت المحكمة2-كوف
، دونّا توضيح 2023 فيفري 27إلى غاية  2020مارس  6واستخدامها خلال الفترة الممتدة من 

بر الأضرار في وثيقة كتاريخ لنهاية الفترة الموجبة لطلب ج  2023فيفري  27لسبب اعتماد تاريخ 
بتفحص جملة النّصوص القانونية المتعلّقة بمجابهة فيروس و  ،أنهّ نت المحكمةبيّ  كما.  شرح الأسباب

من  5من الفصل  2الفقرة  لم يتّضح وجود مثل هذا التاريخ ضمنها، خاصة وأنّ  ،2 -سارس كوف
تعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة الم 2021مارس  2خ في ؤرّ الم 2021لسنة  10قانون عدد ال

"   2 -كوف-بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس
الفصل على اللّقاحات والأدوية نصّت أنهّ :"وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا 

 الّتي تّم توريدها واستخدامها خلال مدّة سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ." وهو ما لا
لذا يتّجه مزيد التدقيق في اعتماد تاريخ بداية ونهاية الفترة المشمولة . يتماشى مع التاريخ المشار إليه

 حصريّّ جبر الأضرار من القانون نصّ على أنّ الدولة تتولّى  6الفصل بالتغطية لجبر الأضرار سيما وأنّ 
الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس 

تحديد قيمة نقطة السقوط على أساس خمسمائة المحكمة أنّ  ارتأت. كما "2-كوف-"سارس
الأمر يختلف بحسب نوعية الضرر وكذلك عمر  يم ضرورة أنّ ( دينار لكل نقطة لا يستق500)

فلا يمكن اعتبار الأضرار التي تصيب القلب كتلك التي تصيب الدماغ أو  ،المتضرر والعضو المصاب
مة دنيا تعتمدها كقي  واعتبارهالذا يتّجه مراجعة الصياغة  .الجهاز التنفسي وغيرها من الأعضاء البدنية

                                                 
ستعمال مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاموضوع  20105/2022استشارة وجوبية عدد   449

 .الجماعي التي يحجر فيها التدخين
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رر وكيفية التعويض عنه في صورة وجود أكثر من ورة تحديد طريقة احتساب الضّ كضر   ،اللجنة المذكورة
لة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة ضرر جانبي نتج عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصّ 

 .2450-لفيروس سارس كوف

في الاتفاقيات رة بمقتضى الانخراط القسم الثاني: إقرار التزامات الدولة المقرّ 
 عليهاوالمصادقة  الدولية

بضبط  مشروع أمر رئاسي يتعلّق بطلب إبداء الرأّي حول بمناسبة نظرها في الإستشارة المتعلقة
شروع يندرج بينت المحكمة أن الم ،ر فيها التدخينصة للاستعمال الجماعي التي يحجّ الأماكن المخصّ 

لى اتفاقية منظمة الصحة العالمية ضمن التزامات تونس الدّولية المقرّرة بمقتضى انخراطها ومصادقتها ع
الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي يتبيّن منها أنّ تحجير التدخين بالأماكن العمومية يجب أن يكون 
مقترنا بتدابير فعّالة ترمي إلى الحماية من التعرّض إلى دخان التبغ، وذلك طبقا لما تقتضيه أحكام المادّة 

وبناء عليه، فإنّ مجرّد تعداد الأماكن التي يحجّر فيها  .ية المشار إليهامن الاتفاق 2الفقرة الفرعية  8
التدخين لا يكون تطبيقا سليما للإلتزامات الدولية إلّا متى اقترن بأساليب تطبيقية ورقابية ردعية أو 

م زجرية فعّالة، ومندرجا ضمن استراتيجية متكاملة ترمي إلى التقليص من نسبة المدخّنين وتحمي غيره
من التعرّض إلى دخان التبغ، ولذا يتّجه إتمام مشروع الأمر المعروض بالتنصيص على الآليات الكفيلة 

 .451بتطبيق هذه الاستراتيجية بخصوص ضمان فعالية التحجير إن وجدت

 : المبادئ المقرّرة في مادة التصرف العموميالثالثالقسم 

 الفرع الأوّل: حوكمة التصرف العمومي 

الذي  المحكمة أنظارمن مشروع الأمر الحكومي المعروض على  الأولالفصل أحكام تعليقا على 
 هأنّ بيّنت المحكمة أن توضع الوحدة المزمع احداثها "تحت سلطة المندوب الجهوي للفلاحة"  اقتضى

المتعلّق بإحداث وحدات تصرّف حسب الأهداف  1996لسنة  1236لئن لم يحددّ الأمر عدد 
 .تحت إشرافها الوحدة فإنهّ يستحسن أن توضع الوحدة تحت سلطة الوزير المعنيالسلطة التي توضع 

                                                 
موضوع مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط معايير وطرق التعويض عن الأضرار  2022 / 20166استشارة وجوبية عدد  450

 .2-الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس سارس كوف
ي يتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي موضوع مشروع أمر رئاس 20105/2022استشارة وجوبية عدد   451

 التي يحجر فيها التدخين.



 163 

الذي ينصّ على أنّ الوزير المعني أو من ينوبه يرأس من الأمر المذكور  4وذلك تماشيا مع الفصل 
الذي يقتضي أنّ الوزير المعني يرفع تقريرا سنويّ  5وكذلك الفصل  ،اللجنة المشرفة على سير الوحدة

وظيفيّة التي تشتمل عليها رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة فضلا عن سلطة التعيين في الخطط الإلى 
 .452الوحدة

ضمان حسن لتوضيح مراحل ومكونات المشروع بكل دقةّ كما أكدت المحكمة على ضرورة 
از  نجالإ اتّجاه إعادة تبويب مكوّنات وآجال فيحكام الأمزيد تدقيق و تجسيدها على المستوى العملي 

كيفما تّم تحديدها في تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول مشروع الإدماج الاقتصادي 
، وهو تبويب يستجيب لمتطلّبات 2019أكتوبر  22والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان بتاريخ 

ط باعتبارها عملية البرمجة والتخطي جودةالوضوح والدقّة في تحديد عناصر المشروع ومراحله ويضمن 
 .453مرحلة أولية جوهرية في إنجاز المشاريع

مبادئ اختيار وتقييم أداء المتصرّفين العموميين والمتصرّفين الفرع الثاني: 

 المستقلين

يستحسن تخصيص باب أو مجموعة من الفصول لمزيد تدقيق إجراءات  هأشارت المحكمة إلى أنّ 
ضمن  كمة مجالس إدارة ومجالس مراقبة المنشآت العموميةومقاييس التقييم نظرا لأهميته المحورية في حو 

بتنظيم مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفّين ممثلي تعلق حسب عنوانه الممشروع الأمر الرئاسي 
إجراءات الاختيار والإعفاء دون لأساس والذي تضمّن باالمساهمين العموميين والمتصرفّين المستقلين، 

 .454تقييم أداء المتصرفّين التطرّق لإجراءات 
عدّة لجان تشرف على اختيار وتقييم أداء  إحداث كما أشارت المحكمة بنفس المناسبة إلى أنّ 

ان القطاعية على وإعفاء المتصرفّين بمجالس الإدارة من شأنه أن يؤدّي إلى تضخّم في عدد اللج
قطاعية وغياب شرط التفرغّ وعلى المستوى العملي، يطرح تضخم عدد اللجان ال. مستوى الوزارات

                                                 
بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي  قيتعلّ  20137/2022استشارة وجوبية عدد   452

 .والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
بخصوص يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج  20137/2022د الملف الاستشاري عد  453

 الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
بخصوص يتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفّين ممثلي  20139/2022الملف الاستشاري عدد   454
 .همين العموميين والمتصرفّين المستقلينالمسا
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مدى نجاعة التمثيل والحضور صلب هذه اللجان خاصّة أمام محدودية الموارد البشرية  تساؤلا حولالتام 
الاكتفاء بتكوين لجنة واحدة تشرف عليها  ولعلّه من الأجدىلرئاسة الحكومة وهيئة مراقبي الدولة. 

وأعضاء غير قاريين عن هيئة مراقبي الدولة  رئاسة الحكومة تضم أعضاء قاريين عن رئاسة الحكومة
 .ووزارة الإشراف القطاعي حسب المنشأة المعنية

وفي نفس السياق، ونظرا لأهمية المهام الموكولة إلى هذه اللجنة يستحسن تدعيم تركيبتها بحضور 
ك الدولة والشؤون ممثلين عن هياكل الإشراف الأفقي مثل الوزارة المكلّفة بالمالية والوزارة المكلّفة بأملا

 .455العقارية
 الفرع الثالث: تكريس المساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل

لمقتضيات المتعلّقة ا بمناسبة نظرها فيتكريس المساواة بين الجنسين أكّدت المحكمة على مبدأ 
الاجتماعي  يعمل على إدماج مقاربة النوعالذي بالمشمولات التي يضطلع بها مجلس النظراء للمساواة 

خلية فإحداث  .في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية والتشريع على المستوى المركزي والمحلي والجهوي
ى" الخلية القطاعية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي"، يقتضي توضيح كيفية إدماج مقاربة النوع تسمّ 

 .456ءلية ومجلس النظراالتنسيق بين الجماعات المحو الاجتماعي على المستوى المحلي 
 الفرع الرابع: حوكمة الامتيازات التي تمنحها الدولة

أو في إطار  فيهالجمع بين المنح المنصوص عليها من ن قانون الاستثمار يمكّ بيّنت المحكمة أنّ 
نصوص تشريعية أخرى وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان 

بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان تكفل الدولة 
 عشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.الالتونسيين على فترة لا تتجاوز 

مة ر شروطها لمواجهة الأز لئن تعلّق المشروع المعروض بمنح ظرفية تسند بتوفّ كما بيّنت أنهّ 
الصحية التي انعكست آثارها على القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية، فإنهّ على مستوى 

مع منحة  المعروضالواقع يمكن أن يتداخل امتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف موضوع الأمر 

                                                 
بخصوص يتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفّين ممثلي  20139/2022الملف الاستشاري عدد  455

 .المستقلين العموميين والمتصرفّينالمساهمين 

 25المؤرخ في  1620لسنة  626بخصوص تنقيح الأمر الحكومي عدد  20152/2022الملف الاستشاري عدد   456
 المتعلّق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل. 2016ماي 
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ات تطوير القدرة التشغيلية المسندة ضمن مدّة عشر سنوات في بعض الحالات على غرار الشرك
 .457ة الناشطة منذ عشر سنواتيالسياح

 : المبادئ المقرّرة في مجال التنظيم الإداري والماليالرابعالقسم 

 الفرع الأوّل: في مدة نفاذ النصوص المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي

المتعلّق بقواعد إعداد مشاريع النصوص  2017لسنة  8المنشور عدد  بأحكامذكرت المحكمة  
أنّ النصوص الترتيبية التي تنصّ على مدّة  التي تقتضيوإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها  القانونية

نفاذ أحكامها أو على مدّة إنجاز موضوعها تنتهي إلزاميتها القانونية بزوال موجبها وموضوعها على أن 
مدتّها أو التمديد  يتمّ التأكّد في جميع الحالات من استمرار العمل بها وتنقيحها عند الاقتضاء لتجديد

فيها قبل بلوغ الأجل المنصوص عليه بأحكامها وأن يتمّ إمضاؤها ونشرها قبل انقضاء مدّة نفاذها، 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات  2021لسنة  274مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأمر الحكومي عدد 

للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني 
لسنة  46من القانون عدد  32السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 

 .2021المتعلّق بقانون المالية لسنة  2020
المشار إليه أعلاه تّم إصداره تطبيقا لأحكام الفصل  2021لسنة  274فالأمر الحكومي عدد 

وهي أحكام تكتسي صبغة ظرفية ولا يمكن أن يكون مجال  2021لسنة  من قانون المالية 32
 .2021انطباقها بمعزل عن آجال تنفيذ الأحكام والإجراءات المضمّنة بميزانية الدولة لسنة 

ورد تطبيقا لمقتضيات الفصل  موضوع الاستشارةأنّ مشروع الأمر الرئاسي طالما و  وتبعا لذلك
من قانون المالية لسنة  32وليس تطبيقا لمقتضيات الفصل  2022من قانون المالية لسنة  61

ل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام إفراد شروط وإجراءات منح امتياز تكفّ  فمن المتعيّن  2021
بأحكام  2022من قانون المالية لسنة  61القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 

                                                 
بخصوص بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف  20157/2022الملف الاستشاري عدد   457

 61ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالفصل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية 
 .2022المتعلّق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخّ في  2021لسنة  21من المرسوم عدد 
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 2021لسنة  274الحكومي عدد لاحالة إلى أحكام الأمر وليس ا خاصة صلب مشروع هذا الأمر
 .458 المبيّن أعلاه

 الفرع الثاني: سلطة الإشراف على المنشآت العمومية

 سة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ولا تعتبر منشأة عموميةالوكالة الفنية للاتصالات مؤسّ تعتبر 
المتعلّق بإحداث  2013نوفمبر  6المؤرخّ في  2013لسنة  4506لرجوع إلى الأمر عدد وذلك با

ية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تّم تنقيحه وإتمامه الوكالة الفنّ 
وخاصّة الفصل الأول )جديد(  2017أوت  15المؤرخّ في  2017لسنة  985بمقتضى الأمر عدد 

خذ بعين الاعتبار أحكام الأمر الحكومي الأ ويتعيّن، في إطار ضبط نظام تأجير مديرها العام، .منه
المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء  2015ديسمبر  11المؤرخّ في  2015لسنة  2217عدد 
سات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وخاصّة أحكام الفصل الأول منه المؤسّ 

سات ير المنطبق على رؤساء المؤسّ الذي يقتضي أنّ أحكام هذا الأمر الحكومي تضبط نظام التأج
 1989لسنة  9)سابعا( من القانون عدد  33و 8والمنشآت العمومية كما تم تعريفها بالفصلين 

 .سات العموميةالمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّ  1989المؤرخّ في أول فيفري 
ى أمر حكومي سات وذلك بمقتضعلى رؤساء أصناف أخرى من المؤسّ قابل للتطبيق نظام  وهو

أحد ضمن سة وفي كلّ الحالات يكون ترتيب المؤسّ  .باستثناء المديرين العامين للبنوك العمومية
ات والمنشآت العمومية سسّ نة ترتيب المؤ بعد أخذ رأي لجالأصناف بمقتضى قرار من رئيس الحكومة 

 . 459بيّن أعلاهالحكومي الممن الأمر  2الفصل  طبقا لأحكاموالشركات ذات الأغلبية العمومية 
 الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي

المؤرخّ في غرةّ فيفري  1989لسنة  9من القانون عدد  (رمكرّ ) 10ل الفصلأحكام طبقا 
سات العموميّة يضبط الهيكل التنظيميّ للمنشآت المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّ  1989

المحكمة، على ذلك  واعتبرت. غها بأمرالعمومية وشروط التسمية في الخطط الوظيفية بها وصي
                                                 

بخصوص بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف  20157/2022الملف الاستشاري عدد   458
 61ني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالفصل في النظام القانو 

 .2022المتعلّق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخّ في  2021لسنة  21من المرسوم عدد 
م تأجير المدير العام للوكالة بخصوص مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظا 20258/2022الملف الاستشاري عدد   459

 .الفنية للاتصالات ومنحة الحضور المسندة لفائدة أعضاء لجنة المتابعة بالوكالة
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جميع القواعد والبيانات التي تدخل في  الأمر ذاتهأن هذه الأحكام تقتضي أن يتضمن نصّ الأساس، 
ه يتعين ملاءمة مضمون هذا المشروع مع نّ وأ الحدودية،ضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر 

بإدراج محتوى الملحقات صلب الأمر ذاته حتّى )عاشرا( سالف الذكر وذلك  33أحكام الفصل 
 1993جويلية  5المؤرخ في  1993لسنة  64يتسنّ نشرها ونفاذها طبق أحكام القانون عدد 

 المتعلّق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها.
ي يضبط بكل فهوم الهيكل التنظيمي الذالتقيد بم وأكّدت المحكمة من جهة أخرى على ضرورة

مراجعة العنوان على و دقة مهام ومشمولات كل هيكل مدرج به وكل مركز عمل يحتويه هذا الأخير 
 .460ذلك ضوء

 الفرع الرابع: حوكمة المنظومات الالكترونية العمومية

تعلّق بإحداث وتنظيم "المنظومة العلاجية الإلكترونية أمان" الممر الأ مشروعأشارت المحكمة إزاء 
 المقتضيات إفراد يتعيّن  أنهّ على نتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعيلفقيرة ومحدودة الدخل المللفئات ا

 إلى المستجيبين والأفراد الأسر على الاجتماعي الأمان بمنظومة الانتفاع في الحق بسحب المتعلّقة
 بفصل الماثل المشروع من 5 بالفصل الواردة الدولية بالاتفاقيات عليها المنّصوص الخصوصية الشروط
 .نفسه بالفصل عليها المنصوص الأحكام سياق عن تخرج بذاتها مستقلة فكرة تمثل أنّها ضرورة خاص
 عن التبليغ كيفية  أو الإعلام طريقة تحديديجب  نفس المناسبة إلى أنهفي كما أشارت المحكمة   
 الحق أولى أو المنتفعقبل من  أمان بطاقة تلف أو سرقة أو ضياع حالة في السرقة أو التلف أو الضياع

 بهاته الصحيّة بالخدمات الانتفاع ارتباط الى وبالنظر لذا الجديدة، البطاقة لتسليم آجال كتحديد  منه،
 وتدقيق توضيح جهتّ ي ،الآجال أسرع في جديدة بطاقة من المنتفع تمكين ضرورة من تحتّمه وما البطاقة

 .  461يضبطها الذي المرجع على التنّصيص وأ الإتّجاه هذا في اليه المشار الفصل مقتضيات

                                                 
بخصوص ضبط أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر  20239/2022الملف الاستشاري عدد   460

 الحدودية.
 الفقيرة للفئات" أمان الإلكترونية العلاجية المنظومة" وتنظيم داثبإحبخصوص  20307/2022الملف الاستشاري عدد   461

 .الاجتماعي الأمان ببرنامج المنتفعة الدخل ومحدودة



 168 

 الفرع الخامس: تحويل صبغة المؤسّسة العمومية

سة عمومية ذات من مؤسّ  سة العمومية للبحث العلميالمؤسّ تحويل صبغة بيّنت المحكمة أنّ 
سة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية لا يفيد إحداث ذات معنوية جديدة صبغة إدارية إلى مؤسّ 

إنه لا موجب لحل المؤسسة العمومية المعنية بتحويل الصبغة وإحالة ممتلكاتها ضرورة أنها  وعليه ف
تواصل الانتفاع بنفس الحقوق وتتحمل ما عليها من الالتزامات بالرغم من تغيير صبغتها من إدارية إلى 

قانون عدد من ال 24الفقرة الثالثة من الفصل مقتضيات  وإستندت المحكمة إلى .علمية وتكنولوجية
ات الصبغة الإدارية في هذه ستوجب حل الجامعة ذتلم  التي المتعلق بالتعليم العالي 2008لسنة  19

والتي تنصّ على  ذلك على خلاف ما اقتضته الفقرة الأخيرة من الفصل ذاتهأشارت إلى أنّ و  ة.الصور 
والتكنولوجية فإنّ ممتلكاتها ذات الصبغة العلمية سات التعليم العالي والبحث مؤسّ في صورة حلّ أنهّ 

 .462بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها دترجع إلى الدولة التي تتعهّ 
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